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جميع الحقوق الواردة على هذا المصنف محفوظة للمؤلف 
ية رقم حماية بموجب قانون   2002لسنة  82المل كية الفكر

وتعديلاته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال نشر أو نسخ أو 
طبع أو برمجة أو إعادة تنفيذ هذا المؤلف، سواء كاملاً أو مجزأ 

أو معدلاً أو محرفاً، أو إدخاله على أجهزة الحاسب الآلي أو 
على اسطوانات ضوئية أو مدمجة، بأي صورة من الصور، إلا 

المؤلف. كما لا يجوز لأي شخص أن  بموافقة خطية سابقة من
ينسب هذا المؤلف إليه بأي صورة من الصور. وكل من 

يخالف أي مما سبق يتحمل كامل المسئولية الجنائية والمدنية 
 الناتجة عن هذا الفعل.



 



 
 
 
 
 
 
 

  
إني رأيت أنه لا يكتب انسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: 

ستحسن، ولو لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان ي  ر هذا ي   لو غ  
رك هذا لكان أجمل. وهذا من دم هذا لكان أفضل، ولو ت  ق  

 أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة النشر.
 
صفهانيأالعماد ال  
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 الوقذهٔ

ليس بخافٍ على كل ذي نظرٍ أن الشركات، في الوقت الراهن، تلعب دوراً بارزاً في الاقتصاد 
حو  لى ن قدها ع صادية، وتع لات الاقت لات والمعام غزارة المباد ظراً ل سواء. فن لى ال لي ع عالمي والمح ال

ف طور  عن الت نتج  ما  ضلاً ع به، ف ضطلاع  فردهم الا يين بم شخاص الطبيع لى الأ صعب ع سائل ي ي و
شركات،  قدمها ال تي ت خدمات ال جات وال من المنت يد  مل للعد شبه كا كار  من احت تاج  وأدوات الان

 .  (1)التكنولوجي المتطور أولاسيما تلك التي تتسم منها بالطابع التقني 

تي تشكل  اً تنصهر فيه القدرات الفردية المتعددة، وال بر قالب فضلاً عن ذلك، فإن الشركات تعت
ا لأ سرهانعكاسً مع بأ صالح المجت خدم م ية ت لأموال (2)هداف قوم يع ا لى تجم ها ع صر وظيفت لا تقت . ف

وتعبئة المدخرات للنهوض بالمشروعات التي تعجز المشروعات الفردية عن القيام بها، بل أنها تسعى 
ية جديدة، مستقلة عن أشخاص  ها ميلاد شخصية اعتبار إلى تحقيق نوع من الاستقرار، إذ ينشأ عن

ية مستقلة ومنفصله عن ذمم الشركاء بها، وذلك بعكس المشروع  مؤسسي تع بذمة مال الشركة، تتم
 .(3)الفردي الذي يبقى مرتبطاً بشخص صاحبه وبذمته المالية، إذ يبقى ببقائه وينقضي بوفاته

كم  نت تح تي كا بادئ الاشتراكية ال سار الم جة لانح عالم، ونتي شهدها ال تي ي ستجابة للتطورات ال وا
صاد المصري، اتجهت الدولة إلى تبني سياسة الخصخصة واقتصاد السوق، وعمدت إلى التوسع الاقت

في منح الشركات دوراً كبيراً في الاقتصاد الوطني، وهو ما انعكس على السياسة التشريعية، والتي 

                                                             
ية العامة للشركات (1) ية في القانون المصري، النظر شركة المساهمة، دار النهضة  -شركات الأشخاص -د. سلامة فارس عرب: الشركات التجار

 .10، ص 2004، 1العربية، القاهرة، ط 
ية وفق أحكام القانون المصري، مطبعة جامعة المنصورة، د. حس  (2) م،  2011هـ،  1432ين عبده الماحي، د. علاء التميمي: الشركات التجار

 .3ص 
ية العامة للشركات، د ن،   (3)  .3، ص 2004د. حسام عبد الغني الصغير: النظر
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نات  شركات والكيا سماح لل ية، وال عدة الملـكية الفرد لى توسيع قا قوم ع فاهيم ت لأخرى م تبنت هي ا
التي  الأنشطةالـكبرى بلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد الوطني، مع انسحاب الدولة من العديد من 

 كانت تحتكر القيام بها من قبل.

ية، لكلاً منها خصائصها ومميزاتها التي  ولهذا نجد المشرع قد أفرد عدة أنواع من الشركات التجار
شائها. فنجد شركات الأشخاص، غرض من أن فق مع ال ها شركة التضامن وشركة المحاصة،  تتوا وأهم

ها مسئولياتهم عن ديون الشركة  ينهم، وتكون في ما ب بار الشخصي للشركاء، والثقة في تقوم على الاعت
شركة  ها  لأموال، ومن شركات ا من ذلك نجد  لى العكس  ضامنية. وع صية وت ها مسئولية شخ والتزامات

ل سعى إ مالي؛ إذ ت بار ال لى الاعت قوم ع ساهمة، ت شخاص الم لى أ ظر إ لأموال دون الن يع رؤوس ا ى تجم
إلى ضرورة تطلب الثقة فيما بينهم، وتكون مسئولية الشركاء فيها مقصورة على ما  أوالشركاء فيها، 

 .(1)قدموه من حصص، ولا تمتد إلى أموالهم الخاصة

فير ، أن يعمل على توأولاًفأي مشرع يسعى إلى وضع نظام جيد لقانون الشركات، يجب عليه، 
على تحمل المخاطر الناشئة عن ممارسة التجارة، وتطوير  الأعمالإطار يمكن من خلاله تشجيع رجال 

 الأعمالالمال في مجال  رأسجديدة. كما يسعى إلى توفير آلية للمستثمرين تمكنهم من استثمار  أعمال
ير م  أو سؤولية غ هم لم ية تحمل هددين بامكان نوا م صناعة، دون أن يكو جال ال لى في م تؤدي إ قد  حدودة 

على  sufficient controls، إلى ايجاد ضوابط كافية ثانياًإفلاسهم. كما يجب أن يهدف المشرع، 
مي الغير  أومن ينشئون  ممن يتعامل مع تلك الشركات من  outsiderيديرون الشركات، بحيث تح

 sharpرسة تعسفية مما أو fraudناتجة عن احتيال  unfairlyالوقوع فريسة لأعمال غير مشروعة 
practice انتهاك لأحكام قانون الشركات  أوabuse of the Companies Act(2). 

                                                             
 وما بعدها. 18المرجع السابق، ص   (1)

(2)  Simon Goulding: Company Law, 2 ed, Cavendish Publishing Limited, London, United Kingdom, 1999, p. 15. 
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شركات  لأموال و شركات ا صائص  مع خ شركات تج من ال خرى  اً أ جد أنواع شرع أو قد الم و
، إذ نجد فيها نوعين من الشركاء، النوع بالأسهمالأشخاص، كشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية 

الشركة وديونها مسئولية شخصية وتضامنية،  التزاماتشركات متضامنون تكون مسئوليتهم عن الأول 
سُألون  ثاني شركاء موصون وتقتصر مسئوليتهم على ما يقدمونه من حصص للشركة، ولا ي نوع ال وال

 .(1)الإدارةالتزاماتها في أموالهم الخاصة، ولا يكون لهم حق  أوعن ديونها 

ما الشركة ذات المس قانون أ شرع بال تي استحدثها الم حدودة ال فقد جمع  1954لسنة  26ئولية الم
المشرع فيها خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال، إذ حدد المشرع عدد الشركاء بها، كما 
منع حصص الشركاء من أن تكون قابلة للتداول، فضلاً عن حظر المشرع قيام تلك الشركة بتجميع 

يق الاك رأس عن طر ها  ها مال شريك في سئولية ال عل م خرى ج ية أ من ناح نه  لا أ عام، إ تاب ال ت
الشركة بوفاة الشريك، وإنما تنتقل  انقضاءمحدودة بما قدمه من حصص في الشركة، كما قرر عدم 

 .(2)حصة الشريك المتوفي إلى ورثته

باره الاداة ا قرن التاسع عشر فكرة العقد باعت ية ولقد سيطر على الفقة التقليدي خلال ال لقانون
ية الاقتصادية، ومبدأ سلطان الإرادة الذي كان سارياً  لإنشاء الشركة، وذلك كصدى لمبادئ الحر

شاؤه على  شركة عقد يتوقف ان هم  إرادةفي ذلك الوقت. فال ماع إرادت قررون اجت لذين ي شركاء، ا ال
وتنظيم العلاقات  على الاشتراك معاً، من أجل إنشاء شركة يسعون فيها إلى تحقيق مصالحهم الجماعية

 .  (3)فيما بينهم

                                                             
 .21، 20د. حسام عبد الغني الصغير: المرجع السابق، ص   (1)
 .22، 21المرجع السابق، ص   (2)
 وما بعدها. 13وما بعدها؛ د. حسين الماحي وآخر: مرجع سابق، ص  4راجع: المرجع السابق، ص   (3)
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إلا أنه كان الاتجاه الأكثر اتباعاً  (1)وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى هذا الاتجاه
من التقنين المدني على  505بين التشريعات المختلفة. فقد أخذ به المشرع المصري، إذ تنص المادة 

أن يساهم كل منهم في مشروع مالية، بتقديم حصة أكثر ب أوأن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان 
 عمل؛ لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح وخسارة". أومن مال 

وترتب على الاتجاه نحو إقرار الصفة العقدية على الشركة، وجوب توافر بعض الشروط الخاصة 
مال الشركة،  رأسم بحصة في التي لا تقوم أي شركة إلا بها، وأهمها تعدد الشركاء ومساهمة كل منه

ما يطلق عليه نية المشاركة، فضلاً عن الشروط العامة المتعلقة  أوواتجاه إرادتهم نحو تحقيق الربح، 
بضرورة توافر التراضي بين الشركاء، والإرادة الخالية من العيوب، وأن يقوم عقد الشركة على سبب 

 .(2)ومحل مشروعين

تعدد الشركاء،  مبدأقبل الفقه القانوني، وجود شركة تقوم بدون وبالتالي، لم يكن متصوراً، من 
شريكان  فق  لا يت كوين  أوأي  لى ت سيطرة ع هي الم نت  قد كا كرة الع لك أن ف شائها، ذ لى ان أكثر ع

 .(3)أكثر أوالشركة، فالشركة ما زالت عقد يبُرم بين شخصين 

تدخل  قد  شرع  نرى الم نا  شركة، فإن قدي لل هوم الع هذا المف غم  مرةبالتنظيم بأحكام ور ما  آ في
هوم  جع المف قول بترا كن ال يث يم لأموال، بح شركات ا ها  لق علي ما يط صة  شركات، خا لق بال يتع

وم النظامي لها، والذي يعتمد هالعقدي للشركة نتيجة التدخل المتزايد من المشرع في مقابل تنامي المف
                                                             

يرى الفقه أن ارتباط العقد بفكرة التوفيق بين المصالح المتعارضة للشركاء ليس أمر حتميا، حيث توجد بعض العقود التي تهدف إلى تحقيق   (1)
 .16مصالح مشتركة لاطرافها. د. حسين الماحي وآخر: المرجع السابق، ص 

انون المدني، تحديث: أحمد مدحت المراغي، الجزء الخامس، العقود راجع في ذلك: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح الق  (2)
يعة الاسلامية، نقابة المحامين، القاهرة،   وما بعدها. 158، ص 2006التي تقع على الملـكية، لجنة الشر

(3)  Beretka Katinka: Concept of single member companies in the light of EU harmonization- comparative 
analysis of Serbia, Germany and United Kingdom, Central European University, Budapest, Hungary, March 29, 
2010, p. 2. 
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المتعلقة به، وليس لإرادة الشركاء من  على اعتبار الشركة نظام قانوني أنشاه المشرع ووضع الأحكام
 .(1)دور إلا اتباع تلك الأحكام

ية  عة القانون يد الطبي طار تحد في ا ظام  قد والن تي الع بين فكر يب  لى التقر قه ا جه الف حديثا ات و
ستطيع بفضهل ان  ما، ي نة ترصد لخدمة مشروع  ية وقانو شركة آداة فن بار ال قه اعت قرر الف شركة، ف لل

قانون، فيعد المشروع، حينئذٍ، وحدة اقتصادية  يتمكن من العبور لى حيز ال من واقعه الاقتصادي ا
صفة  ضها ذو  فة بع صر مختل لى عنا قوم ع هي ت مات، و قوق والتحمل بالالتزا ساب الح صالحة لاكت
سمه  لذي ر طار ا صر حسب الا هذه العنا لف دور  ية، ويخت صفة عقد لآخر ذو  لبعض ا شريعية وا ت

شروع، ف هذا الم لافراد ل ية، ا صر النظام لى العنا ية ع صر العقد لب العنا شخاص تتغ شركات الا في 
 .(2)والعكس صحيح

الطبيعة التنظيمية للشركة، فإن أهم ما  أووبشكل عام، فإنه سواء أكانت الغلبة للطبيعة العقدية 
صة  يه الأركان الخا لق عل كن أن نط ما يم لأخرى،  ية ا مة القانون من الأنظ ها  عن غير شركة  يز ال يم

باح والخسائر فيما  مبدأشركة وهي بال تعدد الشركاء، ونية المشاركة لديهم، واتجاههم إلى اقتسام الأر
حد  شخص وا شركة يؤسسها  يام  لا محل لق ها، ف شركاء ب عدد ال لم يت ما  شركة  لا وجود لل ينهم. ف  أوب

ًا أساسياً في تكوين ال بار أن ذلك يناهض ركن ها في يد شخص واحد، باعت شركة، تنحصر الحصص في
 وهو تعدد الشركاء ونية المشاركة فيما بينهم.

لرغم من اقتصار  نا نجد المشرع قد اعترف بقيام بعض الشركات على ا نه رغم ذلك، فإن لا أ إ
حد،  شخص وا لى  ها ع جة  أوملـكيت ها. فنتي شركاء ب عدد ال فاء ركن ت من أنت لرغم  لى ا خر ع نى أ بمع

                                                             
ية، المشروع التجاري بين وحدة الاطار القانوني وتعدد الاشكال، دار الجامعة الجديدة،   (1) يد العريني: الشركات التجار راجع: د. محمد فر

ي  .10، ص 2019ة، الإسكندر
 .11المرجع السابق، ص   (2)
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 أو، اتجه المشرع تأكيد الملـكية المنفردة للدولة 1952لاعتناق المبادئ الاشتراكية بعد ثورة يوليو 
 قانون القطاع العام. أووحدات القطاع العام لبعض الشركات التي طالتها قوانين التأميم 

سنيات  في خم ستراتيجية  ية الا صادية ذات الأهم شروعات الاقت تأميم الم لة بحركةٍ ل مت الدو إذ قا
 39، ثم البنك الأهلي بالقانون 1956م قناة السويس عام القرن الماضي، بدأت هذه الحركة مع تأمي

. ثم تأميم الممتلكات البلجيكية، كشركة 1960لسنة  40، وبنك مصر  بالقانون رقم 1960لسنة 
مصر الجديدة والبنك البلجيكي الدولية )بنك بورسعيد حالياً(. وهدفت الدولة من هذه الحركة إلى 

الأجانب، إلى الملـكية  أوكية الخاصة للأفراد، سواء الوطنيين نقل ملـكية تلك المشروعات من الملـ
عويض عادل تدفعة الدولة للمساهمين،  أوالعامة  بل ت بدون  أوملـكية الدولة، سواء أكان ذلك مقا
 .(1)مقابل

موال  يع أصول وأ كا لجم شريك واحد، يكون مال في  شركاء  تأميم وسيلة لتوحيد ال ظام ال عُد ن ي و
تي تم تأميمها، وهذا الشريك الوحيد هو الدولة، وقد أطلق على هذه الشركات وممتلكات الشركة ال

كون  تي ي شروعات ال ها الم صد ب يق مة، و شروعات العا صطلح الم ها م عد تأميم لوك  رأسب ها مم مال
لة  مل للدو صادي  أوبالكا شاط اقت لة ن صها لمزاو يتم تخصي تي  مة، وال ية العا شخاص المعنو حد الأ أ

 .  (2)معين

                                                             
ية، الجزء الخامس، شركة الشخص الواحد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط   (1) ، 2د. إلياس ناصيف: موسوعة الشركات التجار

 ، وما بعدها.240، ص 2006
عام  يو الاشتراكية  قوانين يول مع صدور  تأميم  ظام ال في ن لة  صفة ، 1961وقد توسعت الدو شروعات ذات ال مل للم تأميم الكا شرع بال فأخذ الم

قانون  تأمين ومحالج ومضارب الارز والمطاحن وغيرها،  1961لسنة  117الاقتصادية، فاصدر ال الذي أمم العديد من المصارف وشركات ال
ية والتي تم نقل ملـكية أموالها وممتلكاتها بموجب القانون   إلى المؤسسة العامة للنقل والمواصلات.  1961 لسنة 109وشركة بواخر البوسته الخديو

؛ د. فايز نعيم رضوان: المشروعات الفردية ذات المسئولية المحدودة، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 241راجع: المرجع السابق، ص   (2)
 .284، 283، ص 1990
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تي وبالاضاف شركات ال في ال شركاء  به ال لذي وحدت  لة وا ته الدو لذي اتبع تأميم ا ظام ال لى ن ة إ
ية العامة، فإن المشرع قد سمح  أوخضعت للتأميم في مالك واحد هو الدولة  أحد الأشخاص الاعتبار

لك  قوم بتأسيس شركات بشكل مباشر تتكون من مؤسس واحد يمت بأن ت عام  قانون ال لأشخاص ال
صص وا يع الح مادة جم جازت ال شركات، إذ أ لك ال في ت سهم  قم  10لأ قانون ر سنة  32من ال ل

لمؤسسات القطاع العام أن تنشئ بمفردها شركات مساهمة، بدون أن يشترك معها مؤسسون  1966
قانون  سنة  97أخرون، كذلك سمح ال عام وشركاته، بالتأسيس  1983ل ئات القطاع ال الخاص بهي

 .  (1)شركاته أوا شخص واحد، هو هيئات القطاع العام المباشر لشركات يكون مالك حصصه

يرى بعض الفقه ت تتعارض مع الفكرة العقدية للشركة، إلا وإن كانأن هذه الاستثناءات  (2)و
شركات  شئها ال تي تنُ شركات ال بار ال كن اعت تالي يم ها، وبال ية ل كرة النظام مع الف عارض  لا تت ها  أن

ضة  لى ال أوالقاب تؤول إ تي  شركات ال حد ال شخص الوا شركات ال يل  من قب تأميم،  جة ال لة نتي دو
ظام  لانجليزي والن ظام ا سونية، كالن مة الأجلوسك في الأنظ ماني، وكذلك  ظام الأل في الن فة  المعرو

إلى إقرار شركة الشخص الواحد  European Commissionالأمريكي، كما سعت اللجنة الاوروبية 
جاEEC/89/667بموجب التوجيه رقم  لذي أ سهمها ، وا لك أ شاء شركة يكون ما حصصها  أوز أن

تؤول حصصها  تي  شركة ال قاء ال باح ب شريك واحد، ومنع  أوشخص واحد فقط، كما أ لى  سهمها إ أ
 .(3)حلها تلقائيا

                                                             
 .242المرجع السابق، ص   (1)
ية، د. مصطفى كمال طه: القانون التجاري،   (2)  .151، ص 173، رقم 1990دار الجامعة الجديدة، الإسكندر

(3) See: Twelfth Council Company Law Directive on Single-Member Private Limited-Liability Companies 
89/667/EEC, 1989, O.J (L 395). 

 the Community Action Programme for SMEs (Small and Medium seizedنشأ هذا التوجيه كجزء من مشروع أكبر بعنوان 
Enterprises)  يز مشاركة المشروعات الفردية، وتقديم افضل اطر 1986نوفمبر  3والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الاتحاد في ، بهدف تعز

 .Beretka Katinka: op. cit., p.7. راجع في ذلك: internal marketالعمل لها لتطوير أعمالها في السوق الداخلي 
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والذي يقوم على فكرة العقد متعدد  partnershipإذ فرقت هذه الأنظمة بين مفهوم الشراكة 
شركة  بين ال لأطراف، و تي تعُ companyا شركاء ال عن ال ستقلاً  ته، وم اً بذا اً قائم ا قانوني بر شخصً ت

المكونين له، وتنفصل ذمته المالية عن ذمتهم. لذلك أجازت هذه التشريعات إنشاء شركة لا يملك 
أسهمها إلا شخص واحد، كما لا يوجد ما يمنع استمرار الشركة التي تؤول أسهمها إلى شخص واحد، 

 .  (1)ائياً نتيجة لذلكدون أن يقُرر القانون حلها تلق

قم  شركات ر قانون ال ما  سنة  159أ نت 1981ل اً كا حد، أي شخص الوا حق ال ترف ب لم يع ، ف
مادة  لا أن الفقرة الثانية من ال ها، إ يع الحصص في في تأسيس شركة، يكون هو مالك جم  8صفته، 

ها عن الحد المطلوب شركاء في قل عدد ال تي ي قاء الشركة ال قانون أجازت ب اً من ذلك ال ، وهو قانون
صحيح  شهر؛ لت ستة أ جاوز  لا ت مدة  شركات، ل باقي ال شريكين ل ساهمة و شركات الم سبة ل ثة بالن ثلا
عد  ي قانون، و قوة ال شركة منحلة ب مدة تكون ال لك ال لى ذلك خلال ت بادر إ لم ت نه أن  لى أ وضعها، ع

 .(2)ه المدةالشركة خلال هذ التزاماتالشركاء الباقين فيها مسئولين في جميع أموالهم عن 

حد،  شريك وا لى  يع الحصص إ ها جم تؤول في تي  شركة ال قد اعترف بال شرع  ومعنى ذلك أن الم
شركاء،  عدد ال بدأ ت فة لم ها،  وإن كانوذلك بالمخال يد عن لا يجوز أن تز مدة  اً ب لاعتراف مرهون هذا ا

                                                                                                                                                                                                                 
فإن  ية،  نة الاوروب من اللج صادرة  قارير ال قا للت صغيرة 92.4فطب شروعات ال سميتها بالم كن ت لاوروبي يم حاد ا في الات شروعات  يع الم من جم  %

micro-enterprises والتي توظف فقط أقل من عشرة أشخاص، وهذه الفئة من المشروعات تساهم بشكل كبير جدا في التوظيف مما تساهم  ،
لشركات الـكبيرة، وتعد شركات الشخص الواحد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهذه الشركات تولك حوالي ثلثين حركة دوران به ا

 رأس المال بالنسبة للشركات كلها. راجع في ذلك:
Dragana Radenkovic Jocić: A single member company convenient or not for the founders, Economics and 
Organization, Vol. 2, No 3, 2005, p. 211, 212. 
(1)  See: Beretka Katinka: op. cit., p. 2. 

 25د. أحمد رشيد المطيري، د. يوسف مطلق العنزي: الملامح الرئيسية لشركة الشخص الواحد في قانون الشركات الـكويتي الجديد رقم   (2)
قوق، جامعة طنطا،2012لسنة  لة الح عدد  ، مج قوق11، ص 2013، 62ال ية الح طا:  -. متاح على موقع كل  law.tanta.edu.egجامعة طن

يارة:   .16/5/2018تاريخ الز
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ع الحالي وهي مدة سته أشهر، كما أن هذا الاعتراف أيضًا مرهون بغرض محدد وهو  تصحيح الوض
من قانون  1/ 8بإدخال شركاء جدد بحيث يتطابق عددهم مع العدد الذي اشترطه المشرع بالمادة 

 الشركات.

يؤكد الفقه من قانون الشركات أن المشرع قد  8على أنه لا يجوز أن يفُهم مما قررته المادة  (1)و
شر  مع الفكرة التعاقدية لل شركة الشخص الواحد؛ وذلك لتعارضها  كة، ومبدأ وحدة الذمة اعترف ب

د بموجب  لذي أكَّّ عام، ا قانون ال في نطاق ال هو وارد  ما  ها. وذلك على العكس م ية وعدم تجزئت المال
ية العامة،  أونص صريح امكانية وجود شركة شخص واحد تمتلـكها الدولة  أحد الأشخاص الاعتبار

 هيئات القطاع العام.  أومؤسسات  أو

لذي وض نوع ا من الت لرغم  مع وعلى ا فق  يث تتوا ية، بح شركات التجار في أشكال ال شرع  عه الم
متطلبات السوق والنشاط التجاري بوجه عام، إلا أننا نجد العديد من الأفراد قد لجأوا إلى إنشاء 

ية  ية أوشركات وهم شركة، (2)صور شاء ال شروط لإن من  قانون  به ال ما يتطل لى  يل ع صد التحا ، بق
قومون بضم شركاء لا يكون لهم من حق في الشركة إلا مجرد وخاصة ركن تعدد الشركاء فيها، في

وذلك من أجل إنشاء الشركة، في حين تكون الشركة فعلياً  التأسيسيوضع أسمائهم في عقد الشركة 

                                                             
 .242د. إلياس ناصيف: مرجع سابق، ص   (1)
يسها الأفراد حتى هي تلك التي يلجأ إلى تأس societes de facadeما يطلق عليه شركات الواجهة  أو societes fictivesالشركات الوهمية   (2)

جابنا يسيرا من رأس  -من أمواله الخاصة–أكثر يملـكون  أويامنوا تحديد مسئوليتهم بتأسيس شركة يملك فيها معظم رأس المال مع شريك أخر 
بذلك تتحدد مسئوليته بحصته في الشركة. راجع: د. سميحة مصطفى ا لقليوبي: شركة المال، حتى يظهر العقد كشركة في مواجهة الغير والقانون، و

ية، المجلد   .91، ص 1997، اغسطس 27، العدد 7الشخص الواحد، نشرة جمعية الضرائب المصر
تع  لا يتم نه  به أ ما يعي لا أن  جاري، إ شاطه الت سه لممارسة ن عي تأسي كن للشخص الطبي لذي يم فردي ا شروع ال عن الم بديل  ها  لبعض أن يرى ا و

في أمواله الخاصة عن نشاط المشروه، وهذا على عكس الحال بالنسبة لشركة الشخص الواحد  بالشخصية المستقلة عن مؤسسه، ويسأل الأخير
براهيم: الارداة المنفردة ودورها في تكوين شركة الشخص الواحد: القان ون التي تتمتع بالشخصية المستقلة عن مؤسسها. راجع: د. حافظ جعفر إ

 .180، ص 2017، يوليو 35العدد  الإماراتي نموذجا، مجلة القانون المغربي، المغرب،
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بقصد التهرب من المسئولية غير  أو. إدارتهامالها وحق  رأسمكونة من شخص واحد هو من يملك 
 .(1)لشركةالمحدودة لهم عن ديون والتزامات ا

سطة  شروعات المتو صحاب الم بة أ ستجابة لمطال لى الا نة إ شريعات المقار في الت شرع  سعى الم هذا  ل
والصغيرة، بإيجاء تنظيم قانوني يوفر لهم الحماية القانونية ضد المسئولية الشخصية، وقصر تلك المسئولية 

 .(2)المال المقدم في المشروع التجاري رأسعلى مقدار 

 limit self-riskك المشروعات يسعون دائما إلى تحديد حجم المخاطر الشخصية فأصحاب مثل تل
لك  ما يقومون بت ناء ممارسة أعمالهم ومشارعهم، خاصة حين ها أث قد يتحملون تي  فردهم،  الأعمالال بم

ية  صية القانون صة الشخ شركات، خا صة بال يازات الخا تع بالامت في التم بون  قت يرغ فس الو في ن و
 .  (3)الأسهم أوة، ونظام الحصص المستقلة للشرك

لذلك كان الاتجاه إلى إنشاء نوع جديد من الشركات، تغاضى فيها المشرع عن ركن رئيسي من 
أركان الشركة التقليدية، وهو ركن تعدد الشركاء، إذ تتكون تلك الشركة من شخص واحد، تكون 

شركة، وذلك  عن تأسيس ال ما قدمه من حصص  ها محدودة ب عة مسئوليته في لى الطبي في خروجا ع
                                                             

، قام المعهد الوطني الفرنسي بعمل دراسة عن عدد الشركات الوهمية المنشأة من قبل أكثر من شخص، ولـكنها في الحقيقة 1984في عام   (1)
يعمل بها أقل من عشرة مملوكة لشخص واحد فقط. فتبين له وجود عدد كبير من الشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة التي 

، تبين أن ثلثي الشركات الموجودة في ذلك الوقت يعمل بها 1985أشخاص، وهذا يدل على أن هذه الشركات مملوكة لشخص واحد. وفي عام 
لفصعل عدد من العمال لا يتجاوز عددهم العشرة عمال. لذلك صوت مجلس الشيوخ الفرنسي على إقرار مشروع قانون شركة الشخص الواحد، وبا

 H. Jugot  et J. Richard: "Lesبشأن شركة الشخص الواحد. راجع في ذلك:  1985يوليو  11الصادر في  697صدر القانون رقم 
sociétés unipersonnelles, commentaires – Formules – Textes", (Loi No 85- 697 du 11 juillet 1985), Litec, Paris, 

1986, n.3 – 6.  ي د. أحمد بن عبد الرحمن المجالي: الأحكام القانونية لشركة الشخص الواحد وفقاً لنظام الشركات السعودي مشار إليه ف
 .276، ص 2017، 2، العدد 29السعودية، المجلد  –الحقوق والعلوم السياسية  -الجديد، مجلة جامعة الملك سعود 

شخ  (2) شركة ال عن  سة  قانوني و درا حث  شروم: ب ّ ه الخ بد الل نت:  د. ع شبكة الانتر لى  شور ع حد، من ص الوا
https://www.mohamah.net/law  يارة  .2/4/2013تاريخ الز

(3)  Beretka Katinka: op. cit., p. 2, 3. 
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عدم جواز تجزئية الذمة المالية للشخص وإقراراً لإمكانية تخصيص  مبدأالعقدية للشركة، وكذلك على 
معنوياً،  أوالذمة المالية للشخص الواحد، والتي بموجبها يستطيع الشخص، سواء أكان شخصًا طبيعياً 

م ية؛  ته المال من ذم ها  له وإخراج من أموا جزءاً  طع  شروع أن يقت ستغلال م صها لا جل تخصي ن أ
 .(1)معين

يعتبر البعض من  sole proprietorبين المشروع الفردي  hybridتلك الشركة هجيناً  (2)و
سوى  شركة  لك ال لا تتطلب ت خرى، إذ  من ناحية أ حدودة  سئولية الم شركة ذات الم بين ال ناحية، و

ودة بما قدمه من حصص فيها عند شريك واحد لتأسيسها، تكون مسئوليته عن ديونها مسئولية محد
كام  من أح يد  من العد شركة  لك ال ستثناء ت عن ا ضلاً  صة، ف له الخا في أموا سأل  لا ي سيس، ف التأ
فرد،  شريك من من  حد  شخص الوا شركة ال كون  مع ت نافي  تي تت حدودة ال سئولية الم شركة ذات الم ال

به القانون من شروط خاصة كضرورة عمل اجتماعات عادية وغير عادية للجمعية العامة، وما يتطل
 .الإدارةلإصدار قرارات مجلس 

وما بعدها من المجموعة المدنية  834وترجع فكرة إنشاء شركة الشخص الواحد إلى تشريع المواد 
نوفمبر  ، والتي أجازت تأسيس شركة الشخص 1925لامارة ليشتنشتين الصادرة في الخامس من 

يق  ية تخصيص الذمة المالية، والتي بموجبها الواحد ذي المسئولية المحدودة، عن طر الاستناد إلى نظر
معنوياً، أن يقتطع جزءاً من أمواله ويخصصها لاستغلال  أويستطيع أي شخص، سواء أكان طبيعياً 

 .(3)تجارياً أومشروع معين، سواء أكان هذا المشروع مدنياً 
                                                             

ث دراسة مقارنة، مجلة الباح -د. محمد سعد العرمان: التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد في مشروع قانون الشركات الإماراتي الجديد  (1)
 .39، ص 2015الحاج لخضر، الجـزائر ، العدد الخامس، مارس  -1للدراسات الاكاديمية، كـلية الحقـوق والعلـوم السيـاسية بجـامعة بـاتنة

(2) Namrata Gupta: ONE PERSON COMPANY - A CRITICAL ANALYSIS, INTERNATIONAL JOURNAL OF 
LEGAL INSIGHT, Volume I, Issue 3, p. 178. 

، العدد 13تخصيص الذمة المالية على شركة الشخص الواحد، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد  أثرد. زينة غانم الصفار، بان عباس خضير:   (3)
 .191، 190، ص 16، السنة 48
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عام  عدل  ماني الم شركات الال شريع ال ما ت يقين1980أ شاء شركة الشخص  ، فقد أوجد طر لإن
حد شركة (1)الوا لى  جار إ حد الت لوك لأ اً ومم قائم فعل فردي  شروع  يل م يق تحو عن طر لأولى  : ا

مام الموثق بتأسيس  ته هذه، إعلان ذلك أ شروع، لتحقيق رغب الشخص الواحد، وعلى صاحب الم
يعد شركة ذات مسئولية محدودة، وتتحول بذلك ذمة المشروع الفردي إلى شركة محدودة الم سئولية، و

جراء  لإجراءات دون أي ا هذه ا من  هاء  جرد الانت حول بم يتم الت ية، و بة حصة عين حول بمثا هذا الت
 أخر.

يقة الثانية، فهي قيام الشخص مباشرة وابتداء بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة   أما الطر
ون تقديم كفالة من يكون هو فيها الشريك الوحيد، ويشُهر عقد تأسيس هذه الشركة، ويشترط القان

عينية مقدمة  أوالمال المعلن عنه فقط، أي ليست بمثابة كفالة شخصية  برأسصاحب المشروع تتعلق 
 من الشريك.

عام  بل  اً،  1985وق قائم حالي ها ال في مفهوم حد  شركة الشخص الوا سي  شرع الفرن عرف الم لم ي
ن سريعوإن كا طور ال جة للت لك، نتي بل ذ من ق ذُلت  لات ب مة محاو صادية  ت ث ياة الاقت في الح

ية  يق الحما صغيرة لتحق سطة وال يع المتو شار صحاب الم صوات أ فاع أ جة لارت لك نتي ية، وذ والاجتماع
ية  في التجارة، دون إيجاد آل موالهم  يع أ ستثمار جم ية من مخاطر ا هم  أوالقانون شريعي يحدد ل ظيم ت تن

 .(2)مسئولياتهم القانونية

 أونتيجة عقد بين اثنين  تنشألمدني الفرنسي تقرر أن الشركة من القانون ا 1832ذلك أن المادة 
نافع  سم الم هدف تقا ما ب شروع  في م شتراك  ثر  للا شروع. وأن  أوأك لك الم عن ذ جة  باح النات الأر

                                                             
 .96د. سميحة مصطفى القليوبي: شركة الشخص الواحد، مرجع سابق، ص   (1)
 .151د. إلياس ناصيف: مرجع سابق، ص   (2)
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الواضح من هذه المادة أن شركة الشخص الواحد لا يمكن انشائها في القانون الفرنسي، لأنه يقوم على 
 .  (1)أكثر أون فكرة الاشتراك بين شخصي

الذي اعترف المشرع في مادته التاسعة بالوجود  537صدر القانون رقم  1966يوليو  24ففي 
صها  مع حص تي تجت شركة ال قائي لل حل التل شرع ال غى الم حد، إذ أل شخص الوا شركة ال قت ل  أوالمؤ

ضع ا صحيح و ها ت يتم في سنة،  مدة  شركة ل قاء ال جاز ب ما أ حد، وإن شريك وا يد  في  سهمها  شركة، أ ل
قد أجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها إذ لم  وإن كانوبذلك منع المشرع الحل التلقائي للشركة، 

 .(2)يتم تصحيح وضعها خلال تلك المدة

يو  11وفي  قانون رقم  1985يول شر لشركة الشخص  697صدر ال لذي سمح بالتأسيس المبا ا
 Entreprise unipersonnelle àدة الواحد، تحت مسمى المشروع الفردي ذي المسئولية المحدو

responsabilité limitée (EURL) إذ أجاز لشخص بمفرده أن ينُشأ بإراداته المنفردة شركة ،
يف الشركة الوارد بالمادة  / 1832ذات مسئولية محدودة. وقد اضطر المشرع الفرنسي إلى تعديل تعر

بي 1 قد  يق ع عن طر شركة  شاء ال جاز أن مدني، وأ نين ال صين من التق ثر  أون شخ يق  أوأك عن طر
يق شخص واحد  .(3)التصرف بالإرداة المنفردة، أي إنشاء الشركة عن طر

كما أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الثالث من قانون التجارة الفرنسي، والمتعلق 
 société àبالشركات ذات المسئولية المحدودة، قررت أن الشركة ذات المسئولية المحدودة 

                                                             
(1) Assamen M. Tessema: comparative Single-Member Companies of Germany, France and England: A 
Recommendation to Ethiopia, p. 19. An electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2193070 

 .161، 160المرجع السابق، ص   (2)
 . وكذلك:7آخر: مرجع سابق، ص د. أحمد رشيد المطيري و  (3)

Natcha Rattaphan: Legal issues on creditors’ rights and protections in single member companies, Thesis 
submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of master of laws in business laws, Faculty of 
Law, Thammasat University, Thailand, August 2016, p. 10. 
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responsabilité limitée  (SARL تتكون من واحد )أكثر من الأشخاص، الذين يتشاركون  أو
 .(1)مال الشركة رأسالأرباح والخسائر الناجمة عن هذا المشروع، وذلك في نطاق مساهمتهم في 

 Entreprise unipersonnelle àوتعد شركة الشخص الواحد ذي المسئولية المحدودة 
responsabilité limitée  ((EURL  نوعاً خاصًا من الشركات ذات المسئولية المحدودةSARL ،

ها مساهماً وحيداً، إذ  ساهم في فق مع كون الم عد خاصة تت ها قوا شألـكن تحكم من  تن شركة  هذه ال
ماع  أوشريك وحيد،  اً أم  الأسهمتكون نتيجة اجت ا طبيعي يد شريك وحيد، سواء أكان شخصً في 

شري اً. وهذا ال شركة معنوي في ال مدير  هو ال كون  قد ي كون  أوك الوحيد  لإدارةت لا  ا يره، و يد غ في 
 general meetingsتسري على هذه الشركة القواعد الخاصة بعقد اجتماعات الجمعية العامة 

قرارات التي يتخذها الشريك الوحيد في محاضر رسمية  للشركة، ولـكن في المقابل يجب أن تسُجل ال
minute  (2)وببشكل متك أو. 

ية من مساهم واحد فقط،  ية تأسيس شركات تجار سي بإمكان شرع الفرن وفي ظل اعتراف الم
، التي legal entitiesمن الكيانات القانونية  several typesفقد ظهرت لاحقاً أشكال متعددة 

 Sociéta: (3)، والتي يجيز القانون الفرنسي تسجيلها، مثلsole ownerتؤسس بواسطة مالك واحد 
par action simplifiée unipersonnelle ((SASU ،Auto-entrepreneur ،
Entrepreneur individual à responsabilité limitée ((EIRL. 

                                                             
(1)  Assamen M. Tessema: op. cit; Main legal characteristics of the French Limited Liability Company, research 
paper, Kipling avocats, Paris, p. 1. available on: https://www.kiplingavocats.com/wp-
content/uploads/2012/12/The-limited-liability-company.pdf. Visited on 31/10/2018 
(2) Main legal characteristics of the French Limited Liability Company, Ibid. 
(3) Ibid. 
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والهدف الأساسي من هذا النوع من الشركات هو محاولة القضاء على ما كان يلجأ إليه البعض 
ية وهمية تتخذ مظهر الشركة، في حين أنها في حقيقتها  من التحايل على القانون؛ بإنشاء شركات صور

 أوتكون مجرد مشروع فردي تأخذ صورة الشركة على الورق فقط، فلا يكون فيها شركاء حقيقون 
 .  (1)حصص حقيقية

يعمد بعض الأشخاص إلى إدخال بعض أقاربه، ممن يثق فيهم بشكل كبير، كزوجته  وذلك بأن
روط التي يتطلبها القانون من حيث عدد الشركاء في وابناؤه، كشركاء في الشركة، فقط لتحقيق الش

اتخاذ القرارات فيها، والتي تكون  أوالشركة، دون أن يكون لهم أي دور فعلي في تأسيس الشركة 
جميعها في يد هذا الشريك فقط. وهذا النوع من الشركات يطُلق عليه الفقه شركة الشخص الواحد 

. ويرى العديد من الفقه أن اشتراط حد single member company de factoبحكم الواقع 
لم يعد له أي مبرر، وإنما يشكل عائقاً  minimum number of shareholdersمن الشركاء  أدنى

obstruct  (2)والاقتصاد ككل الأعمالفي سبيل نمو وازدهار. 

حول كذلك فإن هذا النوع من الشركات يهدف إلى تحقيق مطالب صغار التجار، والتي تدور 
قدار  في م سئولياتهم  يد م عن  رأستحد سئوليتهم  تد م شركة، دون أن تم في ال ستثمر  مال الم مالال  أع

ية عن  يع الحرفية والتجار الشركة إلى أموالهم الخاصة. وكذلك إلى تحقيق أفضل إدارة ممكنة للمشار
قل  سير ن شركة، وتي لإدارة ال قرارات  من  لزم  ما ي خاذ  قط بات حد ف شريك وا يام  يق ق شروع طر الم

يله إلى أشكال قانونية أخرى  .(3)وتحو

                                                             
 .166د. إلياس ناصيف: مرجع سابق، ص   (1)

(2) Natcha Rattaphan: op. cit., p. 8. 
 .167، 166ع سابق، ص د. إلياس ناصيف: مرج  (3)
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لبعض يرى ا ما  جة  (1)ك من الحا يل  في التقل مؤثراً  اً و عب دوراً هام قد ل لوجي  قدم التكنو أن الت
ية إدارة  قة بعمل صعوبات المتعل من ال مال، و حة للع مالالمل صبح  الأع لذلك، أ جة  ية. ونتي التجار

 theالمساهمين في مختلف مجالات الخبرة  وإدماج joint investmentالاستثمار المشترك 
incorporation of shareholders with different fields of expertise ،أقل ضرورة ،

بشكل كامل بواسطة مالك  small enterprisesحيث يمكن إدارة مختلف المؤسسات الصغيرة 
 .  sole ownerوحيد 

تنسيقية لتطبيق التوجيه الاوروبي  اجراءات ولذلك لم يكن المشرع الفرنسي في حاجة إلى اتخاذ
سنة  667رقم  بل 1989ل حد ق شركة الشخص الوا قُر  تي ت شريعات ال من الت عل كان  نه بالف ، لأ

مثله في ذلك مثل بعض التشريعات الأوروبية، كالتشريع  صدور التوجيه الاوروبي السابق ذكره،
تي كا لدانماركي، وال كي وا ندي والبلجي ماني والهول في الال عل  قة بالف حد مطب شخص الوا شركة ال نت 

 .(2)أنظمتها القانونية قبل صدور هذا التوجيه

، فلم يكن يعترف بالتأسيس المباشر لشركة الشخص 2006أما التشريع الانجليزي فقبل عام 
يتم  لذي  حد، ا لإرادةالوا في  با شركة  هذه ال جود  ترف بو ما يع سس، وإن شريك المؤ فردة لل المن

 :(3)حالتين

شركة الح ماع كل حصص ال لأولى: عند اجت لة ا جة  أوا يد شخص واحد، سواء نتي في  سهمها  أ
مادتين   أولوفاة أحد الشركاء  من قانون  222، 31انسحابه من الشركة، فإن المشرع قد قرر في ال

                                                             
(1)  Natcha Rattaphan: op. cit., p. 1. 
(2)  Beretka Katinka: op. cit., p. 9. 

 .9، 8؛ د. أحمد رشيد المطيري وآخر: مرجع سابق، ص 220، 219راجع: د. إلياس ناصيف: مرجع سابق، ص   (3)
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عام  صادر  لانجليزي ال شركات ا لا 1948ال نا  حل، وه اً دون أن ين شروع قائم قاء الم شأب شركة  تن
 وإنما يبقى المشروع قائماً إلى أن يتم استيفاء الشروط الخاصة التي وضعها المشرع.شخص واحد، 

 Salomon Vs. Salomon (1)الحالة الثانية: وهي حالة أوجدها القضاء في القضية الشهيرة
Co-LTD [1895 حد فاظ أ لة احت في حا حد  شخص الوا شركة ال جود  ها بو ترف في تي اع [، وال

                                                             
ألف جنيه  40برأسمال قدره  1892في  سس شركة مساهمة محدودةقد ا Salomon تتلخص وقائع تلك القضية أن شخصًا يدعي سالمون    (1)

، وكان قانون Aron Salomon & Company Limitedألف سهم، قيمة كل سهم جنيه واحد، وذلك تحت اسم  40استرليني، لعدد 
فسعى إلى ادخال  ، يشترط إلا يقل عدد المساهمين عن سبعة شركاء،The United Kingdom Companies Act 1862الشركات وقتها 

زوجته واولادة الخمسة في الشركة وذلك بقصد التحايل على شرط تعدد الشركاء دون أن يكون لهم أي نصيب في أسهم اوحصص الشركة، إذ 
باقي الشركاء من عائلته يمتلك كل منهم سهم واحد فقط، وعندما واجهت الشركة بعض المتاعب ال مالية، أنها بالكامل مملوكة للسيد/ سالمون، و
لشركة شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة باعلان إفلاسها. وقام المصفي باقامة دعوى قضائية لاقرار مسئولية السيد/ سالمون عن ديون ا

سهم الشركة على اعتبار أن هناك تحايلا على القانون قد تم، وأن الشركة قد خالفت أحكام قانون الشركات حيث أن السيد/ سالمون هو المالك لا
وأن السيد/ سالمون هو المحرك والمدير للشركة. وقد قررت محكمة الدرجة الأولى أن السيد/ سالمون  dummiesوأن باقي الشركاء هو مجرد دمى 

شركة  agentمجرد وكيل  ها ال يداين ب تي  شأتها الشركة وال تي ان لديون ال يضه عن ا نه يجب تعو لة فإ عد الوكا بموجب سند  عن الشركة، ووفقاً لقوا
ير الأمر وفقاً لقواعد الوكالة وقررت أن الشركة كانت تحت نظام  واعتبرت السيد/ سالمون  trusteeالمديوينة. إلا أن محكمة الاستئناف رفضت تبر

يقة محظورة  beneficiaryهو المستفيد  مساهمين وإنما  ، وأن أفراد العائلة ليسواprohibited methodفيها، لأن الشركة بالاساس قد نشأت بطر
، وأن الشركة تم تأسيسها فقط للحصول على الحماية التي يوفرها القانون. إلا أن مجلس اللوردات قرر أن الشركة لديها just dummies مجرد دمى

يات الشركة، إ لا أن ذلك لا يجعلة شخصية مستقلة ومنفصلة عن اعضائها، وانه على الرغم من أن السيد/ سالمون كان هو المدير والمسيطر على مجر
لدائنين  غرار ا لى  سداده ع شركة ب بة ال له مطال لذا يحق  شأن صحيح،  صدر ب قد  سالمون  سيد/  سند ال ما أن  ها، ك عن ديون صي  شكل شخ مسئولاً ب

ها نشأت صحيحة مستوفية لاجراءاتها ما أن لس اللوردات قد اعترف بالشركة كشركة شخص واحد طال قول بأن مج لذلك يمكن ال ، على الأخرين، 
يع زل الرغم من أن قانون الشركات وقتها لم يكن يعترف بهذا النوع من الشركات، وأن من حق التاجر الفرد أن يحول اعمالة إلى شركة مسجلة، و

لورد  قانون Macnaghtenنفسه عن المسئوليات الناتجة عن هذه الأعمال. وقد أكد ال يعي حين قرر أن الشركة، في ال ، على هذا التطور التشر
عليهم، وأن الشركاء، كاعضاء  trusteeأمينة  أوعن الشركاء  agentتختلف عن شخص مؤسسيها، وأن الشركة، وفقاً للقانون أيضًا، ليست وكيلا 

   في الشركة، ليسوا مسئولين باي شكل من الاشكال عن ديونها، فيما عدا الحالات التي اقرها القانون. راجع في ذلك:
Natcha Rattaphan: op. cit., p. 36, 37; Simon Goulding: op. cit., p. 5; L. S Sealy: Cases and Materials in Company 
Law – Salomon V. A Salomon & Co. (1897) A.C. 22, House of Lords, Rose Francis, Company Law in Nutshell, 
3 ed, 1995, p. 34; Duncan Mackenzie: Abusing the Corporate Form: Limited Liability, Phoenix Companies, and a 
Misguided Response, A dissertation submitted in partial fulfillment of the degree of Bachelor of Laws (Honours) 
at the University of Otago, October 2008, p. 9; Gonzalo Villalta Puig: A Two-Edged Sword: Salomon and the 
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ية تعدد الشركاء الأسهمية الشركاء في الشركة بغالب . فهذه الشركة لا تكون باطلة على الرغم من صور
ية  بر من الناحية القانون شركة تعت لك القضية أن ال في ت لوردات  لس ال د مج شركة، وقد أكَّّ لك ال في ت

ية مستقلة ومنفصلة عن الأعضاء المكونين لها، حتى  أحدهم هو من يمتلك  وإن كانشخصية معنو
 ى من أسهمها.الغالبية العظم

ومنذ الحكم في قضية سالمون السابق الاشارة إليها، دأبت أحكام القضاء في أنجلترا على التأكيد 
يؤدي إلى خلق كيان  one-person companyعلى أن تكوين ما يسمى بشركة الشخص الواحد 

 Lee Vs. Lee’sمستقل ومنفصل من حيث الحقوق والمسئوليات. وعلى سبيل المثال ففي قضية 
Air Farming التي نظرتها محكمة مجلس الملك  1961 عامthe Privy Council حيث احتفظ ،

سمهما أصدرتها الشركة، وكان هو المدير الوحيد للشركة،  3000سمها من  2999بعدد  Leeالسيد 
 workers’ compensationوكان كذلك في حكم العامل بالشركة وفقاً لقانون تعويض العمال 

statute . إذ قررت المحكمة أنه بالرغم من أن السيدLee   يمارس سلطته الكاملةcomplete 
control  على الشركة، فإنه أيضًا جعل الشركة تقوم يتوظيفه بموجب عقد تقديم خدمةcontract 

of service وبما أن كلاً من الشركة والسيد .Lee   كيانان منفصلان ومستقلان، فلا يوجد أي
 .(1)لهما من أن يصيرا طرفين في عقد واحد  no impedimentعائق 

صدر قانون الشركات الانجليزي، تطبيقاً لأحكام التوجيه الأوروبي رقم  2006لـكن في عام 
 One، الذي اعترف في المادة السابعة منه بشركة الشخص الواحد، والتي تسمى 1989لسنة  667

                                                                                                                                                                                                                 
Separate Legal Entity Doctrine, Electronic Journal of Law, Murdoch University, Vol. 7, n. 3, September 2000. 
Available on:  http://www.austlii.edu.au/au/journals/MurUEJL/2000/32; Bernard F. Cataldo: LIMITED 
LIABILITY WITH ONE-MAN COMPANIES AND SUBSIDIARY CORPORATIONS, Law and Contemporary 
Problems, Duke Law School, U S A, vol 18, n. 4, Fall 1953, p. 478 et s. Available at: 
https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol18/iss4/4 
(1) Simon Goulding: op. cit., p. 54, 55. 

http://www.austlii.edu.au/au/journals/MurUEJL/2000/32
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Man Company المنفردة تأسيس شركة يكون هو ، حيث أجاز المشرع لشخص واحد بإرادته
 .(1)مال الشركة رأسالمالك لجميع الحصص والأسهم فيها، وتكون مسئوليته محدودة بقدر 

وقد اتجه الاتحاد الاوروبي إلى الاعتراف بهذا النوع من الشركات، إذ صدر التوجيه الاوروبي 
مادة 1989ديسمبر  21في  667رقم  قرر بال لذي  ية تأسيس 1/ 2، وا شريك  امكان شركة من  ال

واحد فقط، كما أجازت اجتماع حصص الشركة القائمة في يد شريك واحد دون أن تنقضي. وقد 
في  ها  ها وتنظيمات في قوانين شأن  عديلات بهذا ال لدول الأعضاء إدخال الت أوجب هذا التوجيه على ا

ناير  يا و1992موعد أقصاه ي ية، كألمان لدول الأوروب من ا يد  به العد كة . وقد أخذت  سا والمملـ فرن
 .(2)المتحدة وغيرها

مات  ناك منظ ية، ه حدة الأمريك يات المت في الولا مالو سئولية  أع شركات ذات الم سُمي ال ت
، والتي يسُمح فيها 1977، والموجودة منذ عام limited liability companies (LLC) المحدودة

الاستثمار المقدم منهم. وهذه حجم  not exceedللمستثمرين بتحديد نطاق مسئوليتهم بعدم تجاوز 
، والشراكات المحدودة limited corporationsبين الشركات المحدودة  hybridsالمنظمات هجين 

limited partnerships والشركات ذات المسئولية المحدودة تلك، سمُح لها بأن تتكون من شريك .
عام  نذ  قط م حد ف شريك ال1996وا شركة ال مُيت  حين س لك ال نذ ذ سئولية ، وم حد ذات الم وا

. وكانت ولاية single member limited liability company (SMLLC)المحدودة 
Delaware  ،لأخرى ها بعض الولايات ا قت ب ثم لح شركات،  نوع من ال هذا ال ية تعترف ب أول ولا

ثل  عام  Floridaم ية 1982في  ية 2000عام  California، وولا عام  Massachusetts، وولا

                                                             
ّ ه الخشروم: مرجع سابق.9د. أحمد رشيد المطيري وآخر: مرجع سابق، ص   (1)  ,.Assamen M. Tessema: op. citوكذلك:    ؛ د. عبد الل

p. 20. 
 .Assamen M. Tessema: op. citوكذلك:   .6، 5د. أحمد رشيد المطيري وآخر: مرجع سابق، ص   (2)
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نذ ذلك الحين أخذت باقي الولايات بالاعترف بالحق في تسجيل شركة الشريك الواحد . وم2003
 .  (1)ذات المسئولية المحدودة

كما أخذت بهذا النوع من الشركات العديد من التشريعات العربية. ففي التشريع العراقي تعترف 
قم  قانون ر من ال مادة السادسة  من ال عة  قرة الراب سنة  21الف شر 1997ل ها بالم فردي، وتعتبر وع ال

هذه  التزاماتشركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكاً للحصة الواحدة فيها، ومسئولاً عن 
مع  اً  لك اتفاق له، وذ يع أموا في جم حدودة  ير م صية غ سئولية شخ شركة م بدأال ية  م مة المال حدة الذ و

 .  (2)من القانون المدني العراقي 260للشخص الذي أقرته المادة 

كان المشرع يعترف بالوجود المؤقت لشركة الشخص الواحد، وذلك إذا اجتمعت حصص  كما
 1957لسنة  31من قانون الشركات العراقي رقم  318الشركة في يد شخص واحد، فتقضي المادة 

يتم تصحيح  لى أن  شهرين إ مدة  حد ل شريك وا يد  في  ها الحصص  تي اجتمعت في شركة ال ستمرار ال با
دد المطلوب للشركاء، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح الوضع يحكم القضاء وضعها باستكمال الع

تي  مدة ال شركة خلال ال يون ال عن د سئولاً  شريك الوحيد م كون ال لأحوال ي يع ا في جم صفيتها، و بت
 .(3)زاولت فيها أعمالها

                                                             
(1)  Natcha Rattaphan: op. cit., p. 10, 11. 

يعية الحديثة،   (2) راجع في تفصيل ذلك: د. مصطفى ناطق صالح مطلوب: المشروع الفردي: شركة الشخص الواحد: على وفق التطورات التشر
عدد  عراق، ال عة الموصل، ال قوق، جام ية الح قوق، كل فدين للح لة الرا صيف:130، ص 2008، 36مج ياس نا سابق، ص ص  ؛ د. إل مرجع 

230 :235. 
المعدل، مجلة  1997لسنة  21د. رائد أحمد خليل: شركة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة، بحث في قانون الشركات العراقي رقم   (3)

 .277، ص 19، العدد 5، السنة 2جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 
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قانون  جب ال كن بمو سنة  64لـ مادة  2004ل جازت ال من  2/ 8أ كون  شركة تت شاء  نه إن م
احد، لا يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن ديون الشركة، وإنما تتحدد مسئوليته في حدود شريك و

 .(1)إلى أمواله الخاصة الأمرالحصة التي قدمها عند تأسيس الشركة، ولا يتجاوز 

مادة  / 53كما أجاز التشريع الأردني الإنشاء المباشر لشركة الشخص الواحد، وذلك بمقتضى ال
قانون  من ال س 22ب  قانون  1997نة ل لة بال سنة  40المعد يع 2002ل تؤول جم جاز أن  ما أ ، ك

عُد ذلك  لى شخص واحد، ولا ي شريك في هذا  سبباًالحصص إ بر مسئولية ال في حل الشركة، واعت
قدار  حدودة بم سئولية م شركات م من ال نوع  سأل  رأسال لا ي شركات، ف هذه ال في  قدم  مال الم ال

 .(2)الشريك في أمواله الخاصة

                                                             
 .192: مرجع سابق، ص د. زينة غانم الصفار وآخر  (1)
؛ د. أحمد رشيد المطيري وآخر: مرجع سابق، ص 40د. رائد أحمد خليل: مرجع سابق، د. محمد سعد العرمان: مرجع سابق، ص راجع:   (2)

10 . 
مادة فإن المشرع الأردني يعتبر شركة الشخص الواحد إحدى صور الشركة ذات المسئولية المحدود ة، ولا يعتبرها ووفقاً للفقرة )أ( من ذات ال

ية. وبالتالي لا تختص هذه الشركة بأحكام خاصة، وإنما يسري عليها أحكام الشركة ذات المسئولية  شكلاً مستقلاً من أشكال الشركات التجار
 المحدودة، بما يتوافق مع طبيعة تكوينها من شريك وحيد.

يق  / أ مكرر من ذات القانون،65كما أجاز المشرع الأردني بموجب المادة  إنشاء شركة مساهمة خاصة ذات شخص واحد، سواء أكان ذلك بالطر
يق اجتماع الحصص في يد شريك  أوالمباشر   شخص واحد، بحيث يصبح عدد المساهمين فيها شخصًا واحدا فقط.  أوعن طر

مادة  يق غير المباشر لتأسيس شركة الشخص الوا 36كما تبنى المشرع الأردني في ال قانون الطر حد في اطار الشركة المساهمة العامة، من ذات ال
يق الشراء الكامل لاسهم شركة المساهمة العامة، 90والتي أدخلت تعديلا على المادة  / ب بأن جعلت بالامكان أن يتملك مساهم واحد عن طر

 ومن ثم تستمر الشركة بمساهم واحد. 
يل أي مؤسسة 8كما أجازت المادة  أي جزء منه إلى شركة مساهمة  أومرفق عام  أوهيئة رسمية  أوسلطة  وأ/ أ من قانون الشركات الأردني تحو

ية. راجع في تفصيل ذلك: حسام محمد  أوخاصة  أوعامة  شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بالكامل للحكومة، وتعمل حسب الأسس التجار
يع الأردني: أساسها وصورها، مجلة مؤتة للب حوث والدراسات، جامعة مؤتة، الـكرك، المملـكة الأردنية البطوش: شركة الشخص الواحد في التشر

وما بعدها؛ رنا أحمد الحنجل: الصعوبات القانونية التي تواجه الشركة المساهمة المؤلفة من شخص  69، ص 2006، 2، العدد 21الهاشمية، المجلد 
، ص ص 2007عة عمان العربية، المملـكة الأردنية الهاشمية، واحد في القانون الأردني، رسالة ماجستير، كلية الدراسات القانونية العليا، جام

يعات الأردنية والصعوبات التي تواجه نظامها 39: 27 ية لشركة الشخص الواحد مع التشر عة القانون يد مصطفى البيب: تعارض الطبي يم ول ؛ ر
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لسنة  29من القانون رقم  2/ 55اعترف التشريع السوري بهذا النوع من الشركات بالمادة كما 
سئولية 2011 شركة ذات الم كام ال باق أح لى انط فق ع قه يت لا أن الف ها، إ بين أحكام لم ي ، وأن 

 .  (1)المحدودة على شركة الشخص الواحد، وذلك بما يتفق مع طبيعتها

بالمواد كويتي  شرع الـ جاز الم ما أ قانون  4، 3 ك سنة  25من ال شركة  2012ل هذه ال شاء  إن
المنفردة للشريك، وأحال بشأن أحكامها إلى الشركة ذات المسئولية المحدودة، وذلك فيما لم  بالإرادة

 .(2)يرد به نص خاص، وبما لا يتعارض مع طبيعتها

مادة  ني، بموجب ال شرع البحري قر الم ما أ قم  289ك شركات ر قانون ال سنة  21من  ، 2001ل
مل،  سمالها بالكا لك رأ لذي يمت شريك، ا فردة لل لإرادة المن حد، بموجب ا شخص الوا شركة ال شاء  إن

معنوياً، ولا يسُأل إلا في حدود ما قدم من حصص  أووأجاز أن يكون هذا الشريك شخصًا طبيعياً 
 .(3)في رأسمال الشركة

يةبش 2015لسنة  2من القانون الإتحادي رقم  3/ 8وبموجب المادة  ، (4)أن الشركات التجار
اعترف المشرع الإماراتي بشركة الشخص الواحد، وأجاز أن تؤسس الشركة ذات المسئولية المحدودة 

/ 71معنوياً، وأن تظل مملوكة له. ووفقاً للمادة  أومن قبل شخص واحد، سواء أكان شخصًا طبيعياً 
مال الوارد  رأسماتها إلا بمقدار مال الشركة عن التزا رأسمن ذات القانون، لا يسُأل مالك  3 ال

                                                                                                                                                                                                                 
وما بعدها؛ سامر سمير نجم الدين: مرجع  18، ص 2017القانوني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة جرش، المملـكة الأردنية الهاشمية، 

 وما بعدها. 16سابق، ص 
 .12، 11د. أحمد رشيد المطيري وآخر: مرجع سابق، ص   (1)
 .13، 12المرجع السابق، ص  (2)
 المرجع السابق.  (3)
يدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد   (4)  31ه، الموافق  1436جمادى الآخرة  11، ، السنة الخامسة والأربعون577الجر

 م. 2015مارس 
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بعقد تأسيسها، وتسري على شركة الشخص الواحد أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة 
 في هذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعتها.

ية شريعات العرب في الت له  عن مثي تأخراً  جاء م قد  صري ف شرع الم ما الم حق (1)أ ترف ب ، إذ اع
شريك ا في تأسيس شركة الشخص الواحد، وذلك بموجب ال فردة  بادر بإرادته المن في أن ي فرد  لمن
مادة  قانون  4ال سنة  4مكرر من ال ساهمة  2018ل قانون الشركات الم عديل بعض أحكام  الصادر بت

قم  قانون ر صادر بال حدودة ال سئولية الم شركات ذات الم سيطة وال صية الب شركات التو سنة  159و ل
مادتين  . كما أنه1981 من ذات القانون ببقاء الشركة التي تؤول  7 –مكرر  129، 8اعترف في ال

شركاء  من ال قى  من ب لب  تى ط لك م ها، وذ كم بحل صدر ح حد، دون أن ي شخص وا لى  حصصها إ
يلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر.  تحو

                                                             
 في عدة أشكال منها: 2018لسنة  4قرر بعض الفقه أن المشرع المصري قد عرف شركة الشخص الواحد قبل صدور القانون   (1)

 4مة بمفردها، وفقاً المادة الاستثناء الوارد بقانون شركات القطاع العام والذي أجاز فيه المشرع للمؤسسات العامة إنشاء شركات مساه 
قانون  سنة  60من ال قانون  1971ل عدل بال سنة  111الم مادة  1975ل بل ال تي تقا قانون  29وال سنة  97من ال شأن  1982ل في 

 هيئات القطاع العام وشركاته، والذي الغى القانون المشار إليه.
  من أن الشركة القابضة التي يتم تأسيسها بموجب هذا 1991ة لسن 203ما قررته المادة الأولى من قانون قطاع الأعمال العام رقم ،

يكون رأس مالها مملوكا بالكامل للدولة  ية العامة. ووفقاً للمادة الثانية  أوالقانون تاخذ شكل الشركة المساهمة، و أحد الأشخاص الاعتبار
ها  شركة بمفرد هذه ال كون ل قانوني ي هذا ال شخاص الاعتبا أومن  مع الأ شتراك  مة بالا ية العا صة  أور حد  أوالخا سيس أ لأفراد تأ ا

 الشركات.
  ،في حدود مبلغ  أوالحالة التي يقرر فيها القضاء للوصي بالاستمرار في تجارة لحساب القاصر مع تحديد ذلك بتجارة معينة دون أخرى

شركة الشخص الواحد  لى حد ما ب له، فهذا النظام شبيه إ باقي أموا فردي أومعين دون  شروع ال موال  الم سئولية؛ ذلك أن أ محدود الم
 القاصر التي خصصت للتجارة في نوع منها هي فقط التي تضمن ديون تجارته.

  أوسنه، والمأذون له بالتجارة في حدود مبلغ معين،  18من قانون الولاية على المال من السماح للقاصر الذي بلغ  61ما قررته المادة 
هذا النظام مشابه لنظام شركة الشخص الواحد من حيث تخصيص المال، والمسئولية المحدودة  نوع معين من التجارة دون غيره. إذ أن

 للقاصر في حدود هذا المال فقط.
 .92، 91راجع في ذلك: د. سميحة مصطفى القليوبي: شركة الشخص الواحد، مرجع سابق، ص 



 

(17( 

 

المشروعات الصغيرة في مصر، إذ يساعد في ضم  جاء هذا القانون كخطوة لاستكمال منظومةقد و
طاع  لى الق سطة، إ صغيرة والمتو صناعات ال يه ال قوم عل لذي ت صاد، ا سمي للاقت ير الر طاع غ الق
يؤهل الاقتصاد المصري للاندماج في المجتمع الدولي، الذي يعترف بهذا  الاقتصادي للدولة ككل، و

صندوق النقد الدولي، والتي تتطلب ضرورة توفير  النوع من الشركات، كما أنه يأتي تنفيذاً لشروط
البيئة الاقتصادية المناسبة واللازمة لتنفذ برنامجة الاقتصادي، والتي تتطلب العمل على التعددية في 

 .  (1)أنواع الشركات التي يقوم عليها الاقتصاد، ومنها شركة الشخص الواحد

% من المشروعات 80ر، والذي يؤكد على أن كما أنه يأتي متوافقاً مع الواقع الاقتصادي في مص
لغ عدد هذه (2)التي تمثل هيكل الاقتصاد المصري، هي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة . إذ يب

لي الإجمالي المصري. 80مليون مشروع، وتساهم بنسبة  2.45المشروعات حوالي  ناتج المح % من ال
من  ثر  سطة أك صغيرة والمتو شروعات ال ُشكل الم ما ت خاص، 90ك طاع ال شروعات الق من م  %

 .(3)% من العمالة75إلى  65وتستوعب ما بين 
                                                             

 :في مصر، منشور على الانترنت« الاقتصاد الأسود»يهز « شركات الشخص الواحد»محمود عبدالله ونعمات مجدي خورشيد: قانون   (1)
http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=59e9ff3e-382a-4eba-a4b9-86cc2c646f53  يارة  .30/4/2018تاريخ الز

ير التجارة والصناعية باليوم السابع، عدد السبت الموافق ان  (2) . منشور على وقع اليوم السابع على الانترنت: 2018مارس  31ظر تصريح وز
https://www.youm7.com  يارة  .19/9/2018تاريخ الز

ة الإقتصادي في مصر، بحث صادر من إدارة الدراسات والبحوث، اتحاد المصارف راجع: المشروعات الصغيرة والمتوسطة: عماد التنمي  (3)
    العربية، منشور على موقع الاتحاد على الانترنت:

http://www.uabonline.org/ar/research/economic/1575160416051588158516081593157515781575/7690/1 
يارة   .2/10/2018تاريخ الز

، بلغ إجمالى عدد منشآت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على مستوى 2016اكتوبر  23في تقرير للهيئة العامة للاستعلامات منشور بتاريخ 
ها  2.4ظات المحاف عاملين ب عدد ال لغ  شأة، وب يون من شآت  6.3مل هذه المن عاملين ب جور ال مالى ا لغ إج مل، ب لايين عا لغ  36.4م يه، ب يار جن مل

ياً، بلغت قيمة الانتاج التام لهذه المشروعات  5.8متوسط أجر العامل   282.3مليارات جنيه، القيمة المضافة الإجمالية  403.8ألف جنيه سنو
 4.7بلغ إجمالى عدد المشروعات الصغيرة على مستوى المحافظات كما  .2012/2013ه وذلك وفقاً لبيانات التعداد الاقتصادى عام مليار جني

ألف جنيه  25.2مليار جنيه، بلغ متوسط أجر العامل  8.1ألف عامل، بلغ إجمالى أجور العاملين  322.6آلاف منشأة، بلغ عدد العاملين بها 
ياً، إجمالى ق عام سنو تاج ال مة الان ية  98.7ي ضافة الإجمال مة الم يه، القي يار جن عام  77مل عداد الاقتصادى  نات الت اً لبيا يه، وذلك وفق يار جن مل

http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=59e9ff3e-382a-4eba-a4b9-86cc2c646f53
http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=59e9ff3e-382a-4eba-a4b9-86cc2c646f53
https://www.youm7.com/
https://www.youm7.com/
http://www.uabonline.org/ar/research/economic/1575160416051588158516081593157515781575/7690/1%20تاريخ%20الزيارة%202/10/2018
http://www.uabonline.org/ar/research/economic/1575160416051588158516081593157515781575/7690/1%20تاريخ%20الزيارة%202/10/2018
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قانون  في  قة بشركة الشخص الواحد  ية المتعل لي الأحكام القانون ما ي ناول بالتفصيل في وسوف نت
 :الآتيةالشركات المصري، وذلك من خلال الفصول 

ية.الفصل الأول: ماهية شركة الشخص الواحد واكتسابها الشخصية الم  عنو

 شركة الشخص الواحد.الفصل الثاني: تأسيس 

 .إدارة شركة الشخص الواحدالفصل الثالث: 

 .الفصل الرابع: انقضاء شركة الشخص الواحد
  

                                                                                                                                                                                                                 
 2009ألف مشروع عام  194.1كما بلغ إجمالى عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة من الصندوق الإجتماعى للتنمية  . 2012/2013

. كما بلغ إجمالى عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة من الصندوق الإجتماعى . %3بنسبة  2015وع عام ألف مشر 188.3انخفض إلى 
يون مشروع خلال الفترة ) 1.2للتنمية  لأولى حيث تستحوذ على 2015 - 2009مل بة ا في المرت يا  تأتى محافظة المن ألف مشروع 150.7(، 
% من 11.9ألف مشروع بنسبة  136.9ة الصغر، تأتى محافظة البحيرة في المرتبة الثانية بعدد % من إجمالى عدد المشروعات متناهي13.1بنسبة 

قع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصرنفس الإجمالى. راجع في تفصيل ذلك:  حقائق وارقام )من واقع  -الهيئة العامة للاستعلامات: وا
لال  صر خ في م سطة  صغيرة والمتو شروعات ال عن الم سة  ترة )درا ئة والإحصاء ، 2014/2015-2009/2010الف هاز المركزى للتعب (، الج

تاريخ  http://sis.gov.eg/Story/130471?lang=ar، على موقع الهيئة على الانترنت: 2016اكتوبر  23(، المنشور بتاريخ 2016أغسطس 
يارة   .3/10/2018الز
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 الفظل الأٍل

 هبّ٘ٔ شرمٔ الشخض الَاحذ ٍامتسبثْب الشخظ٘ٔ الوؼٌَٗٔ 

 

شركات  من ال ها  عن غير حد  شخص الوا شركة ال لف  سواء لا تخت ها  شرع احكام ظم الم تي ن ال
ية الواردة بالقواعد العامة ال واردة بعقد الشركة في القانون المدني، أو وفقاً لأحكام الشركات التجار

شخصية  لها بشخصية قانونية مستقلة عنالمشرع عترف ا ، من حيث1981لسنة  159بالقانون رقم 
قوق والتحمل  أومؤسسها،  ساب الح لة لاكت شركة قاب كون ال لى ذلك أن ت تب ع يتر ها. و شركاء في ال
 عن عن هذه الشخصية القانونية. تنشأالتي  بالالتزامات

، ثم نبين د وخصائصها ومميزاتها وعيوبهاوسوف نبين في هذا الفصل ماهية شركة الشخص الواح
 ، من خلال المبحثين التاليين:ذلكالمترتبة على ر اأثالوكيفية اكتسابها للشخصية القانونية المستقلة 

 المبحث الأول: ماهية شركة الشخص الواحد.

ية لشركة الشخص الواحدالمبحث الثاني:   .الشخصية المعنو
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 الوجحث الأٍل

 هبّ٘ٔ شرمٔ الشخض الَاحذ  

 

أكثر بأن  أومن التقنين المدني، الشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان  505وفقاً لنص المادة 
من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا  أويساهم كلٌ منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال 

 .خسارة من أوالمشروع من ربح 

يف يركز على الطابع العقدي للشركة، فهي  أكثر  أوشخصين  إرادةمن اجتماع  تنشأوهذا التعر
لإنشاء مشروع مالي، يستهدفون من ورائه اقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح، وتحمل كل 

 .جانب نصيبه فيما ينتج عنه من خسارة

شرك عدد ال شركة يتطلب ت ما وهذا المفهوم العقدي لل عدد طال هذا الت ستمرار  شائها، وا اء وقت ان
كانت الشركة قائمة، إذ لا يتصور عقلا وجود عقد دون أن تتعدد أطرافه. لهذا كانت فكرة شركة 
الشخص الواحد مرفوضة تماماً من جانب الفقة؛ لأنها تتناقض مع المفهوم العقدي للشركة؛ إذ يقوم 

تالي لا مجال لتعدد الشركاء في مثل هذا النوع من  على إنشائها شريك واحد بإرادته المنفردة، وبال
 الشركات.

من التقينين المدني  234فضلاً عن ذلك، فإن القواعد العامة الواردة بالفقرة الأولى من المادة 
له  من أموا جزءاً  جوز للمدين أن يُخصص  لا ي نه، ف فاء بديو ضامنة للو ها  مدين جميع موال ال قرر أن أ ت

 . إشهار إفلاسها أوبحيث تبقى بمأمن من الرجوع عليها في حالة خسارة الشركة كرأسمال للشركة، 
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 :(1)وكان يترتب على هذه النظرة العقدية للشركة نتيجتين هامتين

في  .1 قانون  كم ال لة بح شركة منح بار ال شر، واعت شكل مبا حد ب شخص الوا شركة ال كرة  رفض ف
 حالة اجتماع حصص الشركاء في يد شريك واحد.

ص المعنوي الذي سيظهر بعد إنشاء الشركة، والذي يمثلها أمام الغير، لا يمكن أن أن الشخ .2
 يتغير إلا بوجود عقد مستوفٍ لركن تعدد الشركاء الذي يتطلبه القانون. أوينشأ 

شاء  حد، فإن شخص الوا شركة ال لاعتراف ب ضرورة ا ضت  صادية اقت بات الاقت كن المتطل ولـ
ية التي يتوفر فيها ش رط تعدد الشركاء، لـكنها بالفعل تكون مملوكة لشخص واحد، الشركات الصور

يكون هو من قدم حصص التأسيس بها، ولا يكون باقي الشركاء إلا مجرد أسماء تظهر في الشركة؛ 
 فعلي لهم. أولاستيفاء الأركان الشكلية لعقد الشركة، دون أي وجود حقيقي 

يعتبر الفقه شركة الشخص الواحد ثورة تشريعية؛ إذ أ نها جاءت خروجاً على المفهوم التقليدي و
لى  اً ع جاءت خروج ها، وكذلك  ية ل عة العقد لى الطبي قوم ع لذي ي شركة، وا بدألل عدد  م ضرورة ت

سائر،  باح والخ سام الأر هم نحو اقت جاة إرادت ها، وات طابع العقدي ل مع ال اً  شركة، اتفاق في ال شركاء  ال
بين كركن من الأركان الموضوعية للشركة. ففكرة الشخ ية للشركة قد باعدت بين الشركة و صية المعنو

هي  شركة  ية لل صية المعنو كون الشخ يث ت قانوني؛ ح ظام ال كرة الن من ف ها  بت ب قد، واقتر كرة الع ف
لى  شركة ع صلحة ال يب م جة لتغل لك نتي ها، وذ شئة ل لأطراف المن لى إرادات ا نة ع سيطرة والمهيم الم

 .(2)مصلحة الشركاء فيها
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لبعض سب رأي ا بين (1)فح قات  تنظم العلا قود  جرد ع ست م ية ولي شخاص معنو شركات أ ، ال
لذلك،  قانون  ها ال تي يتطلب شكلية ال شروط ال لإجراءات وال سها، وا كاليف تأسي ضخامة ت شركاء، ف ال
مدة  ها  ية ل يام الشخصية المعنو لك يتطلب ق كل ذ سها،  جة تأسي ها نتي صل علي تي تح يازات ال والإمت

لة؛ لتغطية هذه التكاليف  ي قاء طو بط ب تم ر هدداً إذا ما  باح. وهذا الاستقرار يكون م وتحقيق الأر
ية للشركة هي ضمان  الشركة بمصير الأفراد من المؤسسين والشركاء فيها. لذلك، فإن الشخصية المعنو
لأموال  ية ا ها وحما ضمن نجاح ما ي لك  شركاء، وذ عدد ال عن  ظر  صرف الن ستمرارها، ب ها وا نجاح

تدخل المخصصة لخدمة مشروعها،  تي  في الشركة، وال قديم حصصهم  شركاء بت يث تنتهي سلطة ال بح
 في الذمة المالية للشركة، والتي تكون مستقلة عن الذمم المالية للشركاء فيها.

اً   لى ضرورة وجود عقد شركة وفق سها إ في تأسي تاج  لا تح حد  ذلك أن شركة الشخص الوا
أكثر لاقتسام  أوعلى عقد يتم انشائه بين شريكين من القانون المدني، فلا يقوم تأسيسها  505للمادة 

خسارة، وإنما يقوم فرد واحد تأسيسها بإرادته المنفردة،  أوما قد ينشا عن مشروع مالي من ربح 
 .(2)شركاء اخرين أووجود عقد  الأمردون أن يتطلب 

مع  تي تجت شركة ال قائي لل حل التل كرة ال جاوز ف جاءت لتت حد  شخص الوا شركة ال ما أن  ها  ك في
ية للشركة قائمة ولا تنحل، وإنما فقط  حصص الشركاء في يد شريك واحد، إذ تبقى الشخصية المعنو
يتغير الشكل القانوني الذي تصبح عليه. فهذه الشركة تأتي متجاوزة بذلك لفكرة تعدد الشركاء التي 

 .  (3)تقوم عليها الفكرة التقليدية لعقد الشركة
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 لَاحذ : تؼرٗف شرمٔ الشخض اأٍلًب

لى   ما يركز ع فات  ي من التعر ناك  حد، فه شخص الوا شركة ال ية ل فات الفقه ي عددت التعر ت
شريك  من  نة  لك المكو هي ت حد  شخص الوا شركة ال فإن  جاة  هذا الات اً ل سيس، ووفق قة التأ ي طر

 .(1)واحد، بحيث لا يتحمل من خسائر الشركة إلا في حدود المبلغ الذي رصده كرأسمال لها

في ذات الن  هو و ية، و شرع الشخصية المعنو حه الم قانوني يمن يان  ها ك لبعض بأن ها ا طاق عرف
معنوي، يزاول بواسطته نشاطًا اقتصادياً، وتتحدد مسئوليته  أومملوك بالكامل لشخص واحد طبيعي 

مالم ينص  له الخاصة، وذلك  لى أموا سئولية إ لك الم عدى حدود ت شركة دون أن تت سمال ال بحدود رأ
 .(2)ف ذلكالمشرع على خلا

تخصيص الذمة المالية في شركة الشخص الواحد، فيعرفها بأنها تلك  مبدأكما ركز البعض على  
يقوم باستغلال هذه الذمة المالية في بعض  الذمة المالية التي يخصصها التاجر الفرد بإرادته المنفردة، و

لمخصصة لهذا النشاط، ودون أوجه النشاط التجاري، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار الذمة المالية ا
 .(3)ارتباطها بالذمة المالية العامة للشريك المؤسس

عي   شخص طبي مل  سمالها بالكا لك رأ شركة يمت كل  ها  لبعض بأن ها ا طاق عرف في ذات الن  أوو
سئوليته  كون م يث ت عين، بح شاط م لة ن ية لمزاو ته المال من ذم جزء  صيص  قوم بتخ حد، ي نوي وا مع

لذي خصص قدر ا لم محدودة بال ما  يذ على  في التنف لدائنين الحق  لا يكون ل شاط، و لة هذا الن ه لمزاو
 .(4)يخصصه هذا الشخص من مال في هذا المشروع
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يف شركة الشخص الواحد باعتبارها شكلاً خاصًا من الشركة ذات   كما اتجه البعض إلى تعر
سئو شركة ذات الم يات ال حدى نوع ها إ لبعض بأن ها ا حدودة، فعرف سئولية الم تي الم حدودة، ال لية الم

عي  حد، طبي شخص وا بل  من ق لا  أوتؤسس  باح، و من أر ها  ينجم عن ما  ستفادة م ية الا نوي، بغ مع
 .(1)نقدية أويتحمل من خسائر المشروع إلا في حدود قيمة ما سبق أن قدمه فيها من حصص عينية 

توى على  وفي ذات الاطار عرفها بعض الفقه بأنها نوع من شركات المسئولية المحدودة،  تح
لذي  قدر ا حدد مسئوليته بال شركة، وتت شاء ال ية لإن ته المال من ذم صيص جزء  قوم بتخ حد، ي شخص وا

لة  صص لمزوا ماليخ ها،  الأع قوم ب تي ي ية ال لأمرالتجار حق  ا شركة  لدائني ال عه  كون م لا ي لذي  ا
ام بتخصيصه من التنفيذ على أموال صاحبها، وإنما يقتصر حقهم على التنفيذ على ذلك الجزء الذي ق

 .(2)ذمته المالية كرأسمال للشركة

، فنجد المشرع المصري قد عرف شركة الشخص الواحد في المادة (3)أما في نطاق التشريع 
قانون  4 ، بأنها شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان 2018لسنة  4مكرر من ال

ضها، ولا يسُأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا اعتبارياً وذلك بما لا يتعارض مع أغرا أوطبيعياً 
 المال المخصص لها. رأسفي حدود 

يفه للشركة ذات المسئولية   في حين نجد المشرع الإماراتي قد عرف تلك الشركة في نطاق تعر
حدودة من (4)الم ستثناءً  ها ا بدأ، إذ اعتبر في  م قرر  حدودة، ف سئولية الم شركة ذات الم شركاء ال عدد  ت

                                                             
ّ ه قايد: شركة الشخص الواحد محدود المسئولية، دار النهضة العربية،   (1)  .20، ص 1990د. محمد بهجت عبد الل
، 1القضاة: الشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط د. مفلح عواد   (2)

 .37، 36، ص 1998
بأنها كل نشاط اقتصادي يمتلك  2001لسنة  21من قانون الشركات رقم  289عرف المشرع البحريني شركة الشخص الواحد في المادة   (3)

 اعتباري.  أوخص طبيعي رأسماله بالكامل ش 
محرم  28( الصادر في 30هو ذات النهج الذي سار عليه المشرع السعودي والذي نظم شركة الشخص الواحد بالامر الملـكي رقم )م/   (4)

يا، والذي حل محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملـكي رقم )م/  1437 يا، حيث ورد ت 1385ربيع أول  22( الصادر في 6هجر نظيم هجر
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مادة الفقرة  ، بأنه يجوز لشخص واحد 2015لسنة  2من القانون الإتحادي رقم  71الثانية من ال
عي  شركة  أومواطن طبي لك ال سُأل ما لا ي شركة ذات مسئولية محدودة، و لك  سيس وتم باري تأ اعت

المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسئولية  رأسعن التزاماتها إلا بمقدار 
 محدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.ال

شرع المصري لشركة الشخص الواحد تختلف   سابقين، أن نظرة الم يفين ال عر ونلاحظ من الت
بشكل جذري عن نظرة المشرع الإماراتي، فإذا كان كلاهما يتفقان على أن شركة الشخص الواحد 

ري، بإرادته المنفردة، وتكون مسئوليته محدودة بقدر ما اعتبا أويقوم بتأسيسها شخص واحد طبيعي 
 قدم من حصص في رأسمال تلك الشركة.

إلا أننا نجد بينها اختلافاً بيناً، ففي حين اعتبر المشرع الإماراتي شركة الشخص الواحد أحد  
شركة ذا في ال شركاء  عدد ال شرط ت من  ستثنائها  مع ا حدودة،  سئولية الم شركة ذات الم شكال ال ت أ

، ولم يور أية أحكام استثانية تخص الأخيرةالمسئولية المحدودة، وإخضاعها بالكامل لأحكام الشركة 
حقوق الشريك والمدير  أوتصفيتها  أوانقضائها  أوشركة الشخص الواحد، سواء فيما يتعلق بإدارتها 

لذي أوضح ية وا شركات التجار قانون لل لوارد بال عداد ا ضمن الت ضعها  لم ي بل  ها،  مادة في من  9ه بال
 .2015لسنة  2القانون الاتحادي رقم 

                                                                                                                                                                                                                 
يجوز “... ( والتي نصت في الفقرة الأولى منها على أنه 154هذه الشركة بالباب السادس تحت مسمى الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة )

يقر الفقه أن المشرع السعودي  أوأن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد،  أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد ..." و
فردة للشريك أن اعترف بشركة الشخص الواحد، إلا أنه لم يفرد لها نظاما قانونياً خاصًا ينسجم وطبيعتها الخاصة القائمة على تأسيسها بالإرادة المنو

حد أن الوحيد، وإنما اعتد بالأحكام العامة والخاصة بشركات الأموال، وطبقها على هذا النوع من الشركات. لذلك، يمكن لشركة الشخص الوا
شركة ذات مسئولية محدودة. راجع في ذلك:  د. عدنان صالح محمد العمر: مدى انسجام شركة الشّخص الواحد مع  أوتتخذ شكل شركة مساهمة 

سنة  يد ل ّعودي الجد رّكات الس ظام الش اً لن نة وفق ية مقار سة تحليل رّكات: درا ة للش مة والخاصّ كام العا حوث  1437الأح نارة للب لة الم ھ، مج
 .299، ص 2018، 2، العدد 24دراسات، جامعة آل البيت، عمادة البحث العلمي، المملـكة الأردنية الهاشمية، المجلد وال

قانون رقم  في ال قي  شرع العرا لنهج الم لى ذات ا سنة  64كما سار ع شركة ذات مسئولية محدودة تتكون من 2004ل كوين  يه بت لذي سمح ف ، وا
 معنوياً. ولم يفرد لهذه الشركة احكاما خاصة. أو شخص واحد سواء أكان شخصًا طبيعياً
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شكال   من أ يداً  شكلاً جد حد  شخص الوا شركة ال بر  قد اعت جده  صري فن شرع الم ما الم أ
ية الأخرى، خاصة الشركة  ية، لها خصائص تميزها عن غيرها من الشركات التجار الشركات التجار

 .  (1)ذات المسئولية المحدودة

لمشرع بإفراد أحكام خاصة بشركة الشخص الواحد، إذ خصص لها ويتبين ذلك من قيام ا 
قم  صري ر شركات الم قانون ال من  ثاني  باب ال من ال بع  هو الفصل الرا ستقلاً  صلاً م سنة  159ف ل

بالتنظيم لأحكام تلك الشركة سواء ما تعلق بإنشائها 1981 وانقضائها وحقوق  وإدارتها، وتصدى 
 الشريك فيها.

في ما سبق قي  يرد بشأنه نص فيما يتعلق بشركة الشخص ولا ين لم  ما  لة في شرع بالإحا ام الم
نوعي  بين  كام  عض الأح فاق ب حدودة، إذ أن ات سئولية الم شركة الم قة ب كام المتعل لى الأح حد إ الوا
الشركتين لا ينفي ما يوجد بينهما من تمايز، خاصة وأن المشرع قد اتبع أسلوب الإحالة إلى أحكام 

ما باعتباره نال شركة  ما مرجعية عامة تنطبق على ما سواها من شركات أخرى، دون أن ي ا أحكا
لبعض لك الشركات عن بعضها ا نواع ت ستقلال أ شرع (2)ذلك من خصوصية وا . إذ أن غرض الم

                                                             
 4سلك المشرع الـكويتي ذات مسلك المشرع المصري، إذ اعتبر شركة الشخص الواحد شكلاً مستقلاً من أشكال الشركات، ففي المادة   (1)

ية، وقرر اعتبار  2016لسنة  1من قانون الشركات الـكويتي رقم  شركة الشخص الواحد أحد أشكالها، افرد المشرع أشكال الشركات التجار
قانون. وقد ثامن من ذات ال باب ال حدودة بال سئولية الم في حين نظم أحكام الشركة ذات الم قانون،  سابع من هذا ال باب ال ها في ال  ونظم أحكام

مادة  قانون المشار إليه بأنها كل مشروع يمتلك رأس م 85عرف المشرع الـكويتي شركة الشخص الواحد في ال له بالكامل شخص واحد من ال ا
 -وإذا تعدد ملاك حصص رأس مال الشركة  .اعتباري، ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة أوطبيعي 

ع مراعاة أحكام من ذات القانون أنه م 91تحولت بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. كما قرر في المادة  -لأي سبب من الأسباب 
 هذا الباب، تسري على شركة الشخص الواحد الأحكام المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة بما لا يتعارض مع طبيعتها.

قانون  طري بموجب ال شرع الق قد أضاف الم طري؛ ف شرع الق لنهج الم لى ذات ا سار ع ما  سنة  16ك قم  2006ل شركات ر قانون ال لى  سنة  5إ ل
لاً تحت عنوان الباب السابع مكرر نظم فيه أحكام شركة الشخص الواحد، وذلك على ذات المنوال الذي سار عليه المشرع ، بابا مستق2002

 المصري فيما بعد.
يان الأحكام المتعلقة بشركة المساهمة على شركة التوصية بالأسهم، مع مراعاة القواعد الخاصة  110فالمادة   (2) من قانون الشركات قررت سر

يان الأحكام المتعلقة بحماية المتعاملين مع شركة المساهمة والواردة بالمواد من  121ركة الأخيرة. كما قررت المادة بالش  53من ذات القانون سر
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شرع  قوة الت لى  يؤثر ع ما  ها ب عدم تكرار ما و سألة  قة بم عدد الأحكام المتعل عدم ت لك  من ذ سي  الرئي
 وفعاليته.

يف شركة الشخص الواحد الوارد وعلى الرغم من  ذلك فقد انتقد منهج المشرع المصري في تعر
( من subject de droit؛ لأنه قد خلط بين الشخصية القانونية )صاحب الحق (1)في القانون

(من ناحية أخرى. ذلك أن المشرع قد object de droitناحية، وذمة التخصيص )محل الحق 
نه اعترف لشركة الشخص الواحد بالشخ لا أ ية المستقلة عن شخص الشريك المؤسس، إ صية القانون

د على ملـكية هذا الشريك لكامل  المال. والفرض هنا أن الشركة لها شخصية  رأسرغم ذلك قد أكَّّ
كة  هي المالـ ها  شريك، وأن ية مستقلة ومنفصلة عن شخص ال ية،  لرأسقانون لذمتها المال مال المكون  ال

ها ورصدها كرأس مال خاص وليس الشريك المؤسس، لأن هذه  الأموال بمجرد تقديم الشريك ل
للشركة، عند قيامه بتأسيس هذه الشركة، تكون قد انفصلت عن ذمة الشريك الخاصة، ودخلت في 

 الذمة المالية المستقلة والمنفصلة للشركة.

وهذا النقد يقوم على أساس سليم؛ ذلك أن شركة الشخص الواحد تتميز عن المشروع الفردي 
لذلك ف ها،  شريك المؤسس ل ية مستقلة ومنفصلة عن شخص ال ية قانون صية اعتبار ها ذات شخ ي كون

المال الخاص  لرأسمال الشركة، وإنما الشركة هي المالك الوحيد  رأسفإن هذا الشريك لا يمتلك 
 رأسمال الشركة تنتهي بمجرد تقديمه للحصة التي تشُكل  رأسبها، وأن مسئولية الشريك عن تقديم 

سُأل  ما ت صة المقدمة منه عند التأسيس، وإن لك الح في ت شركة  مال، وتقتصر مسئوليته عن ديون ال ال
مالها، والذي يشتمل على الحصة السابق تقديمها من الشريك، وما  رأسالشركة عن ديونها في إطار 

 قد تكتسبه من أموال بعد عملها وبدء نشاطها في السوق.
                                                                                                                                                                                                                 

من ذات القانون على تطبيق الأحكام  128من هذا القانون على الشركة ذات المسئولية المحدودة بما يتفق وطبيعتها. كما تنص المادة  58حتى 
 المتعلقة بمراقب الحسابات واجراء الجرد والميزانية في شركة المساهمة على الشركات ذات المسئولية المحدودة.

ية، مرجع سابق، ص   (1)  .519راجع في ذلك: د. محمد فريد العريني: الشركات التجار
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شركة ا يف ل ضع تعر نا و ستقلة، لذلك يمكن ية م صية قانون شركة ذات شخ ها  حد بأن شخص الوا ل
اً  ا طبيعي شريك وحيد، سواء كان شخصً سها  لى تأسي قوم ع تولى  أوي اً، ي جراءاتاعتباري التأسيس  ا
الشركة إلا في حدود ما قدمه  التزاماتوتقديم الحصة المكونة لرأسمالها، ولا يسُأل هذا الشريك عن 

يكون لها إسماً  رأسمن  ا مستمداً من إسم مؤسسها مال. و من غرض إنشائها، ويجب أن  أوخاصً
 حيد في جميع تعاملاتها مع الغير.يتبع إسمها بما يفيد أنها شركة مكونة من شريك و

 ثبًً٘ب: أّو٘ٔ شرمٔ الشخض الَاحذ

ية والاقتصادية، إذ  تنبع أهمية شركة الشخص الواحد من المزايا العديدة التي تقدمها للحياة التجار
يز المشروعات الصغيرة والمتوسطة،   Soleما يطُلق عليه المشروعات الفردية  أوأنها تدفع نحو تعز

Proprieties لى ضمام إ صناعية، والان ية وال ية التجار في العمل شاركة  سوق والم لى ال لدخول إ في ا  ،
يOrganized Sectorالقطاع المنظم لاقتصاد الدولة  ن ، دون خوفٍ من فقدان صغار المستثمر

 .(1)تعثر تلك المشروعات أو الإفلاسلرؤوس أموالهم نتيجة 

وهذه المسئولية المحدودة للشريك المؤسس تحثه على استثمار أمواله وضخها في الشركة، مع ضمان 
ن أمواله الخاصة من التأثر بإفلاس الشركة  تعثرها، إذ تنفصل الذمة المالية للشركة عن الذمة  أوتحصُّّ

شريك الم ية لل شريك المال موال ال قط، دون أ شركة ف سمال ال لى رأ لا ع يذ إ يتم التنف لا  سس، ف ؤ
ذلك أن الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد يكون على علمٍ مسبق بنطاق ومقدار  .(2)الخاصة

                                                             
(1)  Namrata Gupta: op. cit, p. 12. 
براهيم أبو شعبان: شركة الشخص 54، 53مد سعد العرمان: مرجع سابق، ص ؛ د. مح6د. إلياس ناصيف: مرجع سابق، ص   (2) ؛ محمد إ

 الواحد ودورها في نمو الاقتصاد الإماراتي، بحث منشور عل شبكة الانترنت:
-8c1a-4314-8845-http://www.alkhaleej.ae/analyzesandopinions/page/b9c39097

c6f92d3ec1f9#sthash.qGd4ExeZ.dpuf  :يارة  .30/4/2018تاريخ الز

http://www.alkhaleej.ae/analyzesandopinions/page/b9c39097-8845-4314-8c1a-c6f92d3ec1f9#sthash.qGd4ExeZ.dpuf
http://www.alkhaleej.ae/analyzesandopinions/page/b9c39097-8845-4314-8c1a-c6f92d3ec1f9#sthash.qGd4ExeZ.dpuf
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المسئولية التي قد يتعرض لها عن ديون الشركة، والتي لن تتجاوز ما سبق أن قدمه من حصص أثناء 
 .(1)تأسيسها

ما تت ية ك ير حقيق ية غ ضاع قانون صحيح أو لى ت مل ع ها تع حد بأن شخص الوا شركة ال يز  ير  أوم غ
ية، قانوناًمتوافقة حقيقة مع الشروط المتطلبة  ، إذ عادة ما يلجأ الأشخاص إلى إنشاء شركات صور

صص  كون الح سهم أوت صة  الأ سجلات الخا في ال لأوراق و لى ا ما ع اً، بين حد فعل شخص وا يد  في 
يكون ذلك بهدف الالتفاف عن الأركان الموضوعية للشركة يكون هناك تع دد صوري للشركاء، و

قانون، وخاصة ركن تعدد الشركاء، فتسمح شركة الشخص الواحد لشخص بمفرده  ها ال التي يتطلب
 .(2)من تأسيس شركته الخاصة، والتي يكون فيها مالكاً، بمفردة، لجميع حصصها

ها تح ضمن ل شركة ي حد لل شريك وا جود  صلاحيات وو يع ال كون جم ضل، إذ ت يق إدارة أف ق
والسلطات في يد شخص واحد، هو الشريك المؤسس، فيتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة بشكل 

لب  لا يتط مرن، ف لأمرسريع و شركة،  ا مة لل ية العا لى الجمع قرارات ع عرض ال لب  أوضرورة  تط
نة  ية معي جراءات أوأغلب قرارات ا ا عض ال خاذ ب حددة لات من م لك  قه ذ ما يحق ضلاً ع ية، ف صير لم
في  ستقلالية  لإدارةا في  ا شركاء  بين ال صالح  عارض الم ية لت جود امكان حول دون و بة، وي والرقا

 .(3)الشركة

                                                             
(1)  Natcha Rattaphan: op. cit., p. 13. 
ّ ه الخشروم: مرجع سابق؛ د. 55ابق، ص د. محمد سعد العرمان: مرجع س ؛6راجع: د. إلياس ناصيف: مرجع سابق، ص   (2) ؛ د. عبد الل

سابق، ص  جالي: مرجع  لرحمن الم بد ا بن ع سئولية 260أحمد  حد ذات الم شركة الشخص الوا قانوني ل شكل ال ير ال لدين: تغي سمير نجم ا سامر  ؛ 
مة ساهمة العا شركة التضامن وشركة الم لى  حدودة إ س -الم ية الدرا نة، رسالة ماجستير، كل سة مقار يت، درا عة آل الب ية، جام ية والقانون ات الفقه

 .9، ص 2010/ 2009المملـكة الأردنية الهاشمية، 
براهيم أبو شعبان: مرجع سابق.7راجع في ذلك: د. إلياس ناصيف: مرجع سابق، ص   (3) ّ ه الخشروم: مرجع سابق؛ محمد إ  ؛ د. عبد الل
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الذي لا  sole traderأن شركة الشخص الواحد تعُد بديلاً عن التاجر الفرد  (1)ويرى البعض
تجار أخرين لإنشاء أعمالهم. فمتى لم تعد  مع jointly investيرغب في الاستثمار بشكل مشترك 
 conflict ofعن الشركاء، فلن يوجد تضارب مصالح  الأسهمهناك حاجة إلى تعيين مرشحين لحملة 

interest مشكلة في الثقة  أوproblem with trust  كما لن يوجد تنازع في الأسهمبين حملة .
؛ لأن الشريك الوحيد هو من conflict in the management of the business الأعمالإدارة 

في إدارة الشركة. حيث يكون له اتخاذ كافة القرارات  absolute controlيملك السلطة المطلقة 
 the full، كما أنه هو من سيحصل على النصيب الكامل من الربح independentlyبشكلٍ مستقلٍ 

share of the profit. 

تي تتخذها شركة الشخص الواحد في عدة وجوة، فلا يتطلب وتتبين مرونة وسرعة القرارات ال
ية محددة لاجتماع مجلس  الأمر ، فيكون للشريك اتخاذ القرار في أي وقت. كما الإدارةأوقاتاً دور

اً لاتخاذ القرارات الخاصة بالشركة، كما لا يتطلب  الأمرلا يتطلب  اً معين ضرورة توافر نصاباً قانوني
لأمر جدول ضرورة إدراج الم ا في  شتها  تي يجب مناق مالوضوعات ال بل  أع شركة ق مة لل ية العا الجمع

فادي  لى ت مة للشركة يعمل ع ية العا ثل الجمع حد يم من إنعقاده، إذ أن وجود شخص وا عاد معين  مي
صة  قرارات الخا خاذ ال ية ات لأخرى، وكيف شركات ا مال ال صل بأع نت تت تي كا يوب ال لك الع كل ت

 . (2)بها

ُمكِّن المس ئولية المحدودة للشريك عن ديون الشركة هذا الأخير من أن تتيح له القدرة على كما ت
له  قدرة على تخصيص جزء من أموا شركات، إذ تكون لديه ال في عدد من ال ستثماراته  في ا نوع  الت
يع متنوعه، بحيث تكون منفصلة عن بعضها البعض، وتستقل كل منها بشخصيتها  للاستثمار في مشار

                                                             
(1) Natcha Rattaphan: op. cit., p. 13. 

(2) Namrata Gupta: op. cit, p. 14. 
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ها نتيجة استثمار القانونية عن ا تي قد يتعرض ل خاطر ال يل الم يع الأخرى؛ وذلك من أجل تقل شار لم
يع التي لا يكون لها عائد  منفعة بشكلٍ  أوأمواله. وفي هذه الحالة، تكون له القدرة على تصفية المشار

 .  (1)سريع، في سبيل الإبقاء على تلك التي تحقق ناتجاً مقبولاً من الاستثمار فيها

شركة الشخص الواحد تحقيق الاستقلالية بين جميع المشروعات التي يقوم الشريك كما تضمن 
تم  ما  ستئثار شركة الشخص الواحد ب يه ا سمال الشركة يترتب عل ها، إذ أن تخصيص رأ بالاستثمار في
يث يخرج عن باقي أموال الشريك، فلا تتأثر شركة الشخص  ها، بح تخصيصه من أموال كرأسمال ل

قو تي ي حد ال صيته الوا يان شخ كل ك شل، إذ أن ل من ف لأخرى  يعه ا شار صيب م قد ي ما  سها ب م يتأسي
يع الأخرى  .   (2)القانونية المنفصلة، وذمته المالية المستقلة عن غيرها من المشار

فضلاً عن ذلك فإن هذا النوع من الشركات يحقق ميزة استمرار العمل التجاري وسهولة نقله، 
شخاص  من حيث الأ شركة من ح أوسواء  يل  بيح تحو قانون ي سها. ذلك أن ال شركة نف نوع ال يث 

قال  سمح بانت ما ي ية، ك شروط القانون ها ال توافرت في ما  خرى، طال شركة أ لى أي  حد إ شخص الوا ال
ير  الأمرملـكية الشركة من الشريك المؤسس إلى غيره بشكل سلس ويسير، فلا يتطلب  سوى تغي

 .(3)ي بما يفيد ذلكالقيود المتعلقة بالشركة في السجل التجار

ية الميزة المطلقة   the theory of absoluteومن وجهة نظرٍ اقتصادية، تعتمد على نظر
advantage  تقديم خدمات  أولآدم سميث، فمتى ما قامت شركة الشخص الواحد بتوليد منتجات

، فإن شركة multi-member companiesتعادل تلك التي تقدمها الشركات متعددة الشركاء 
لك  قديم ت ند ت شركاء ع عددة ال شركات مت من ال قل  ية أ فة إدار ستتحمل تكل حد  شخص الوا ال

                                                             
(1)  Natcha Rattaphan: op. cit., p. 13, 14. 

 .198، 197د. إلياس ناصيف: مرجع سابق، ص   (2)
ّ ه الخشروم: مرجع سابق؛ سامر سمير نجم الدين: مرجع سابق، ص 57، 56د. محمد سعد العرمان: مرجع سابق، ص   (3)  .9،10؛ د. عبد الل
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 أعمالالخدمات؛ وهذا مؤشر على أن شركات الشخص الواحد أكثر كفاءة كمنظمات  أوالمنتجات 
شركاء. بجانب ذلك فإن شركات الشخص الواحد قد تحصل على بعض  عددة ال من الشركات مت

اعفاءها من بعض الشكليات  أو، tax incentivesثل الحوافز الضريبية المزايا، م أوالمنافع 
exempted from certain formalities (1)التي تتطلبها الحكومة من الشركات الأخرى. 

ويمكن القول أن تحديد مسئولية الشريك المؤسس بما قدمه من حصص أثناء تأسيس الشركة، 
قانوني منفصل ومست يان  شركة ك بار ال لدائنيها، واعت شركة و يزة لل عُد م ها، ي قل عن العضو المؤسس ل

وحماية لهم، إذ تكون ديون هؤلاء الشركاء محددة بالذمة المالية للشركة، دون الذمة المالية لمؤسسها، 
وهذا يحقق للدائنين والمتعاملين مع الشركة ميزة العلم المسبق بالمدى المالي الذي يتم فيه التعامل مع 

لدائنين ضماناً الشركة، إذ ت يوفر ل ما  ته في سجل الشركة التجاري، وهو  ية معلومة وثاب ها المال كون ذمت
لاء  كون لهؤ لا ي سس، ف شريك المؤ ني ال تدخل دائ من  ها  شركة ودائني مي ال نه يح ما أ قوقهم، ك لح

 .(2)الاخيرين أي حق على الشركة

لى ت ير ع شكل كب سينعكس ب حد  شخص الوا شركة ال شريعي ب لاعتراف الت طاع وا مو ق طور ون
مال مؤثر  الأع شكل  بة ب لتحكم والرقا في ا ها  سة دور من ممار مة  سيمكن الحكو نه  ما أ لة، ك في الدو

effectively govern and monitor  يع، وهو ما سيشجع هذه الشركات على أن على هذه المشار
مستحقة عليها بشكل في أعمالها، وهو ما يدفعها إلى سداد الضرائب ال  transparencyتتمتع بالشفافية 

. وفي نفس الوقت فإن ذلك سيدفع الحكومة إلى تشجيع the correct amount of taxحقيقي 
يق منح شركات الشخص الواحد بعض المنافع الحصرية   exclusiveالنمو الاقتصادي عن طر

benefits(3)، التي تشجعها على الدخول والاستمرار في السوق  . 
                                                             

(1)  Natcha Rattaphan: op. cit., p. 13. 
 .Natcha Rattaphan: op. cit., p. 14. وكذلك: 6د. إلياس ناصيف: مرجع سابق، ص   (2)

(3)  Natcha Rattaphan: op. cit., p. 14. 
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ة الشخص الواحد سيشجع الأفراد على المبادرة إلى الاستثمار في كما أن السماح بتأسيس شرك
يع  ، وهذا سيمكن شركة الشخص الواحد من أن  new businessesجديدة أعمالإنشاء مشار

شغيل  فرص الت يادة  في ز ها دور  كون ل مو  employmentي شجيع الن لة، وت من البطا حد  وال
 .(1)الاقتصادي ككل

ق ية كما أن شركة الشخص الواحد ت اً عمل سبين  لأصحابدم حلول هن الحرة، كالصيادلة والمحا الم
من  هنهم  هم يمارسون م بأن يجعل جارة،  قانون احتراف الت ليهم ال ظر ع لذين يح يين ا من المهن يرهم  وغ
خلال إنشاء شركة مؤلفة من شخص واحد، تكون مسئوليته فيها محدودة بما قدمه من رأسمال، دون 

في شركة  عن ديون ال سُأل  هذا  أن ي جة ممارسته ل تاجر نتي له الخاصة، ودون أن يكتسب صفة ال أموا
النشاط، وبالتالي يمكنهم التمتع بكل المزايا التي يقدمها المشرع للشركة، دون أن ينال ذلك من الحظر 

 .(2)المفروض عليهم بعدم احتراف العمل التجاري

 : ػَ٘ة شرمٔ الشخض الَاحذثبلثًب

ها وعلى الجانب الأخر، فإن من  أهم عيوب شركة الشخص الواحد، أن عدم تعدد الشركاء في
واقتصار ملـكيتها على شريك منفرد، وتحديد مسئولية هذا الشريك بما قدمه من رأسمال للشركة عند 

ما خصصه من ذمته المالية لذلك، يعُد من أهم الأسباب التي قد تؤثر بشكل كبير على  أوتأسيسها 
 لغير، أي المتعاملين معها. ائتمان هذه الشركة بالنسبة ل

عام لدائني الشركة، إذ أن الواقع يؤكد أنه كلما زاد  إذ أن ذلك قد يؤدي إلى ضعف الضمان ال
شركة،  في ال شركاء  يادة  أوعدد ال لى ز يؤدي إ لك  فإن ذ شركة،  يون ال جاه د سئوليتهم ت زادت م

ل نان إ لى الاطمئ ير إ يدفع الغ ما  هو  شركة، و لدائني ال عام  ضمان ال شركة، حيث ال مع ال مل  ى التعا
                                                             

(1)  Ibid, p. 15. 
 .47راجع: ريم وليد مصطفى البيب: مرجع سابق، ص   (2)
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خاطر ضياعها نتيجة  يكون لديه ما يؤكد قدرته على استيفاء حقوقه قبل الشركة، دون أن يتعرض لم
شركة  اً جداً،  أوإفلاس ال شركة عالي لدائني ال عام  في شركات الأشخاص يكون الضمان ال ها، ف تعثر

شركة ب ية لل مة المال لى الذ عام ع ضمان ال لك ال شتمال ذ ظراً لا لى ن شركاء ع ية لل مة المال نب الذ جا
 .  (1)السواء

فالضمان العام لدائني الشركة في شركة الشخص الواحد، مثلها في ذلك مثل شركات الأموال، 
يقتصر على أموال الشركة وحدها دون أموال الشريك فيها، فلا يمكن مطالبة الأخير إلا بمقدار ما 

شركة. ك أوقدمه  مال عند تأسيس ال لِ بشكل ما خصصه من  شركة يفُعّ في ال شركاء  عدد ال ما أن ت
ية  صير قرارات الم خاذ ال حدهم بات فراد أ عدم ان شركاء، و بين ال لة  بة المتباد ية الرقا من عمل ير  كب

 .(2)للشركة

ير عندما يتعلق  لأمرويتضح ذلك بشكل كب يل مالي من البنوك، إذ  ا بقيام الشركة بطلب تمو
% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لديها مشاكل 66فإن حسب دارسة لاتحاد المصارف العربية، 

صاريف  لات والم ئد والعمو فاع الفوا في إرت ثل  صارف تتم مع الم مل  يةفي التعا سبة الإدار ، وأن ن
سبة 61 بة، وأن ن ضمانات المطلو في كثرة ال ثل  شاكل تتم هذه الم من  شاكل %53  هذه الم من   %

صعوبتها، وأن  لإجراءت و طول ا في  ثل  من37تتم ستندات  %  ثرة الم في ك ثل  شاكل تتم لك الم ت
 .(3)المطلوبة

                                                             
 .276د. أحمد بن عبد الرحمن المجالي: مرجع سابق، ص   (1)
مياء حلمي أبو جابر: إفلاس شركة الشخص الواحد، رسالة ماجستير، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، ل  (2)

 .78، ص 2014الأردن، كانون الأول 
المصارف  راجع: المشروعات الصغيرة والمتوسطة: عماد التنمية الإقتصادي في مصر، بحث صادر من إدارة الدراسات والبحوث، اتحاد  (3)

 العربية، منشور على موقع الاتحاد على الانترنت: 
http://www.uabonline.org/ar/research/economic/1575160416051588158516081593157515781575/7690/1 
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لى  صول ع حد للح شخص الوا شركات ال ها  قدم ب تي تت بات ال لى الطل نوك ع فق الب لا توا اً  وغالب
يل مشروعاتها بالضمانات التي تقدمها الشركة فقط، والتي تستند فيها إلى رأسمال الشركة،  قروض لتمو

الأموال التي تدخل في الذمة المالية للشركة، وإنما تسعى  وما يكون الشريك الوحيد قد خصصه من
من الشريك الوحيد، وهو  أوالبنوك غالباً إلى طلب ضمانات شخصية أخرى، سواءً من مدير الشركة 

عرض  لى ت يؤدي إ ما  شريك، م ية لل بين الذمة المال شركة و ية لل بين الذمة المال تداخل  لى ال يؤدي إ ما 
خ صية لم ية الشخ ته المال هم ذم حد أ شخص الوا شركة ال قد  ما يفُ هو  صرفي، و تدخل الم هذا ال اطر 

شريك  قام ال ما  لى  صر ع تي تقت شريك، وال حدودة لل سئولية الم هي الم ها، و مت علي تي قا صائص ال الخ
 .  (1)بتخصيصه من أموال كرأسمال للشركة

لبعض يرى ا طر، نت (2)لذلك  لاهتزاز والخ عرض ل بد وأن تت لا  حد  شركة الشخص الوا جة أن  ي
لة تولي الشريك الوحيد  مديرين، خاصة في حا توازن بين مصالح الشركاء ومصالح ال الاختلال في ال

 بنفسه، خاصة وأنه ليس في القانون ما يمنعه من ذلك.  الإدارة أعمال

، وبحق، أن العيوب المتعلقة بضعف ائتمان الشركة في تعاملاتها مع الغير ومع (3)ويرى البعض  
م قد ع ها،  عض دائني قرار ب لى إ سعى إ يث  ها، ح من مخاطر يل  ها والتقل لب علي لى التغ شرع إ د الم

الضمانات التي توفر لدائني الشركة والمتعاملين معها قدراً من الطمأنينة عند التعامل مع الشركة، بما 
يكفل لهم استيفائها، ومن هذه الضمانات:  يضمن حقوقهم و

                                                             
للشريك الوحيد عن أعمال الشركة،  . غير أن البعض يرى أن الضمان الشخصي201، 200د. إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص   (1)

إذ نجد  والذي تتطلبه البنوك عادة لاقراض الشركة، عادة لا ينبع من عدم الثقة في الشركة ذاتها، إنما ينبع من افتقار الثقة في المشروع نفسه،
مشروعات الفردية محدودة المسئولية البنوك تطلب مثل تلك الضمانات من كدراء شركات المساهمة أيضًا، مما يجعل هذا التخوف غير خاص بال

 .94وحدها. راجع:  د. سميحة مصطفى القليوبي: شركة الشخص الواحد، مرجع سابق، ص 
 .198المرجع السابق، ص   (2)
 .49: 43راجع في ذلك: د. أحمد رشيد المطيري وآخر: مرجع سابق، ص ص   (3)
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شخص الواحد، باعتبار أن رأسمالها هو الضمانة لرأسمال شركة ال أدنىقيام المشرع بوضع حد  .1
الأساسية لدائني الشركة، وأساس المسئولية المحدودة للشريك المؤسس، ويجب أن يكون هذا المال 
قانون  ستلزمه ال تي ا قانوني ال ياطي ال توافر الاحت جب  ما ي شركة، ك سيس ال ند تأ مل ع مدفوعاً بالكا

شروط الق ته التنفيذية، فضلاً عن ال يادة ولائح تي تتعلق بز ية ال شركة، وما  أوانون سمال ال فيض رأ تخ
 يتعلق بالحصص العينية التي يقدمها الشريك في الشركة وتقدير قيمتها.

حدودة" وأن  .2 سئولية م حد ذات م شخص وا شركة  شركة " يان أن ال ضرورة ب شرع  شتراط الم ا
مل  تي تتعا ها ال سلاتها وأوراق شركة ومرا يع مستندات ال في جم يع يظهر ذلك  ير، وفي جم مع الغ ها  في

 العقود التي تبرمها لذلك.

لبعض بيانات  Mandatory Disclosureاشتراط المشرع ضرورة بالإفصاح الإلزامي  .3
ية في تعامل الشركة مع الغير، كالبيانات المتعلقة بشخصية الشريك ومقدار  الشركة التي تعتبر ضرور

في م  شريك  قرارات ال بة، وكذلك  أوحاضر رسمية رأسمال الشركة وضرورة تسجيل  في صورة مكتو
باع  شر  اجراءاتضرورة ات شركة، فضلاً عن ضرورة ن شريك مع ال ها ال تي يبرم في العقود ال خاصة 

هذا  في  شرع  ها الم تي قرر ية ال نات الاجبار من البيا لك  ير ذ ية، وغ سنو ساباتها ال شركة وح قاير ال ت
 .(1)الصدد

في  أوأي تغيير في بيانات الشركة،  أوأي تصرف  اشتراط المشرع ضرورة القيام بإشهار وقيد .4
يتم ذلك في السجل الخاص  شخصية الشريك فيها، وبشكل عام أي تعديلات قد تطرأ علي الشركة، و

 بالشركة بالسجل التجاري.

                                                             
(1)  Natcha Rattaphan: op. cit., p. 45 et s. 
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قيام مسئولية الشريك الخاصة اللامحدودة عن جميع ديون الشركة في مالة الخاص، وذلك في  .5
برام عقود  أوفي حالة الخلط بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة،  وأحالات الغش والتحايل،   أوإ

 تصرفات باسم الشركة تحت التأسيس، رغم أنها غير لازمة لتأسيس الشركة.

يق  أوممارسة الاكتتاب العام،  أو، الأنشطةمنع الشركة من القيام ببعض  .6 الاقتراض عن طر
 قابلة للتداول. أسهمتقسيم رأسمالها إلى  أوإصدار أوراق مالية قابلة للتداول، 

الاحتيال التي يترتب عليها توقف  أوقيام مسئولية الشريك الجنائية عند قيامة بأفعال الغش  .7
 الشركة عن سداد ديونها وإشهار إفلاسها.

شروعات الصغيرة والمتوسطة، مشاكل   من الم حد، باعتبارها  كما تواجه شركات الشخص الوا
ئة ال طة ببي يتم مرتب تي  هات ال عدد الج قة، وت ترة المواف بالتراخيص وطول ف لق  ما يتع ها  ستثمار، من ا

جات  ستوردة ومنت جات الم سة المنت لى مناف قدرة ع عدم ال يق و سو يرتبط بالت ما  ها  ها. ومن مل مع التعا
قدرات  ضعف ال طة ب شاكل المرتب عن الم ضلاً  يرة، ف ية الـكب شروعات الوطن يةالم ية  الإدار والفن

ية شروعات والتنظيم من الم ثر  يل أك لى التمو صول ع في الح ثل  ية، تتم بات مال ا عق جه أيضً ما توا . ك
يل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  الـكبيرة خصوصًا من حيث تكلفة الإئتمان؛ فأسعار الفائدة في تمو

يل الشركات . وهي عقبات يجب على المشرع مواجهتها والتصدي إليها، وتقديم (1)هي أعلى من تمو

                                                             
ع: المشروعات الصغيرة والمتوسطة: عماد التنمية الإقتصادي في مصر، بحث صادر من إدارة الدراسات والبحوث، اتحاد المصارف راج  (1)

 hالعربية، منشور على موقع الاتحاد على الانترنت: 
ttp://www.uabonline.org/ar/research/economic/1575160416051588158516081593157515781575/7690/1 
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ول المناسبة، حتى لا تكون شركات الشخص الواحد مجرد كيان تجاري، لا يحقق إلى الاقتصاد الحل
 .(1)القومي أية فائدة، ولا تتحقق الفائدة التي ارتجاها المشرع من إقرار هذا النوع من الشركات

 : تو٘٘س شرمٔ الشخض الَاحذ ػي غ٘رّب راثؼًب

ية من أهم الاشياء التي تميز شركة الشخص الواح  المدنية  أود عن غيرها من الشركات التجار
ية  يقة التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد، ففي حين تعتمد الشركات التجار الأخرى، هو طر

مادة  لنص ال اً  سها، وفق في تأسي ية  ية العقد لى النظر ية ع قرر  505والمدن تي ت مدني، وال قانون ال من ال
قد، و هي ع ها  في ذات شركة  صريح أن ال شكل  ضمن ب جب أن يت قد ي تينهذا الع لى  إراد سعيان إ ت

قانوني معين، وهاتين الإرادتين تمثلان الشركاء في عقد الشركة، والذين يجب ألا يقلوا  أثراحداث 
يدور  لذي يبغيان تحقيقه من هذا العقد  قانوني ا لأثر ال بأي حال من الأحوال عن اثنين، كما أن ا

موالهم  ستثمار أ هدف أوحول ا مالهم ب هذا  أع عن  نتج  ما ي سام  لى اقت هم إ جاه إرادت مع ات لربح،  ا
 خسائر. أوالمشروع من أرباح 

يقة التأسيس تلك ينتج عنها خروج شركة الشخص الواحد من الطبيعة العقدية   لذلك فإن طر
مادة  في ال شرع  مدها الم تي اعت شركة، باعتبارها مجرد  505ال شاء ال ساس لإن مدني، كا نين ال من التق

ما  قد. ك ضوعية ع طاق الأركان المو من ن حد  شخص الوا شركة ال خرج  ا ت سيس أيضً قة التأ ي أن طر

                                                             
يل المشروعات الصغير ومتناهية الصغر الصندوق الإجتماعى، فقد اشارت دارسة للهيئة العامة للاستعلامات في اكتوبر   (1) غالبا ما يتصدى لتمو

لغ  2016 قد ب ماعى للتنمية  صندوق الإجت من ال لة  صغر الممو شروعات متناهية ال قروض للم مة ال مالى قي لى أن إج عام  543.2إ يه  يون جن مل
 .  %160.3بنسبة  2015مليار جنيه عام  1.4زادت إلى  2009

صر في م سطة  صغيرة والمتو شروعات ال قع الم ستعلامات: وا مة للا ئة العا لك: الهي صيل ذ في تف جع  عن  -را سة  قع درا من وا قام ) قائق وار ح
ترة ) لال الف صر خ في م سطة  صغيرة والمتو شروعات ال سطس 2014/2015-2009/2010الم صاء ، أغ ئة والإح هاز المركزى للتعب (، الج

تاريخ 2016 شور ب نت: 2016اكتوبر  23(، المن لى الانتر ئة ع قع الهي لى مو يارة  http://sis.gov.eg/Story/130471?lang=ar، ع تاريخ الز
3/10/2018. 
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ية العقدية تلك، فلا يتطلب في هذه الشركة إذا تعدد  ناء على النظر للشركات التي وضعها المشرع ب
 الخشارة الناتجة عن تلك الشركة. أواتجاه إرادتهم نحو اقتسام الربح  أوالشركاء، 

لك  من ذ بالرغم  كن  من لـ عدد  في  شركات  عض ال مع ب فق  حد تت شخص الوا شركة ال فإن 
ساس  هي بالأ شركات،  باقي ال ثل  حد، م شخص الوا شركة ال كون  عن  لك  نتج ذ صائص، وي الخ
شركات  باقي ال ها  تي أحاط ب شرع بالعديد من الضمانات ال لربح، أحاطه الم مالي يستهدف ا مشروع 

 ولة.نظام الاقتصادي والتجاري للدوالتي تحافظ على ال

  :شركة الشخص الواحد والمحل التجاري 

المتجر لا يقصد به المكان الذي يمارس فيه التاجر نشاطه، بل يقُصد به، وفقاً  أوالمحل التجاري 
مادة  سواء  34لنص ال لة،  لأموال المنقو من ا موع  ها مج طوي تحت ية ين كرة معنو جارة، ف قانون الت من 

ية  نت ماد لة م أوأكا صص لمزاو ية، تُخ ية معنو نة تجار ستقلة  أوه كون م جاري، وت ستغلال الت للا
ية(1)استقلالاً تاماً عن مفرداتها ية تخصيص الثروة التجار يذهب أنصار نظر إلى اعتبار المتجر  (2). و

تاجر لغرض معين، وتكون مجموعة الأموال تلك منفصلة عن الذمة  ية مستقلة يخصصها ال مجموعة مال
ية للتاجر. بل ذهب البعض ية  (3)المال ية للمحل التجاري بوصفه ذمة مال إلى إسباغ الشخصية المعنو

ية  مع نظر عارض  لرأي يت هذا ا ها. و صولها وحقوق جر، بأ صاحب المت مة  عن ذ صلة  ستقلة ومنف م
 .(4)وحدة الذمة المالية للشخص التي يأخذ بها القانون المصري

                                                             
، ص 2013 -2012ربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، راجع في ذلك: د. حسين عبده الماحي: قانون التجارة، الجزء الأول، دار النهضة الع  (1)

ية، 759؛ د. مصطفى كمال طه: مرجع سابق، ص 191 يدار: القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندر ، ص 2013؛ د. هاني دو
253. 

ية، دار الجامع  (2) ية العامة للحرفة التجار ياني: القانون التجاري، النظر ّ ه الغر  .192، ص 2009ة الجديدة، د. المعتصم بالل
ية في القانون التجاري، د ن،   (3) ية والتاجر والشركات التجار  .242، ص 2003د. ثروت عبد الرحيم: الأعمال التجار
 .222د. حسين الماحي: مرجع سابق، ص   (4)
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لأموال من ا اً  اً واقعي جر مجموع بار المت لى اعت خر إ تآلف لذلك ذهب رأي أ ماع و من اجت شأ  ، ن
صرها  ها عنا ستقلة، ل ية م مة مال له ذ كون  جاري، دون أن ت ستغلال الت صد الا صر بق عض العنا ب

سلبية ية وال له (1)الايجاب ليس  لأموال  لواقعي ل موع ا كرة المج بار أن ف لى اعت لرأي ع هذا ا قد  قد انت . و
دلول قانوني، يشتمل على أصول مدلول قانوني، في حين أن أي مجموع للأموال لا بد وأن يكون له م

 .(2)وخصوم

في حين يذهب أنصار الرأي الثالث إلى أن المتجر، وفقاً للنص القانوني، يتكون من مجموع من 
موع  شكل تجاري، وأن مج ستغلالها ب من أجل ا ها صاحبها  لف بين تي يؤا ية، ال ية والمعنو صر الماد العنا

نوي، وأن قول مع مال من كون  ما ي هو  صر  من حقوق  هذه العنا هو  مال  هذا ال لى  تاجر ع حق ال
خر حق أ كأي  قانون  ها ال تي يحمي صناعية، وال ية وال ية التجار يه  .(3)الملـك ظر إل جاري ين حل الت فالم

رهنة  أوكوحدة واحدة متكاملة من العناصر المكونة له، ولاستعماله كمصدر ائتمان، كإمكانية بيعه 
 .(4)للحصول على الأموال

قص المصرية فإن المحل التجاري )المتجر(، وعلى ما يقضى به القانون رقم وفي قضاء محكمة الن
ية المخصصة لمزاولة المهنة  1940لسنة  11 يعتبر منقولاً معنوياً يشمل مجموعة العناصر المادية والمعنو

جارة، وحقوق الملـكية  في الإ سم وعنوان تجارى، وحق  سمعة وا صال بالعملاء، و من ات ية  التجار
 .(5)لفنية مستقلة عن المفردات المكونة لهاالأدبية وا
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حد  شخص وا سه  لى تأسي سعي إ ما ي اً منه في أن كل حد  شخص الوا شركة ال مع  جر  فق المت ويت
يقوم على تخصيص مجموع من الأموال لاستغلالها في مباشرة النشاط الذي يقوم  بإرادته المنفردة، و

 ل صاحبها.عليه، وتكون هذه الأموال منفلصة مستقلة عن باقي أموا

لـكن الاختلاف الرئيسي بين المتجر وشركة الشخص الواحد يظهر في أن المتجر مجرد منقول 
صية مؤسسه عن شخ ستقلة  ية الم سب الشخصية المعنو لا يكت نوي،  من (1)مع صراً  شكل عن ما ي ، وإن

ية  لك أهل لا يم ستقل، و سمال م جاري رأ حل الت ليس للم لذلك ف تاجر،  ية لل مة المال صر الذ عنا
ية المستقلة (2)قاضيللت . وذلك بعكس الحال في شركة الشخص الواحد التي تكتسب الشخصة المعنو

ستيفاء  جرد ا سها بم صية مؤس جراءاتعن شخ قانون ا قررة بال سها الم شروط تأسي سمالها (3)و ها رأ ، ول
ها المنفصل والمستقل عن مؤسسها، كما أن لها أهلية خاصة للتقاضي فيما يتعلق بأمورها الخاصة، ول

 من يمثلها أمام القضاء والغير. 

ية التي أقرها القانون وعمد إلى تنظيمها، ولا  كما أن المتجر لا يعد أحد أشكال الشركات التجار
شركة  ما  خاص. أ نص  جود  عدم و لة  في حا ية  شركات التجار مة لل كام العا ها الأح سري علي ي

ية التي اعتمده ا القانون، ويسري عليها الأحكام الشخص الواحد، فهي أحد أشكال الشركات التجار
ية فيما لم يرد به نص خاص.  العامة للشركة التجار
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 :شركة الشخص الواحد والمشروع الواحد 

غرض،  لك ال هاء ذ هي بانت يث تنت حد بح غرض وا يذ  سس لتنف شركة تؤ هو  حد  شروع الوا الم
لى مجم ها ع قوم فكرت شروعات، وت كرة التجمع المؤقت للم لى ف شائها إ تي ويرجع ان شركات ال من ال عة  و

شركة  حداها "ال قوم أ شركائها، ت صالح  طة بم ستقلة والمرتب ية الم ها بالشخصية المعنو تع كل من لأمتتم " ا
قانوني  الفعلي وتمارس عليها رقابتها بشكل يؤدي إلى  أوبالسيطرة على بقية الشركات تحت نفوذها ال

قرار قانون رقم(1)وحدة ال لأولى من ال اً للمادة ا سنة  67 . و وفق الخاص بتنظيم مشاركة  2010ل
مة فق العا سية والخدمات والمرا ية الأسا في مشروعات البن شروع (2)القطاع الخاص  فإن شركة الم  ،

يكون  الواحد هي تلك الشركة المساهمة التي يؤسسها صاحب العطاء في المشروعات المتعاقد عليها، و
 ا.غرضها الوحيد هو تنفيذ عقود المشاركة المتفق عليه

، ففي 2010لسنة  67وتختلف شركة الشخص الواحد عن شركة المشروع التي أقرها القانون 
ستحدثها  بذاتها، ا مة  ية قائ شركة تجار ما  اً، وإن اً مؤقت بر تجمع لا تعت حد  شخص الوا شركة ال حين أن 
ية اختيار غرضها ومزالت يكون لمالـكها حر ية، و ه القانون كأحد الأشكال الجديدة للشركات التجار

قانون  ها ال تي أقر شروع ال شركة الم فإن  عرف.  قانون وال اً لل سنة  67وفق اً 2010ل لا تجمع ، ليست إ
شكال  حد الأ عُد أ لا ت ها  ما أن قه، ك جل تحقي جدت لأ لذي و بالغرض ا حدد  شروعات يت اً للم مؤقت

بأمر معين ساهمة، كما أن غرضها يتحدد  ما تأخذ شكل شركة الم ية، وإن لا  الجديدة للشركات التجار
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من  ها  ستقلة، كنظيرت ية الم لك بالشخصية القانون شركات ت عة ال تع مجمو لا تتم ما  نه، ك خروج ع يجوز ال
ية  .(1)الشركات التجار

 :شركة الشخص الواحد الشركة ذات المسئولية المحدودة 

شركة ذات  (2)يرى البعض لا شكلاً جديداً من أشكال ال أن شركة الشخص الواحد ما هي إ
حد سئولية الم سئولية  أوودة، الم شركة ذات الم من رحم ال لوداً خرج  ها، فيعتبروها مو من حالات لة  حا

تي تفرضها طبيعة شركة  ستثناء بعض الاختلافات ال حدودة، وهما معا يشكلان جسداً واحداً، با الم
الشخص الواحد، سواء فيما يتعلق بتكوينها من شريك واحد، وهو ما يؤثر على القرارات التي تتخذ 

يقة في الش  .إدارتهاركة وطر

قد اعتبر أن شركة المسئولية المحدودة، في كثير من الأحيان، قد استخدمت  (3)بل أن البعض
هة  شركة  أوكواج قدرات ال لى م شركاء ع حد ال ها أ سيطر في تي ي حد، ال شخص الوا شركة ال ستار ل
ها في كل وإدارت صماً  يين، ومعت شركاء صور اً وراء  صة، مختفي يق مصالحة الخا سئوليته  لتحق ذلك بم

 الشخصية المحدودة.

ولعل ما جعل البعض يتبنى هذا الاتجاه أن معظم التشريعات، ومنها التشريعين المصري، قد 
شخص  شركة ال لى  حدودة ع سئولية الم شركة ذات الم قة بال كام المتعل ظم الأح يق مع لى تطب جه إ ات

كام شركة الشخص الواحد الواحد، بل أن بعض التشريعات، كالتشريع الامارتي، قد نظمت أح
 ضمن أحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة.
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ية، استحدثه  لـكن الراجح لدينا أن شركة الشخص الواحد هي شكل جديد من الشركات التجار
المشرع لأغراض مختلفة تماماً عن تلك المتعلقة بالشركة ذات المسئولية المحدودة، وهي في حد ذاتها 

يدية المتعلقة بالشركات، خاصة ما يتعلق منها بالطبيعة العقدية للشركة، وعدم ثورة على الأحكام التقل
 جواز تجزئة الذمة المالية للشخص.

لـكن ذلك لا يمنع من اتفاق كلُاً من شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسئولية المحدودة 
شر ستهدف الم شركتين ا صة وأن ال ما، خا اً منه تنظم كلُ تي  عض الأحكام ال ما في ب من تنظيمه ع 

المشروعات المتوسطة والصغيرة التي لا تحتاج إلى رأسمال كبير، مع الحرص على المسئولية المحدودة 
سئولية  شركة ذات الم بر أحكام ال يه عندما اعت لى التأكيد عل شرع ع ما حرص الم ها. وهو  شركاء في لل

نظم المسألة، وبما يتفق المحدودة مرجعاً فيما يتعلق بشركة الشخص الواحد عند عدم وجود نص ي
 مع طبيعة وغرض شركة الشخص الواحد.

قرارات  من حيث ال شركتين، ف بين ال يراً  اً كب لا زال هناك اختلاف لرغم من ذلك ف لـكن على ا
خاذ  ها ات نوط ب هي الم حدودة  سئولية الم شركة ذات الم ية لل ية العموم كون الجمع شركة، ت في ال خذ  تي تت ال

قة بال قرارات المتعل يع ال ية جم قرارات العاد لك ال في ذ سواء  فت  أوشركة،  ية، وأن اختل ير العاد غ
يقة المحددة لطلب انعقاد الجمعية العمومية في كلتا الحالتين والأغلبية المتطلبة لإصدار القرارات.  الطر
أما في شركة الشخص الواحد، فيتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة من قبل الشريك الوحيد فقط، 

 .(1)ذلك الشريك محل الجمعية العمومية للشركة محدودة المسئوليةإذ يحل 
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الشركة، فإن الجمعية العمومية في الشركة ذات المسئولية المحدودة  أعمالومن حيث الرقابة على   
تكون لها السلطة الكاملة في ذلك، في حين تكون تلك السلطة من اختصاص الشريك الوحيد في 

 .(1)الشركة ذات الشخص الواحد

شركة ذات  في ال شريك  لة وفاة ال لات انقضائهما، ففي حا شركتان من حيث حا لف ال كما تخت
ما تنتقل حصته إلى ورثته، وذلك  المسئولية المحدودة لا تُحل الشركة نتيجة وفاة ذلك الشريك، وإن

قرة  لنص الف اً  لأخيرةوفق مادة  ا شركة ذات  118من ال في ال ما  صري. أ شركات الم قانون ال من 
من أسباب حل الشركة، إلا إذا آلت الشركة إلى  سبباًشخص الواحد فتعُد وفاة الشريك الوحيد ال

حد،  يق   أووارث وا عد توف لك ب شركة وذ ستمرار ال ثة ا تار الور ضاعهااخ حد  أو شريك وا يار  باخت
مادة  من ال عة  قرة الراب لنص الف اً  شركة، وذلك وفق هو مالكاً لل قانون  9مكرر  129يكون   4من ال

 .2018لسنة 

حدودة ببيع حصته إلى أكثر  الأمركذلك  يام الشريك في الشركة ذات المسئولية الم في حال ق
تغيير شكلها القانوني. وذلك بعكس  أووجوب توفيق أوضاع الشركة  الأمرمن شخص، فلا يتطلب 

 الحال في شركة الشخص الواحد، فإذا قام الشريك ببيع حصته إلى أكثر من شخص، فيجب عليه
ية الأخرى التي  توفيق اوضاعه وتغيير الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد إلى أحد أشكال التجار

 تقوم على تعدد الشركاء.

المديرين فيها،  أوذلك فضلاً عن العديد من الاختلافات التي تتعلق بإدارة الشركة وتعيين المدير 
شركة الشخص الواحد جميع السلطات  وسلطة عزلهم والرقابة عليهم، إذ يكون للشريك الوحيد في

من  سلطات  هذه ال كون  حدودة إذ ت سئولية الم شركة ذات الم في ال حال  كس ال لذلك، بع قررة  الم
 اختصاص الجمعية العمومية للشركة.
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 :شركة الشخص الواحد ونظام "الترست" في القانون الانجليزي 

لإنجل قانون ا كان ال تي  قدة ال لة والمع ي لإجراءات الطو ظراً ل في ن شركات  سيس ال ها لتأ يزي يتطلب
يلة  Business Trustنهاية القرن الثامن عشر، نشأ نظام  كوسيلة للتحايل على تلك الإجراءات الطو

يق إنشاء ذمة مالية مستقلة لا  والمعقدة، إذ يهدف إلى ايجاد سبيل مرن لتجميع الأموال عن طر
ية يتم تخصيصها ل مؤتمن تستند إلى شخص قانوني، وإنما ذمة مال غرض معين. ففي هذا النظام يقوم ال

Settler  لأمين له، يتم استقطاعها من ذمته  Trusteeبتكليف شخص يسمى ا بإدارة جزء من أموا
المالية، واخراجها من الضمان العام لدائنيه، بحيث تكون هذه الأموال مخصصة للوفاء بالالتزامات 

 .(1)نالمؤتم التزاماتالتي تم تخصيصها لها، دون باقي 

فبدلاً من تقديم الحصص المالية إلى الشركة كشخص معنوي له ذمته المالية المستقلة، يقوم من 
يد استثمار أمواله في التجارة بوضعها في حالة ترست  يقيم نفسه مستفيداً من الترست in trustير ، و

تالي تخرج هذه الأموال من ذمته ا اً في نفس الوقت على هذه الأموال. وبال اً، وأمين لشخصية نهائي
 .  (2)وتصبح مثقلة بالترست، ومخصصة لغرض معين هو النشاط التجاري الذي خُصصت له

قانوني  لك  صفته كما لأولى  صفتين: ا شخص  هذا ال كون ل ي هذه ownerو لى  اً ع باره أمين ، باعت
، equitable ownerالأموال، والتي تخوله سلطة إدارة تلك الأموال، والثانية صفته كمالك انصافي 

باح واقتسام موجودات  باعتباره مستفيداً من هذه الأموال، والتي تخوله الحق في الحصول على الأر
 .(3)الترست عند التصفيه
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وبهذا فإن أموال الترست تكون مجموعة متميزة ومستقلة عن أموال الأمين، ومنفصلة عن ذمته 
العام لدئنيه، إلا أنها رغم ذلك لا المالية، ولا تنتقل إلى ورثته من بعده، ولا تدخل في الضمان 

ية، ولا تشكل كياناً معنوياً متميزاً  .(1)تتمتع بالشخصية المعنو

ويتشابه نظام الترست مع شركة الشخص الواحد في أن لهما ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن  
رج عن ذمة المالك، وأنهما مخصصتان لغرض واحد، وأن الأموال التي تشكل تلك الذمة المالية تخ

شريك  سئولية ال ما أن م شريك الوحيد. ك مؤتمن وال لدائني ال عام  ضمان ال حدودة  أوال كون م مؤتمن ت ال
 .(2)أمام الدائنين بمقدار الأموال التي تم تخصيصها للغرض المحدد في كل من الحالتين

فإن لك  غم ذ كن ر تع  لـ لأولى تتم في أن ا ست  ظام التر عن ن لف  حد تخت شخص الوا شركة ال
ية المستقلة التي يمنحها القانون للشركة متى أتمت بالشخصي ، قانوناًالتأسيس المقررة  اجراءاتة المعنو

ية المستقلة، فهو نظام ثلاثي الأطراف، يستقل كل منهم  أما نظام الترست فلا يتمتع بالشخصة المعنو
ستف لأمين والم ينهم، وهم المؤسس وا ما ب شرة في لد علاقات مبا يو لأخر بشخصيته، و يد، دون عن ا

 .(3)أن يشكلوا معاً كياناً معنوياً متميزاً

ست  عدم خضوع التر لى  ها إ عض أحكام في ب بت  ية ذه يا الأمريك مة العل كام المحك بل أن أح
لضرائب الشركات؛ تأسيساً على أن قانون الضرائب على الشركات لا يطُبق سوى على الشركات التي 

، from judge-madeوليس من عمل قضائي  from a statuteتستمد نظامها من عمل تشريعي 
 .(4)ومن المقرر أن الترست يمثل نظاماً من صنع القضاء، ولا يعتبر شخصًا قانونياً معنوياً
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ية مستقلة، تحتاج لمن يعبر عن إرادتها  كما أن شركة الشخص الواحد، وهي تتمتع بشخصية معنو
بة التي يعترف بها القانون. أما نظام ويمثلها أمام الغير، مثلها في ذلك مثل باقي الشخصيات ا لاعتبار

له  من يمث تاج ل لا يح بر  أوالترست ف ما يعت ثل للمؤتمن، وإن جرد مم بر م لا يعُت لأمين  ته، فا عن إراد بر  يع
كون  لا ت ما  لأمين، ك ية ل مة المال في الذ تدخل  لا  لأموال  لك ا غم أن ت لأموال، ر قانوني ل لك ال الما

 .   (1)خاضعة للضمان العام لدائنيه

 : خظبئض شرمٔ الشخض الَاحذخبهسًب

نا مما سبق أن شركة الشخص الواحد تتمتع ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من  يتبين ل
يع الاقتصادية، وهذه الخصائص هي ية والمشار  :(2)الشركات التجار

تتكون شركة الشخص الواحد من شريك واحد فقط، على خلاف الأصل العام في الشركة  .1
تي  مالي بقصد ال شاء مشروع  لى إن عان ع شركاء، يجتم من ال قل  لى الأ نين ع من اث كون  بد أن تت لا 

شخصًا معنوياً، ويستوي  أوالربح. وقد يكون الشريك المؤسس لشركة الشخص الواحد شخصًا طبيعياً 
صة  ية الخا شخاص الاعتبار من الأ كون  نوي أن ي شخص المع هذا ال ية  أوفي  شخاص الاعتبار الأ

مة،  مادة العا بنص ال شرع  جاز الم قانون  129إذ أ من ال كرر  سنة  4م مادة 2018ل من  287، وال
يد  شرع ق لم يضع الم مة تأسيس شركات شخص واحد، و ية العا ته التنفيذية للأشخاص الاعتبار لائح
ية العامة من تأسيس شركة الشخص الواحد إلا بضرورة الحصول  يحد من قيام الأشخاص الاعتبار

بذلك  ترخيص  لى  لوزراء ع لس ا ئيس مج هذا  أومن ر سها. وب في تأسي شروع  بل ال ختص ق لوزير الم ا
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يمكننا القول بأن أهم ما يميز شركة الشخص الواحد عدم اشتراط المشرع وجود عقد بين الشركاء 
 يتم بموجبه تأسيس الشركة.

حدودة  .2 سئولية الم كرة الم لى ف حد ع شخص الوا شركة ال قوم  لأموال، ت شركات ا ثل  ها م مثل
اً لل اً منقول قديمها تصبح مال جرد ت تي بم قدمها للشركة، وال تي  صر في مقدار الحصة ال تي تنح شريك، وال

مملوكاً للشركة، حتى ولو كانت هذه الحصة عبارة عن عقار، ولا يسُأل الشريك عن ديون الشركة 
ني ا نأى عن التنفيذ عليه من دائ لذي يكون بم له الخاص ا لشركة. إلا بمقدار هذه الحصة، دون ما

وفي نفس الوقت تكون مسئولية الشركة عن ديونها مسئولية مطلقة في جميع أموالها، بما فيها الحصة 
شركة  لدائني ال يكون  شركة، و في ملـكية ال تي دخلت  شركة، وال شريك عند تأسيس ال قدمها ال تي  ال

في ملـكية ال صفية  ند الت يدخل ع قى  ما يتب ها، و ها وممتلكات يع أموال لى جم يذ ع شريك المؤسس. التنف
من  عدداً  لك  لى ذ تب ع يتر ثارو لاس الأ ضرورة إف ستتبع بال لا ي شريك  لاس ال ها أن إف من أهم  ،

صحيح،  شريك والعكس  يون ال شركة ود يون ال بين د صة  قع المقا لا ت ما  صحيح، ك شركة والعكس  ال
مادة   4قانون من ال 4مكرر  129فلكلٍ منهما ذمة مالية مستقلة. ومع ذلك فإن المشرع قد قرر بال

سنة  قة  2018ل سئولية مطل شركة م يون ال عن د شريك  سئولية ال ها م كون في تي ت لات ال عض الحا ب
حماية للغير  أوتدليس من قبل الشريك،  أووليست محدودة، وهي في مجملها تقوم على وجود غش 

ية،  ية والذ أوحسن الن ته المال بين ذم لط  لى الخ يؤدي إ ما  شركة ب موال ال في ادارة أ له  ية إهما مة المال
 للشركة.

ية التي تقوم على فكرة تعدد الشركاء،  .3 ما يميز شركة الشخص الواحد عن باقي الشركات التجار
يتكون رأسمالها من عدد من الحصص التي يقدمها كل شريك، لـكي تكون في  الأخيرةأن الشركات 

دية وحصص مجموعها رأسمال الشركة الذي تقوم على أساسه، وتتنوع هذه الحصص بين حصص نق
حد  شخص الوا شركة ال ما  شركة. أ ساب ال شريك لح به ال قوم  مل ي عن ع بارة  ية وحصص ع عين
فيتكون رأسمالها من حصة واحدة فقط يقدمها الشريك المؤسس عند تأسيس الشركة، ولا يجوز أن 
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تكون هذه الحصة إلا حصة نقدية فقط، فلا يجوز لشريك أن يقتصر على تقديم حصة عينية فقط، 
ا يجوز له في جميع الأحوال أن تقتصر حصته على تقديم حصة عمل، ويستبين ذلك من نص كما ل

مادة  من ال ية  قرة الثان كرر  129الف ند 1م مل ع شركة بالكا سمال ال دُفع رأ شترطت أن ي تي ا ، وال
مادة  سيس، وال حداً  287التأ ضعت  تي و ية ال حة التنفيذ نىمن اللائ شخص  أد شركة ال سمال  لرأ

 لا يجب أن يقل عن خمسين ألف جنيه، يدُفع بالكامل عند تأسيس الشركة. الواحد، والذي

قابلة للتداول، وهي في ذلك قريبة الشبه  أسهمعدم قابلية إصدار حصص الشركة في شكل  .4
يق إصدار  أوبشركات الأشخاص، كما لا يجوز للشركة إصدار أي أوراق مالية،  الاقتراض عن طر

لة للتداول. وه مالي للشركة، ويرجع ذلك في أوراق مالية قاب و ما يحد بشكل ملحوظ من النشاط ال
المقام الأول إلى رغبة المشرع في حماية دائني الشركة، نظراً للمسئولية المحدودة للشريك، والتي تقتصر 

 على ما قدمه من حصص. 

يترتب على ذلك أن تعرض الش .5 ركة استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للشريك، و
موال  لى أ يذ ع من التنف شركة  ني ال لا يمكِّن دائ شريك، و لاس ال لى إف ية إ يؤدي بالتبع لا  لاس  للإف
لى  يؤدي إ لا  شريك  لاس ال صحيح؛ فإف شركة، والعكس  بل ال قوقهم ق ضاءً لح صة اقت شريك الخا ال

فتوقيع  إشهار إفلاس الشركة، ولا يجوز لدائني الشريك التنفيذ على أموال الشركة اقتضاء لحقوقهم.
المقاصة بين الديون المختلفة يتطلب اتحاد صفتي الدئن والمدين في ذمة مالية واحدة، ونحن هنا أمام 

 ذمتين ماليتين مستقلتين، الأولى هي الذمة المالية للشركة، والثانية الذمة المالية للشريك الوحيد.

حل ا .6 شريك م هذا ال حد، أن يحل  شريك وا من  شركة  ون ال لى تكُّّ تب ع في يتر مة  ية العا لجمع
شركاء، وهذا  عددة ال شركات مت لأمرال سواء  ا شركة،  خل ال قرارات دا يات اتخاذ ال سهل من عمل ي

الشريك الوحيد محل الأغلبية العددية للجمعية  إرادةغير عادية. فتحل  أوكانت تلك القرارات عادية 
عد شركات مت صدرها ال تي ت قرارات ال في ال قانون  ها ال تي يتطلب مة ال ون العا ما أن تكُّّ شركاء. ك دة ال
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المنفردة للشريك،  بالإرادةالشركة من شريك وحيد يسهل من عملية انتقالها للغير بالبيع؛ إذ يتم البيع 
دون معارضةٍ من أحد. كما أن وفاة الشريك لا يمنع من إنتقال الشركة إلى الورثة، لـكنهم يكونوا 

التنازل عن  أوركة بجعلها شركة متعددة الشركاء، أمام أحد خيارين، إما تغيير الشكل القانوني للش
حد  شخص وا من  نة  شركة مكو قى ال توفي، وتب شريك الم حل ال هو م حل  ثة، في حد الور حصصهم لأ

 فقط، كما كانت سلفاً في عهد مورثهم.

 : الطج٘ؼٔ القبًًَ٘ٔ لشرمٔ الشخض الَاحذسبدسًب

تقليدي للشركة، الذي اتخذه المشرع وشركة الشخص الواحد تعتبر خروجاً على الطابع العقدي ال
من التقنين المدني. ويدل على ذلك نص المادة  505، وفقاً لنص المادة (1)قاعدة عامة لعقد الشركة

، والتي 2018لسنة  4، والمضافة بالقانون 1981لسنة  159مكرر من قانون الشركات رقم  129
مادة  كم ال من ح ستثناءً  نه "ا م 505قررت أ قانون ال عي من ال شخص طبي كل  جوز ل  أودني، ي

حدودة  شركة م هذه ال كون  حد.... وت شخص الوا شركات ال من  شركة  سس  باري... أن يؤ اعت
 المسئولية".

مادة  لنص ال اً  قانون  4ووفق من ال كرر  سنة  4م شخص  2018ل شركة ال يزة ل سمة المم فإن ال
ية ا لعقدية للشركة، من أهم الأركان الواحد هي فقدانها لركن تعدد الشركاء، الذي يعُتبر، وفقاً للنظر

به تتحقق باقي أركان الشركة الأخرى كركن نية المشاركة واقتسام  الموضوعية الخاصة لقيام الشركة، و
كم التفاف  اً يح سائر. فلا يمكن النظر إلى شركة الشخص الواحد باعتبارها نظاماً قانوني باح والخ الأر

اً لل تي تعلو على المصلحة الشخصية مجموعة من الأشخاص حول هدف معين تحقيق مصلحة المشتركة ال
 .(2)لكل فرد من أفراد هذا المجموع
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شروع  مة م شرع لخد ستخدمه الم اً ا طاراً قانوني كون ا عدو أن ت لا ت حد  شخص الوا شركة ال ف
اقتصادي، بما يحقق له الوجود القانوني المستقل والمتميز عن مؤسسيه، ويخلق له ذمة مالية منفصلة 

قانوني  أون ذمة مؤسسيه، وما العقد ومستقلة ع شاء هذا الاطار ال لا وسيلة لإن فردة إ لإرادة المن ا
 .(1)لتحقيق الوجود القانوني لهذا المشروع

شرع  قول بأن شركة الشخص الواحد هي نمط جديد من الشركات استحدثه الم لذلك يمكن ال
لقومية لإنشاء استثمارات فردية لمواجهة جيل جديد من المتغيرات الاقتصادية، فضلاً عن الرغبة ا

من  ستثناءً  عد ا شركات ي من ال لنمط  هذا ا جاري. و مل الت جال الع في م صة  ية، خا ضمانات قانون ب
موال  من رؤوس أ صادية  شروعات الاقت شاء الم فردة لإن لإرادة المن شجيع ا لى ت جع إ صل، وير الأ

 .  (2)رؤوس أموال ضخمة صغيرة، وتعزيز قدرتها؛ بعدم اتاحة الفرصة للمنافسين الذي يملـكون

قد  ثارول فردة  أ ته المن بار إراد حد، واعت شخص الوا شركة ال حد ل شخص وا لاك  في  سبباًامت
لى ثلاثة  شركة، إذ انقسم الفقه إ هذه ال ية ل عة القانون شركة، جدلاً شديداً بشأن الطبي لك ال تأسيس ت

م لأموال أم  شركات ا من  حد  شخص الوا شركة ال بار  مدى اعت شأن  هات ب شركات اتجا ن 
 .(3)الأشخاص

صائص  ها بالخ ظراً لتمتع شركات الأشخاص، ن من  حد  شركة الشخص الوا بر  لأول يعت فالاتجاه ا
المميزة لشركات الأشخاص بشكل عام وخاصة شركة التضامن، إذ أن الحصص التي تشكل رأسمال 

قرة  تداول )الف لة لل ير قاب شركة غ مادة  3ال كرر  129من ال قانون  2م سنة  4من ال ما 2018ل (، ك
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عام لتأسيس الشركة  يادة رأسمالها )الفقرة  أويحظر المشرع الاكتتاب ال مادة  2ز مكرر  129من ال
 (.  2018لسنة  4من القانون  2

شركة   في  شريك  سئولية ال يث أن م لأموال، ح شركات ا من  ها  ثاني فيعتبر جاه ال ما الات أ
لأموال  قدر ا يدها ب يتم تحد سئولية محدودة  حد م شخص الوا ند ال شركة ع في ال قدمها كحصص  تي  ال

تأسيسها، ولا تمتد مسئولية الشريك عن ديون الشركة إلى أمواله الخاصة، ولا يؤثر في ذلك تكونها 
من شريك منفرد، فهي تختلف عن المشروع الفردي الذي لا تكون فيه مسئولية مؤسسه محدودة 

قة. ك ما تكون مسئوليته مطل ما خصصة للمشروع من أموال، وإن ما أن فكرة شركة الشخص الواحد ب
ية  ته المال عن ذم شركة  تي خصصها لل لأموال ال صال ا شريك، وانف ية لل مة المال ئة الذ لى تجز قوم ع ت

 .(1)الشخصية، وتبقى كلِا الذمتين منفصلتين ومستقلتين عن بعضهما البعض

تجمع بعضًا  أما الاتجاة الثالث فيرى أن شركة الشخص الواحد هي من الشركات المختلطة التي 
هم  لأموال أ شركات ا من  خذت  ها أ شخاص، إذ أن شركات الأ لأموال و شركات ا من خصائص 
مميزاتها، وهي المسئولية المحدودة للشريك عن ديون الشركة، كما أخذت من شركات الأشخاص أهم 

 وأالمال فيها للتداول، وحظر الاكتتاب العام عند تأسيسها  رأسمميزاتها، وهي عدم قابلة حصص 
صي من جهة أخرى،  بار شخ بار مالي من جهة، واعت سمالها. فهي بمعنى أخر تقوم على اعت يادة رأ ز
يد ذلك أنها تخضع في العديد من أحكامها للأحكام المقررة للشركة ذات المسئولية المحدودة،  ومما يؤ

 .  (2)والتي يعتبرها الفقة من الشركات المختلطة
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، والمضافة بالقانون 1981لسنة  159نون الشركات رقم من قا 4مكرر/  129ووفقاً للمادة  
، والتي تقرر أن أحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة تكون واجبة التطبيق، فيما 2018لسنة  4

ما لا يتعارض مع طبيعتها. فإن ذلك  لم يرد به نص خاص، على شركة الشخص الواحد، وذلك ب
صنفاً  شركة  هذه ال شرع  بار الم لى اعت ها، يدل ع ظر علي حدودة، ويح سئولية الم شركة الم صناف  من أ

 .(1)شكل شركة التضامن مثلاً أوبالتالي، أن تتخذ شكلاً أخر غيره كشكل الشركات المساهمة 

وعلى الرغم من اتفاقنا مع حظر تطبيق أحكام أي نوع من الشركات، سوى تلك المتعلقة بشركة 
لواحد، فيما لم يرد به نص خاص، وبما لا يتعارض المسئولية المحدودة، على الشركة ذات الشخص ا

مع طبيعتها، إلا أننا نختلف في شأن اعتبار شركة الشخص الواحد نوعاً من الشركة ذات المسئولية 
  المحدودة.

لى  ما يتعلق بشركة الشخص الواحد إ يرد بشأنه نص في لم  ما  لة في شرع بالاحا يام الم لا يعني ق ف
شركة الم قة ب حدودة؛ إذ أن الأحكام المتعل سئولية الم شركات الم من  اً  ها نوع حدودة، اعتبار سئولية الم

اتفاق الشركتن في بعض الأحكام القانونية لا ينفي ما يوجد بينهما من تمايز، خاصة وأن المشرع قد 
اتبع أسلوب الإحالة إلى أحكام شركة ما باعتبارها أحكاما عامة تنطبق على ما سواها من شركات 

ن ينال ذلك من خصوصية واستقلال أنواع تلك الشركات عن بعضها البعض . إذ أخرى، دون أ
ما يؤثر  أن غرض المشرع الرئيسي من ذلك عدم تعدد الأحكام المتعلقة بمسألة ما، وعدم تكرارها ب

 .(2)على قوة التشريع وفعاليته
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 الوجحث الثبًٖ

 الشخظ٘ٔ الوؼٌَٗٔ لشرمٔ الشخض الَاحذ 

 

معينة،  التزاماتللشخص الطبيعي بالشخصية القانونية، التي تمكنه من تحمل يعترف القانون  
غرض  شئت ل تي أن عات، ال عات والتجم قانون للجما ترف ال ما يع قانون. ك ها ال ساب حقوق يقر واكت

شروعات،  بات،  أومعين، سواء أكان لغرض ربحي، كالشركات والم غير ربحي، كالجمعيات والنقا
قوق والتحمل بالالتزامات التي تتوافق مع بالشخصية القانونية، الت ي تمكنها من اكتساب بعض الح

 طبيعتها واهدافها.

تولد  juristic personالتي يقوم بها الشخص الاعتباري  الأنشطةومن وجهة نظر قانونية، فإن 
ص التي يقوم بها الشخ الأنشطةلمثيلتها من  the same legal consequencesذات النتائج القانونية 

. فيكون للشخص الاعتباري الحق في اكتساب بعض الحقوق القانونية، natural personالطبيعي 
، legal behaviourمع السلوك القانوني  analogousوالتحميل بالالتزامات والتي قد تتناظر 

 .(1)المقررة للأشخاص الطبيعيين rights and obligationsوالحقوق والالتزامات 

نازع الأساس  ئة الذمة ويت كرة تجز لأول: ف قانونيين، ا بدأين  حد م شركة الشخص الوا قانوني ل ال
ية مستقلة عن شخصية مؤسسها، وإنما يتم تخصيص جزء  المالية، حيث لا يكون للشركة شخصية معنو
شركة، حيث  ية لل كرة الشخصية المعنو ثاني: ف عين. وال جاري م شاط ت شخص لن ية لل مة المال من الذ

                                                             
(1)  Natcha Rattaphan: op. cit., p. 24. 
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صية شركة شخ شُكل ال بل  ت لم تق تي  لدول ال كرة ا هذه الف ية مستقلة عن مؤسسها، وقد أخذت ب معنو
 .(1)بفكرة تجزئة الذمة المالية، كمصر وفرنسا

مادة   من ال ثة  قرة الثال لنص الف اً  قانون  129ووفق من ال سنة  4مكرر  شرع 2018ل فإن الم  ،
ية من تاريخ قي دها بالسجل التجاري، المصري قد اعترف لشركة الشخص الواحد بالشخصية الاعتبار

ية تكون مستقلة ومنفصلة عن مؤسسها،  كما تكون لها ذمة مالية مستقلة. وهذه الشخصية المعنو

 : التأط٘ل الٌظرٕ لشرمٔ الشخض الَاحذ أٍلًب

تتألف الذمة المالية من عنصرين: إيجابي ويشمل جميع الحقوق التي تكون لها، وسلبي ويشمل  
مات ال لديون والالتزا يع ا بل جم لا تق حدة  في وحدة وا ندمجان  صرين م ها. وهذين العن كون علي تي ت

من  ها  ية دون غير قوق المال شملان الح ما ي سلبي، وكلاه صر ال شمل العن جابي ي صر الإي ئة، فالعن التجز
 .(2)الحقوق التي لا تقُدر بالمال

لأولى ن  تان: ا ية نظري ها بالشخصية القانون ية وارتباط مة المال عة الذ نازع طبي صية ويت ية شخ ظر
ية تخصيص الذمة المالية.  والثانية نظر

ية الشخصية، وقد ظهر على يد الفقيه الفرنسي أوبري ورو ، تقوم على أساس اتحاد الذمة  فالنظر
بت  تالي تث مالي للشخصية، وبال نب ال هي الجا ية  مة المال كون الذ ية، حيث ت ية بالشخصية القانون المال

ية لكل شخص قانوني، سو يل وجود ذمة الذمة المال اً أم اعتبارياً، ولا يمكن أيضًا تخ اء أكان طبيعي
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 .19د. إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص   (2)



 

(60( 

 

التعدد، فوجود ذمة مالية  أومالية دون وجود شخص تستند إليه، ولا تقبل هذه الذمة المالية التجزئة 
 واحدة ما هو إلا نتيجة كونها مظهراً من مظاهر الشخصية القانونية. 

لا ي اً  اً أم معنوي كان طبيعي سواء  شخص،  جود فال لك لو حدة، وذ ية وا مة مال لا ذ له إ جد  و
ية،  ته المال عن ذم نازل  شخص أن يت لأي  كن  لا يم قط. و له ف حدة  ية وا صية قانون كانشخ له  وإن 

ية مجموعة قانونية مجردة ومستقلة عن  ها؛ وذلك لأن الذمة المال التنازل عن بعض العناصر المكونة ل
 .(1)العناصر المكونة لها، فلا تتأثر بهذه العناصر

فالأساس هنا، هو اندماج الذمة المالية في شخص صاحبها اندماجاً كلياً، بحيث تكون مجموعة  
معه وتزول بزواله. فالذمة  تنشأقانونية قائمة بذاتها بصرف النظر عن مفرداتها، وترتبط بشخص معين 

ته على اعتبار أنها وحدة واحد موع أموال الشخص والتزاما ثل مج لة للتجزئة، المالية، إذاً، تم ة غير قاب
حدة  هذه الو صية، إذ أن  أوو كرة الشخ من ف ستخلص  عة ت يع  إرادةالمجمو من جم عل  سان تج الإن

 .  (2)الحقوق التي يتمتع بها محموعة واحدة مستقلة، وتخضع لنظام قانونية معين

يترتب على ذلك عدداً من النتائج   :(3)و

الشخصية القانونية، وعليه فلا  أثارتبارها أثراً من ارتباط الذمة المالية بالشخصية القانونية، باع .1
 معنوي. أويتصور وجود ذمة مالية إلا لشخص طبيعي 
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وحدة الذمة المالية للشخص وعدم قابلتها للتجزئة، فالذمة المالية التي تندمج بالشخصية لا تتجزأ  .2
ية  في الذمة المال تي تنصب  مات ال قوق والالتزا ها، فمجموع الح عدد في ية ولا تت لى ذمم مال جزأ إ لا تت

بط مجموع من أموال الشخص بمجموع من ديونه على نحو منفصل عن  متفرقة، فلا يتصور أن يتم ر
تي تحدث على  تأثر بالتغييرات ال لدائنين، ولا ت عام ل ية تشكل الضمان ال ية. فالذمة المال باقي ذمته المال

فاء بع جابي تتخصص للو نب الإي صر الجا يه فعنا صرها. وعل لأي عنا لا يجوز  سلبي، و نب ال صر الجا نا
 دائن الاستقلال ببعض هذه العناصر لضمان الوفاء بدينه.

 التصرف فيها كمجموع قانوني. أوعدم قابلية الذمة المالية للانتقال  .3

يصبح الأخير مسئولاً عن ديون الوارث شخصياً حتى لو  .4 مورث إلى الوارث، و انتقال ذمة ال
 جاوزت ما آل إليه من تركة.

شخصياً بأن يحل الموفي  أوواز فكرة الحلول، سواء أكان عينياً بخروج شئ وحلول أخر محله، ج .5
 محل الدائن في علاقته بالمدين.

من التقنين المدني والتي يجري نصها على أن "جميع أموال المدين ضامنه  234ووفقاً لنص المادة 
بدأ و قد اعترف بم عام،  شرع، بشكل  فإن الم نه"،  فاء بديو ها للو ية للشخص، واعتبر حدة الذمة المال

 ضامنة لجميع ديونه أياً كان نوعها.

ية التقليدية  اً للنظر يرفض فكرة شركة الشخص  أوووفق فإن الفقة كان  ية،  الشخصية للذمة المال
ية، إذ تقوم على إخراج أموال  الواحد، على اعتبار أنها تخالف الأساس الذي تقوم عليه هذه النظر

يث تكون ضامنة للوفاء بالحقوق الناشئة معينة من الذم ة المالية للشخص وتخصيصها لغرض ما، بح
 عن هذا التخصيص فقط.
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ية الثانية ية تخصيص الذمة المالية، فقد نشأت بين الفقهاء الألمان للاستغناء  أما النظر وهي نظر
لة م جرد حي ها م ما أن تراض، ك جرد اف ها م تي يعتبرون ية ال كرة الشخصية المعنو لاعتراف عن ف صطنعة ل

بمجموعات من الأشخاص )كالجمعيات والشركات وغيرها( بذمة مالية خاصة بها ومستقلة عن كل 
. وأنه يمكن الاستغناء عن فكرة الشخص المعنوي بفكرة ذمة التخصيص للوصول إلى (1)عضو فيها

هذه المج من  اً  لأن كلُ ية؛  ها الشخصية المعنو لى منح ضطرار إ جة، دون الا من هذه النتي عات  مو
غرض واحد، أي  ها التخصيص ل ية يجمع مات مال لأموال تفترض وجود حقوق والتزا الأشخاص وا

. (2)أنها تفترض وجود ذمة مالية قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها، دون استنادها إلى شخص معين
ية في معظم التشريعات الأنجلوساكسونية، والتشريع الألماني والسويس  ري.ولقد سادت هذه النظر

ية،  ية والذمة المال بين الشخصية القانون تام  ية على الانفصال ال صيص الذمة المال ية تخ قوم نظر وت
بحيث يكون لأي شخص كان، سواء أكان شخصًا طبيعياً أم اعتبارياً، تخصيص جزء من ذمته المالية 

في مشروع معين  حديث عن فكرة الشخصية ال أوواستعمالها  لا مجال هنا لل ية. غرض محدد، ف معنو
فالهدف ليس وجود شخص قانوني تستند إليه الذمة المالية، وإنما وجود مبلغ من المال يتم تخصيصه 

 .  (3)هدف معين أولتحقيق غرض محدد 

عة  كون مجمو لا ت ية  مة المال فإن الذ ية،  مة المال صيص الذ ية تخ قا لنظر من  أوفوف سكة  لة متما كت
عين شخص م ها ل سبب ثبوت مات ب قوق والالتزا مة الح عين ذي قي غرض م صها ل سبب تخصي ما ب ، وإن

ما بوجود  يه، وإن ستند إل شخص ت ليس بوجود  ية  في وجود الذمة المال برة  كون الع ية، وت جديرة بالحما
به ختص  من (4)غرض ت ية  عة قانون ية، مجمو هذه النظر اً ل ية، وفق مة المال بار الذ كن اعت تالي يم . وبال
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بشخص معين، وبالتالي فيجوز تعدد الذمة المالية بتعدد  الأموال المعدة لغرض معين وغير المرتبطة
 .(1)المخصصة لها الأغراض

ية عدة نتائج، هي يترتب على هذه النظر  :(2)و

به،  .1 قام  لذي  لأموال ا صيص ا جه تخ عدد أو حد بت شخص الوا ية لل مة المال عدد الذ ية ت امكان
ة للشخص، وتستقل كل ذمة مالية ذمم مالية مستقلة ومنفصلة عن الذمة المالية العام تنشأوبالتالي 

 بحقوقها والتزاماتها التي تترتب عليها وحدها عن تلك الخاص بالذمم المالية الأخرى.

في  .2 ثل  ية تتم مة المال صر الذ مع عنا تي تج طة ال نه، فالراب شخص بعي لى  ية إ مة المال ستند الذ لا ت
غرض  ع أوال شخص م جد  لم يو لو  ها، حتى و لأموال ل تي خُصصت ا ية ال تالي الغا به، وبال ترتبط  ين 

جود  جواز و ني  هذا يع ية. و كرة الشخصية المعنو عن ف ستغناء  لى الا ية إ هذه النظر خذ ب يؤدي الأ
قد  ية؛ ف مة مال بدون ذ ية  صية قانون شأشخ مات.  تن مل بالتزا لديها حقوق وتتح كون  ية ي صية قانون شخ

قد  ية؛ ف صية قانون جود شخ ية دون و مة مال جد ذ قد تو صحيح، ف شوالعكس  مات  أتن حقوق والتزا
 . (3)لمجموعة أموال مخصصة لتحقيق هدف ما دون نشوء شخصية قانونية لهذه المجموعة

ها،  .3 نزول عن جواز ال ما، و غرض  ية المخصصة ل لذمم المال حد ا في أ شخص  صرف ال جواز ت
قط،  ية ف ته التجار بالبيع لذم صرف  شخص الت كون لل ما ي موت، ك عد ال ثة ب لى الور ها إ جوز انتقال في

 إلى المشتري. التزاماتقل كلها بما لها من حقوق وأموال، وما عليها من فتنت
                                                             

؛ د. ناريمان عبد القادر: الأحكام العامة للشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة 21، 20راجع: د. إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص   (1)
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شخص  حد،بقيام ال شخص الوا شركة ال كرة  بل ف لى تق هاء إ ية الفق هذه النظر ساعدت  قد  ول
باقتطاع جزء من ذمته المالية وتخصيصها لغرض معين من نشاطها الاقتصادي، ووضع الشخص في 

النشاط. حيث تكون ذمة الشخص المالية غير مسئولة عن ديون  مأمن من المخاطر المترتبة على هذا
ية  لة التجارة وهي الذمة المال ية مخصصة لمزوا تالي يكون للشخص ذمتان: ذمة مال شركة، وبال لك ال ت

 .(1)تتداخل في الذمة المالية الأولى أوللشركة، وذمة مالية عامة تتعلق بباقي أمواله، ولا تدخل 

صا ظروف الاقت ظراً لل صادي ون شاط الاقت ية الن لاق حر عالم، وإط سحت ال تي اكت دية ال
تد  عين دون أن يم ستثمار م نة لا ية معي قيم مال صيص  لى تخ جاه إ جاري، والات لأمروالت مة  ا لى الذ إ

عدم  ية التخصيص، ب ية الشخصية ونظر بين النظر تأليف  لى ال قة إ صاحبها، اتجه الف صة ب ية الخا المال
ية بشخصية الإ بط الذمة المال لا يحول ر صة  ية خا لق مجموعات مال صفاته، وذلك بخ سها  سان وإلبا ن

 .(2)وجودها دون وجود ذمة مالية عامة، وإنما تنفصل عنها مكونة مجموعة قانونية لها غرض خاص

مادة  جدها بال تي أو مة ال عدة العا عن القا عام،  صل  خرج، كأ لم ي صري  شرع الم من  234والم
ية التقليدية التقنين المدني، باعتبار أن جميع أ موال المدين ضامنه للوفاء بديونه، آخذاً في ذلك بالنظر

في نفس الوقت اعترف ية. لـكنه  مادة  للذمة المال مادة  4في ال قانون  129مكرر، وال  4مكرر من ال
سنة  لأموال  2018ل يث تخرج ا غرض معين، بح ية ل صيص الشخص لجزء من ذمته المال بجواز تخ

ل عام ل ضمان ال عن ال ها المخصصة  جه في تي يت حد، ال شخص الوا شركة ال لاعتراف ب لك با دائنين، وذ
يث تنفصل عن ذمته  شركة، بح سمال هذه ال في رأ ها  له وإدخال لى إخراج جزءاً من أموا الشخص إ
ثل  من حصص تم ما قدمه  ما ب شركة، وإن يون ال عن د صة  له الخا في أموا سئولاً  كون م لا ي ية، ف المال

 رأسمال تلك الشركة.
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يترتب على   :(1)ذلك عدداً من النتائج، هيو

انتقال ملـكية الحصة المقدمة من الشريك إلى الشركة، ولا يكون للشريك من حق فيها إلا  .1
باح أثناء حياة الشركة، كما لا يكون الشريك مالكا لرأسمال الشركة   أوالحصول على نصيبه من الأر

 موجوداتها أثناء حياة الشركة.

ف .2 ضامنة للو شركة  موال ال كون أ شريك ت لدائني ال كون  لا ي شريك، و يون ال بديونها دون د اء 
شريك  هذا ال باح  لى أر جز ع هم الح كون ل ما ي شريك، وإن قدمها ال تي  صص ال من الح يونهم  ستيفاء د ا

يق حجز ما للمدين لدى الغير،   حجز نصيبه من موجودات الشركة عند تصفيتها. أوبطر

شريك في  .3 ين ال شركة ود ين ال بين د صة  قع المقا سك لا ت شركة أن يتم مدين ال لا يجوز ل ها، إذ 
 بالمقاصة إذا أصبح دائناً للشريك، والعكس صحيح.

حق الشريك على الحصة التي قدمها من طبيعة منقولة، حتى ولو كانت الحصة المقدمة عقاراً،  .4
يظل الحال كذلك حتى تصفية الشركة وتقسيم الأموال، فيتم تحديد  بحسب النصيب الذي  الأمرو

 .(2)يه الشريك عند التصفيةيحصل عل

شركة،  .5 شريك إفلاس ال لى إفلاس ال شريك، ولا ع شركة إفلاس ال لى إفلاس ال لا يترتب ع
 كقاعدة عامة.
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في حال  لأموال المتبقية  في أخذ نصيبه من ارباحها، ومن ا في ذمة الشركة يعطيه الحق  لا دين  عد ذلك إ له ب لا يكون  شركة  لى ال الشريك إ
حال تصفيتها تصفيتها، ولا يجوز له استرداد حصته من رأسمال الشركة أثناء ممارسة الشركة لانشطتها، إلا أنه يحق له ذلك بعد حل الشركة، في 
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 : م٘ف٘ٔ امتسبة شرمٔ الشخض الَاحذ للشخظ٘ٔ الوؼٌَٗٔ  ثبًً٘ب

 من القانون المدني على أن : 506يجري نص المادة 

ياً، ولـكن لا يُحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصًا اعتبار  -1
 النشر التي يقررها القانون. اجراءاتاستيفاء 

 ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها. -2

من ذات التقنين على أن يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا  53كما يجري نص المادة 
 منها ملازماً لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي يقررها القانون. ما كان

عض الفقه من  (1)وقد ذهب ب تألف  اً ي شركة، باعتبارها كيان ية لل يف الشخصية المعنو لى تعر إ
شخاص  من الأ عة  صلاحية  أومجمو قانون ال ها ال لأموال، يمنح قوق  أوا ساب الح لى اكت قدرة ع ال

لال  من خ مات  مل بالالتزا صية والتح لى أن الشخ خرون إ هب أ ما ذ ية. بين ية معنو صية قانون شخ
فرد  لى ال ها ع عد تجري تطبيق من القوا عة تنظيمية  لا مجمو هي إ ما  ية  هي  أوالمعنو لأموال. ف عة ا مجمو

الأموال، حتى تتمكن من تحقيق غرض معين، ومتى  أونظام وضعه المشرع لمجموعة من الأشخاص 
 . (2)الأشخاص المكونين له أوان مستقل عن كيان الشخص توافرت هذه الشروط نكون أمام كي

مة  ضوعية العا ستكمال الأركان المو عد ا شائها، ب جرد إن ية بم شركة الشخصية المعنو سب أي  وتكت
في  يراً  عب دوراً كب ية تل شركة. وهذه الشخصية المعنو شاء ال صة بإن شكلية الخا والخاصة والأركان ال

ية للشركة عن شخصية شركائها، كما يكون للشركة، حياة الشركة، إذ بموجبها تستقل ا لشخصية المعنو
سم  ها ا كون ل ما ي مات، ك مل بالالتزا قوق والتح ساب الح ية، اكت صية المعنو ساب الشخ جرد اكت بم
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شاء  حق إن ها  كون ل ية، في ية قانون ها أهل كون ل ما ي شركائها، ك سية  عن جن لف  سية تخت موطن وجن و
 .(1)عليها باسمها أوالتي ترفع منها  العقود ومباشرة الدعاوى القضائية

مادة  نص ال مؤدى  بأن " لنقض  مة ا قرر محك لك ت في ذ بر  52و لى أن تعت مدني ع قانون ال من ال
الشركة شخصًا اعتبارياً أنها تكتسب هذه الشخصية بمجرد تكوينها مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، 

تعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما مما مقتضاه أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم، و
تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملـكه لتصبح مملوكة للشركة، ولا يكون للشريك بعد ذلك إلا 

 .(2)المال عند تصفية الشركة" رأسنصيب في  أومجرد حق في نسبه معينة من الأرباح 

لبعض يذهب ا ية، يجب  (3)و يام الشخصية المعنو نه لق لى أ حدهما موضوعي، إ شرطين: أ توافر 
من الأشخاص  ثاني شكلي، وهو  أووهو وجود مجموعة  لأموال تخصص لتحقيق غرض معين، وال ا

ية لتلك المجموعة بشكل صريح. فالعقد في حد ذاته لا ينشئ شخصًا  اعتراف الدولة بالشخصية المعنو
كن  اً ولـ شركة الشخصية ا إرادةقانوني لى ال ضُفي ع تي ت هي ال شرع  سجل الم في ال يدها  عد ق ية ب لقانون

لذي ينشئ العقد  ها، فا ية ل التجاري. لذلك يمكن القول بانفصال عقد الشركة عن الشخصية المعنو
ية فإن القانون هو من يعترف بها للشركة  .(4)هم الشركاء المتعاقدون أنفسهم، أما الشخصية المعنو

ص الذمة المالية، فلا يوجد محل إلى أنه في ظل الاعتراف بفكرة تخصي (5)لذلك يذهب البعض
ستقلة عن صاحبها، إذ هي عبارة عن تخصيص  ية الم منح شركة الشخص الواحد الشخصية المعنو ل
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صيص الذمة  كرة تخ فإن ف تالي  عين، وبال جاري م شاط ت في ن ستثمارها  له لا من أموا جزء  الشخص ل
ة المستقلة، لأنه لا يوجد تلازم المالية تغني عن التسليم بمنح شركة الشخص الواحد الشخصية القانوني

ية، إذ الغرض أن صاحب الذمة المالية المخصصة  ما بين تخيصيص الذمة المالية وبين الشخصية المعنو
ذممه الأخرى، وإذا تعددت الذمم المالية فلا  أولغرض تجاري هو من يمثلها كما يمثل ذمته الأصلية 

شها صا صية جديدة لكل ذمة مستقلة ين ية المطلوب منحها توجد إذا شخ حبها، لأن الشخصة المعنو
لشركة الشخص الواحد لا تمنح من مجرد التخصيص البسيط للأموال لنشاط معين لـكن وجودها 

 يتطلب بالضرورة نصًا قانونياً. 

لسنة  4مكرر من القانون  129لـكن المشرع المصري لا يساير هذا الاتجاه، إذ يقرر في المادة 
ية مستقلة عن شخص مؤسسها، وتكتسب ، أن شركة الشخص 2018 الواحد يكون لها شخصية معنو

ترف  شرع وأن اع يد أن الم ما يف هو  جاري. و سجل الت في ال يدها  جرد ق ية بم هذه الشخصية الاعتبار
بمبدأ تخصيص الذمة المالية في شركة الشخص الواحد، إلا أنه من ناحية أخرى اعترف لهذه الشركة 

تي ت ية ال شركة بالشخصية القانون ية ل هذه الشخصية القانون سها، و ية لمؤس عن الشخصية القانون ها  ميز
 الشخص الواحد تكتسبها بمجرد قيدها في السجل التجاري.

قع الاقتصادي  من الوا فردي  شروع ال قد أخرج الم حد،  شرع، بمقتضى شركة الشخص الوا فالم
سه، عن مؤس ستقلاً  اً م ا قانوي باره شخصً ية؛ باعت ياة القانون لى الح صة  إ ية مخص مة مال ليس ذ  أوو

شركة ذات  تار شكل ال لذي يخ فردي ا شروع ال عين. وأن صاحب الم غرض اقتصادي م مرصودة ل
شخص  في خلق  شرع  بل ي ية،  ته المال ئة ذم قوم بتجز لا ي شروعه،  قانوني لم طار  حد كإ شخص الوا ال

ل قوق والتحمل بالالتزامات الناتجة عن ممارسة عم له معنوي جديد صالح لاكتساب الح ه، وتكون 
 .   (1)المال اللازم لمباشرة نشاطه رأسذمة مالية مستقلة عن ذمة مؤسسه، وتقدم له 
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يدها  تاريخ ق من  لا  ية إ حد الشخصية الاعتبار شخص الوا شركة ال سب  لا تكت عام،   شكل  وب
الخاص بالسجل التجاري، والذي  1976لسنة  34بالسجل التجاري، وذلك وفقاً لأحكام القانون 

قة  يستوجب بالقوانين المتعل ها  ية به، متى اتخذت أحد الأشكال المنصوص علي قيد الشركات التجار
لذي  غرض ا قانون، وذلك بصرف النظر عن ال ية من هذا ال مادة الثان ته ال ما قرر اً ل شركات، وفق بال

 انشئت من أجله هذه الشركة.

ة الايضاحية للقانون والحكمة من وجوب قيد الشركة في السجل التجاري، حسبما قررت المذكر
، أن هذا القانون جعل عملية القيد في السجل التجاري سبيلاً لتركيز جميع عناصر 1976لسنة  34

عل الدولة قادرة على  يان الاقتصادي، يج لة في البن ية، لـكي يكون أداة فعا مواد التجار الاشهار في ال
صادية، و ية الاقت فع حركة التنم صادية، ود سة الاقت طيط السيا بدور تخ جاري  سجل الت قوم ال أن ي

ية  .(1)رئيسي بحسبانه الجهة المنوط بها شهر الوقائع في المسائل التجار

قانون  لأولى من ال مادة ا سنة  34ولقد نصت ال عُد في كل محافظة  1976ل نه ي نة  أوعلى أ مدي
جاري  سجل ت ختص،  لوزير الم من ا قرار  ها  صدر بتعيين جار ا أوي سماء الت يه أ يد ف ثر، تقُ ضعين أك لخا

 لأحكام قانون السجل التجاري.

يقدم طلب قيد شركة الشخص الواحد بالسجل التجاري من الشريك المؤسس  من ينوب  أوو
الفرع، ويحرر طلب القيد من  أوعنه إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي 
لذلك. ولمكتب السجل التجاري ال عد  موذج الم تي قدمها نسختين، على الن نات ال تحقق من صحة البيا
 الطالب، وأن يطالبه بالمستندات الدالة على صحة تلك البيانات.
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بداء مكتب السجل التجاري أي اعتراض على ما ورد  يتم قيد الطلب، في حالة قبوله وعدم إ و
يكون القيد بأرقام متتابعة. أوبه من بيانات  يداعه بالمكتب، و  مستندات، بحسب ترتيب إ

 ً في السجل التجارى كل خمس ووفق قانون السجل التجاري، يجدد القيد  ا للمادة التاسعة من 
من تاريخ أخر تجديد، وفي حالة عدم الالتزام بالتجديد في الميعاد المحدد  أوسنوات من تاريخ القيد 

سعين  ضى ت شركة بالسجل بم يد ال حى ق مادة، يم هذه ال اًب جاري يوم سجل الت نذار مكتب ال تاريخ ا  من 
 المختص للشركة بضرورة التجديد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

في  ها، وهي  قانون ذكر تي يوجب ال نات ال عض البيا جاري ب سجل الت يد بال شمل الق ويجب أن ي
مجملها تتناول جوانب النشاط التجاري للشركة وحجم استثمارة وفروعه، فيوجب القانون ضرورة بيان 

ها،  شركة وعنوان ها، نوع ال ناوين فروع سي، وع ها الرئي نوان مركز ضها، وع جاري، وغر سمها الت وا
 .  (1)المال، وتاريخ بدء الشركة، وتاريخ انتهائها، وتاريخ موافقة الهيئة العامة للاستثمار رأسومقدار 

ية المختصة، متى  فة التجار من الغر لة التجارة  قة بمزاو صل على مواف شركة أن تح كما يجب على ال
شرك نت ال جاري، كا شاط ت سة ن شأة لممار فة  أوة من من الغر صناعي  شاط ال لة الن قة بمزاو لى مواف ع

مادة الثالثة  الصناعية المختصة متى كانت الشركة منشأة لممارسة نشاط صناعي، وذلك وفقاً لنص ال
 .(2)2017لسنة  75من قانون السجل التجاري، والمعدلة بالقانون 
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يد شركة الشخص الواحد في  تم ق نة على اكتساب ومتى  عد قري السجل التجاري، فإن ذلك ي
تاجر من تاريخ هذا القيد مادة (1)الشركة صفة ال من قانون السجل  17، وذلك وفقاً لعموم نص ال

. 2018لسنة  4من القانون  1مكرر  129التجاري، وتطبيقاً للحكم الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 
ينة مطلقة، لذا فهي تقبل إثبات العكس بكافة الطرق، ذلك وهذه القرينة قرينة بسيطة، وليست قر 

عي،  شخص الطبي سبة لل لاحتراف، بالن عة ا من واق جارة جعل  قانون الت اً  أوأن  شركة وفق شاء ال إن
تاجر،  أوللأوضاع والأشكال المقررة بالقانون هي الواقعة التي يكتسب بها الشخص  الشركة صفة ال

 .(2)اريوليس واقعة القيد في السجل التج

ووفقاً للمادة السادسة من قانون السجل التجاري، يجب على المسئول عن إدارة الشركة التأشير 
الحكم  أوتغيير يطرأ على أي من هذه البيانات خلال شهر من تاريخ العقد  أوفي السجل بأي تعديل 

 الواقعة التي تستلزم ذلك التأشير. أو

يجب علي قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها أحكام ضد  ووفقاً للمادة السابعة من ذات القانون،
الشركة أن ترسل صورة من كل حكم، خلال شهر من تاريخ صدوره، إلى مكتب السجل التجاري 

 المختص، للتأشير بمقتضاه في السجل.

وتشمل الأحكام المتعلقة بشركة الشخص الواحد، والتي يوجب القانون على قلم الكتاب إرسال 
 :الآتيةإلى السجل التجاري المختص الأحكام صورة منها 

                                                             
لواحد لا يتراخي تاريخ اكتسابها للشخصية الاعتبارة إلى تاريخ لاحق لقيدها بالسجل التجاري، وإنما تكتسب يلاحظ أن شركة الشخص ا  (1)

ية بمجرد القيد بالسجل التجاري، وذلك على عكس الأمر بالنسبة إلى باقي شركات الأموال )شركات المساهمة والشركات ذات  الشخصية المعنو
ما يتراخي الأمر إلى  المسئولية المحدودة وشركات التوصية ية بمجرد قيدها في السجل التجاري، وإن بالأسهم(، التي لا تكتسب الشخصية الاعتبار

ية إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ القيد با لسجل مرور فترة زمنية معينة بعد القيد بالسجل التجاري، فلا تثبت لها تلك الشخصية المعنو
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 أوالغائه، والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون  أو الإفلاسأحكام شهر  .1
 تعديله.

 أحكام قفل التفليسة، وأحكام إعادة فتحها. .2

 أحكام رد الاعتبار. .3

لأمر .4 تاح  ا صادر بافت جراءاتال ي ا صديق عل صادرة بالت كام ال صلح، والأح سخه  أوه ال  أوبف
بطاله  بطاله. أوبفسخه  أوإقفال إجراءاته، والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي  أوإ  إ

 الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على أموال الشركة. .5

 أحكام فصل الشركاء وعزل المديرين. .6

 بطلانها وتعيين المصفين. أوأحكام حل وتصفية الشركة  .7

ش سب  تى اكت ساب وم اً لاكت كون أهل ها ت ية، فإن صية الاعتبار حد الشخ شخص الوا ركة ال
الحقوق والالتزامات الناشئة عن نشاطها. ولـكن استثناء من ذلك الأصل، قرر المشرع في الفقرة 

لأخيرة مادة  ا كرر  129من ال قانون  1م سنة  4من ال تي 2018ل صرفات ال قود والت سريان الع  ،
شركة ت سم ال سس با ها المؤ مة أجرا نت لاز تى كا سها، م عد تأسي شركة ب حق ال في  سيس  حت التأ

 لتأسيس الشركة. 

مادة  تنص ال شركات، إذ  سيس ال في تأ مة  عد العا اً للقوا جاء تطبيق كم  قانون  13وهذا الح من 
على أن "تسري العقود والتصرفات القانونية التي أجراها  1981لسنة  159الشركات المصري رقم 
شركة  سم ال مام المؤسسون با ية لات ضرور نت  تى كا سها، م عد تأسي شركة ب في حق ال سيس  تحت التأ

 عملية التأسيس". 
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فالمشرع قد قدر أن استغراق الشركة قد يحتاج وقتاً، يقوم في خلاله المؤسس ببعض التصرفات 
القانونية اللازمة لتأسيس الشركة، لذا يعترف المشرع بالشخصية القانونية للشركة، حتى قبل قيدها 

تي كانت لازمة لإنشائها، إذ تسري هذه التصرفات بال سجل التجاري، وذلك بالنسبة للتصرفات ال
في حق الشركة وتكون ملتزمة بها وتنُشأ أثارها في حق الشركة بصورة مباشرة، على الرغم من القيام 

 بها قبل اكتساب الشركة فعلاً للشخصية القانونية.

يلزم لسريان هذه التصرفات في حق الشر   :(1)كة توافر شرطينو

ية لتأسيس الشركة، كأن  .1 أن تكون التصرفات التي قام بها الشريك المؤسس لازمة وضرور
برام عقد ايجار للمكتب الذي ستباشر منه الشركة مهامها،  عقداً لشراء عدد من الأدوات  أويقوم بإ

تأسيس فلا تسري في لازمة لعملية ال الأعمالوالآلات اللازمة لأعمال الشركة. فإذا لم تكن هذه 
 ذمة الشركة ويسأل عنها الشريك المؤسس بصفة شخصية.  

سابها، وأن يكون ذلك خلال فترة التأسيس، فإذا  .2 أن تتم هذه التصرفات باسم الشركة ولح
سابه،  أوكانت هذه التصرفات قد تمت باسم الشريك  في فترة سابقة لفترة تأسيس الشركة،  أولح

 حق الشركة، وإنما يلتزم بها الشريك المؤسس مسئولية شخصية. فلا تسري تلك التصرفات في

بدأ  تي ي لك الفترة ال شركة، ت ية لل ها الشخصية القانون تد إلي تي تم يقُصد بفترة تأسيس الشركة، ال و
شريك المؤسس باتخاذ  ها ال جراءاتفي بدأ  ا تة التنفيذية وت شركات ولائح قانون ال قررة ب التأسيس الم

اً  سيس، وفق ترة التأ مادة ف كرر 287لنص ال قانون  1 -م ية لل حة التنفيذ سمة  4من اللائ ، 2018ل
لدولي رقم  عاون ا ستثمار والت يرة الا قرار وز صادرة ب سنة  16ال يام مؤسس 2018ل من وقت ق  ،
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شركة  سيس  أوال حرة، لتأ ناطق ال ستثمار والم مة للا ئة العا لى الهي قديم طلب إ لك بت في ذ به  من ينو
 تأسيس قائمة حتى يتم قيد الشركة في السجل التجاري.الشركة، وتستمر فترة ال

من أجله، وتنقضي الشخصية  شئت  لذي أن غرض ا شر ال ما ظلت تبا مة، طال شركة قائ ستمر ال وت
ية لهذه الشركة متى فقدت الصلاحية على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات  .  (1)المعنو

 لوؼٌَٗٔ:امتسبة شرمٔ الشخض الَاحذ للشخظ٘ٔ ا أثبر: ثبلثًب

مادة  ستقلة، وفقاً لنص ال ية الم مكرر  4يترتب على منح شركة الشخص الواحد الشخصية المعنو
من  أومن ذات القانون، أن يكون لها اسماً خاصًا بها مستمداً من الغرض الذي أنشئت من أجله، 

يكون لها أهلية قانو نية خاصة بها اسم مؤسسها، كما يكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مؤسسها، و
تتيح لها اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وانشاء العقود ومباشرة حق التقاضي في الدعاوى 

 الأثار على النحو التالي:عليها. وسوف نفصل هذه  أوالتي ترفع منها 

 تمتع الشركة باسم خاص -1

ل ية؛ ذ سابها للشخصية المعنو لى اكت تب ع تي تتر تائج ال من أول الن شركة  سم ال ساب ا ك أن اكت
يزه عن غيره من  سم يم لى ا تاج إ يان يح ته، وهذا الك اً بذا اً قائم ها كيان ية يجعل شركة للشخصية المعنو ال
ها  في تعاملات يه  مد عل شركة تعت في أن ال سم  هذا الا ية  لى أهم لأخرى، وتتج ية ا شخاص القانون الأ

 وتصرفاتها القانونية مع الغير. 
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يعد اسم الشركة  تجارياً لها. والاسم التجاري هو الاسم الذي يستخدمه التاجر،  عنوانها اسماً أوو
 الالتزاماتشركة، في مزاولة النشاط التجاري، ويستخدم ذلك الاسم للتوقيع به على  أوفرداً كان 

ية التي يبرمها التاجر  .(1)التجار

ية رقم  أوجبت ، 1951لسنة  55ذلك أن المادتين الأولى والخامسة من قانون الأسماء التجار
جره  سماً لمت خذ ا تاجر أن يت لى كل  لأخرى.  أوع شأة ا شركات والمن من ال ها  عن غير ها  شأته لتمييز من

شركات  شكال ال من أ شكلاً  ها  حد، إذ باعتبار شخص الوا شركة ال حق  في  لنص  هذا ا سرى  وي
جرد تأسيسها، وعليه يسر تاجر بم ية التي ورد النص عليها بالقانون،فإنها تكتسب صفة ال ها التجار ي علي

 نص المادتين سالفتي الذكر، ويجب عليها أن تتخذ اسما لتميزها عن غيرها.

، على شركة الشخص 2018لسنة  4مكرر من القانون  4لذلك توجب الفقرة الثانية من المادة 
الواحد أن يكون لها اسم خاص بها، يميزها عن غيرها من الشركات الأخرى، ويجب أن يكون هذا 

م شتقاً إ سم م لأموال، الا شركات ا في  حال  له، كال شركة لأج شئت ال لذي أن غرض ا من ال أن  أوا 
. ووفقاً للفقرة الأولى (2)يكون هذا الاسم مشتقاً من اسم مؤسسها، كالحال في شركات الأشخاص

مادة  كرر  129من ال سي  1م ظام الأسا في الن سم  هذا الا لى  ينص ع قانون، يجب أن  من ذات ال
 تأسيس الشركة. اجراءاتك عن البدء في للشركة الذي يقدمه الشري

وعلى العكس من الاسم المدني للإنسان، فإن المشرع يعتبر الحق في الاسم التجاري حقاً مالياً، 
عد  يه إذا استخدمه شخص أخر، لذلك ي ولصاحب الحق في الاسم التجاري حمايته من الاعتداء عل

تي تملـ ية ال كها. والحق في الاسم التجاري حق نسبي، إذ الاسم التجاري للشركة من العناصر المعنو
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جوز  لذا ي يه،  ستخدم ف شاط الم نة بالن كون مرهو سبقية ت لك الأ ما أن ت ستخدام، ك سبقية الا قرر بأ يت
 .(1)استخدام ذات الاسم في مجال نشاط أخر غير مجال الشركة الأسبق في استعمال الاسم

اختيار اسم الشركة، ويرجع ذلك إلى ولقد وضع المشرع بعض الضوابط التي يجب إتباعها عند 
سوء نية، وفي ذلك حماية للشركة وأيضا  أورغبة المشرع في تجنب احتمالات تشابه الأسماء بحسن 

 .(2)حماية للمتعاملين معها، من خلال بيان مسئولية الشركاء عن نشاطها

مادة  لنص ال قا  في 3فوف جاري  سم الت يُد الا ية إذا ق سماء التجار قانون الأ جاري  من  سجل الت ال
جوز  لا ي غرض، ف هذا ال صدر ل تي ت ية ال سماء التجار قانون الأ ية ل حة التنفيذ اً لأحكام اللائ شهر وفق و
لتاجر أخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي 

المقيد في السجل وجب عليه  حصل فيه القيد، وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري
أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه عن الاسم السابق قيده. ويسري هذا الحكم علي الفروع الحديثة للمحل 

 التجاري.

اعتبارياً، اسما يتشابه  أووعليه، فالأصل أنه لا يجوز أن يختار التاجر، سواء أكان شخصًا طبيعياً 
ما يمارس ذات ال نشاط الذي يمارسه التاجر الأخير، وطالما كانت ممارستهما مع اسم تاجر أخر، طال

كاني  طاق الم بذلك الن يه،  شار إل كاني الم طاق الم في الن برة  حد. والع طاق مكاني وا في ن شاط  هذا الن ل
 المحدد لمكتب السجل التجاري الذي سُجل فيه الاسم التجاري لكلا التاجرين.

لاسم التجاري للشركة، بين كون الاسم مستمداً وفي نطاق الشركات يجب التفرقة، في اختيار ا
شريك  سم ال مادة  أومن ا قرر ال شركة. ففي ذلك ت نه  4من غرض ال ية أ قانون الأسماء التجار من 

مادة  سابقة )ال مادة ال سري حكم ال شركات  3ي صة ب ية الخا سماء التجار لي الأ ها( ع شارة إلي سابق الإ
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الشركات ذات المسئولية المحدودة، إذا تضمن عنوانها و بالأسهمالتضامن وشركات التوصية البسيطة 
شريك  سم  سمها  أوا كون ا تي ي حدودة ال سئولية الم شركات ذات الم ساهمة وال شركات الم ما  ثر. أ أك

سجل  تب ال يع مكا يدة بجم ها المق سماء مثيلات عن أ سماءها  يز أ جب أن تتم ضها، في من غر ستمداً  م
 التجاري .

مادة السابقة فرقت بين كون الاسم مستمداً من اسم الشريك، فهنا تطبق الأحكام الخاصة  فال
ستمد  ية، فلا يجوز أن يكون هناك تشابه بين اسم الشركة الم ثة من قانون الأسماء التجار مادة الثال بال
ما  من اسم الشريك، واسم أي شركة أخرى في ذات النطاق المكاني لمكتب السجل التجاري، طال

 ن بذات النشاط.كانتا كلتا الشركتين تقوما

وفي ذلك استقر قضاء محكمة النقض على أن الأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصي 
يد  تأذى تجر لا ي له التجاري عن نظائره، ومن ثم ف يز مح اً لتمي سماً تجاري في ذلك اللقب( ا يدخل  )و

بين أسماء  نه و جرد التشابه بي مدني لم ستمد من اسمه ال سمه التجاري الم لأخرينشخص من ا ، على أن ا
قع من خلط  ما عساه ي به  يدرأ  ما  عدم من الوسائل  لا ي منافسة غير مشروعة  أولبس  أوالقضاء 

 .  (1)نتيجة لتشابه الأسماء

كاني  سع النطاق الم شئت من أجله، فيت لذي أن من غرضها ا شركة مستمداً  سم ال ما إذا كان ا أ
يع مك ية ليشمل جم شابه الأسماء التجار تب السجل التجاري، وليس فقط مكتب للقيد الخاص بت ا

 .  (2)السجل التجاري المسجلة فيه الشركة

وتتجلى الحكمة من ذلك في أنه في حالة كون اسم الشركة مستمداً من غرضها، فإن التشابه بينه 
بين اسم أي شركة أخرى سيكون قائماً في ذهن المتعامل معها بشكل أكثر من كون اسم الشركة  و
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ء الشركاء فيها، لذلك رغب المشرع في تجاوز إمكانية تشابه اسم الشركة المستمد من مستمداً من أسما
 غرضها مع اسم شركة أخرى تمارس ذات النشاط، وذلك حماية للمتعاملين مع الشركة.

سم مؤسسها  لى ا لا يرجع إ يداً،  كراً جد شركة مبت سم ال كون ا قانون أن ي نع ال لا يم لغرضها،  أوو
لى الغير وإلى محل وموضوع الشركة، وأن تكون معلومة  لـكن يجب أن تظهر هذه التسمية إشارة إ

 .(1)من الجمهور

ية جزاءً جنائياً على من يخالف الأحكام المتعلقة  9وقد أوردت المادة  من قانون الأسماء التجار
يد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ية، إذ قررت أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تز  بالأسماء التجار

ية،  ئة جن يد علي ما هات ولا تز اً  أوجني سماً تجاري ستعمل عمداً ا هاتين العقوبتين كل من ا بإحدى 
 القرارات الصادرة تنفيذاً له". أوعلي خلاف أحكام هذا القانون 

لـكن يلاحظ أن الجزاء الجنائي الوارد بالمادة السابقة لا يشمل إلا حالة المخالفة العمدية لأحكام 
ية، والتي تكون عادة مرتبطة بغرض غير مشروع من قبل المخالف لأحكام هذا قانون الأسماء  التجار

، حتى ولو كان جسيماً، وهي الإهمال أوالقانون. لذلك لا يسري النص السابق على حالات الخطأ 
 الحالات التي تكون شائعة الوقوع في الحياة اليومية. 

ية مسئولية المخالفة المدنية باعتبارها كما يترتب على مخالفة الأحكام الواردة بقانون ا لأسماء التجار
المنافسة غير المشروعة، وذلك متى تحققت الأركان الخاصة بالمسئولية عن المنافسة  أعمالعملاً من 

القيام بتقليد  أوأن اتخاذ المنافس اسماً تجارياً مشابهاً لاسم سابق ومستعمل،  غير المشروعة، ذلك
لبس  الأعمالضعها كعنوان للشركة، وغيرها من العلامات المستعملة وو التي من شأنها إحداث ال
عد من  تي  الأعماللدى العملاء، ي ية وال تي تشُكل منافسة غير مشروعه، لذا يمكن للشركة التجار ال
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سماً  هذا  أواتخذت ا كان  ستعماله، إذا  من ا شركات  باقي ال نع  ها أن تم نوان ل ما كع مة  لأمرعلا  ا
يلح  .(1)ق ضرراً بالشركةيحدث لبساً، و

ضاراً  اً  بر فعل شروعة تعت ير الم ية غ سة التجار لى أن المناف لنقض ع مة ا ضاء محك ستقر ق قد ا و
يعُد  163يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة  من القانون المدني و

كاب  شروعة ارت يــــر الم سة غ حدود المناف جاوزاً ل مالت فة لل أع عادات  أوقانون مخال ستخدام  أوال ا
 . (2)وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات

ها  لب في ضائية يطا عوى ق فع د به، ر خاص  جاري ال سم الت لى الا تدي ع من اع كل  حق ل وي
بالتعويض عماّ أصابه من ضرر، بالرغم من عدم تسجيل وشهر الاسم التجاري، إذ تكفي الأسبقية 

لا ستخدم  في الاستعمال. و ية من ا نع حسن ن لا تم لدعوى، ف فع هذه ا ية لر توافر سوء الن شترط  ي
عد (3)الاسم التجاري من رفع دعوى تعويض عن نفس الفعل . ذلك أن المنافسة غير المشروعة ت

يه  ضرر المترتب عل عويض ال عن ت سئولية  تي توجب الم طأ التقصيري ال لات الخ اًمن ضمن حا  أعمال
بنص  لوارد  عام ا مادة للأصل ال مدني 163ال نين ال عوى (4)من التق ها د عت إلي تي رفُ مة ال . وللمحك

                                                             
ية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد،  الأثارسلامي ساعد:   (1) ية للشركة التجار المترتبة على الشخصية المعنو

 وما بعدها. 66، ص 2012 -2011تلمسان، الجزائر، 
 .20/2/2013جلسة  81لسنة  3251الطعن رقم   (2)
ية يغني عن سائر النعوت وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل   (3) في ذلك قضت محكمة النقض بأن الخطأ كركن في المسئولية التقصير

القاضي مسترشداً في ذلك بما يستخلص من العمد على حد سواء وهو وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة متروك تحديده لتقدير 
يقتضي هذا الالتزام تبصراً في التصرف يوجب أعما له بذل طبيعة نهي القانون عن الأضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ و

فقط لتعيين مدى التزام أنشأه القانون فعلاً، وهذه  عناية الشخص العادي، وهذا المعيار ليس أداة لإنشاء التزام لم ينشئه القانون، وإنما هو أداة
ية للقاضي يدخل فيها كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة على النحو سالف البيان بغية توفير الحماية القانونية للح ق المتنافس السلطة التقدير

اً  سماً تجاري كان ا سواء  يه  اً  أوشعاراً  أوعل ناً تجاري مات تجار  أوإعلا هذا علا ستهلـكين وخداعهم و هور الم ضليل جم شأنه ت من  ما  كل  من  ية 
قم  عن ر سئولية. الط تب الم طأ ير كل خ ستخلاص  لأوراق وا قع ا من وا سي  لأداء التناف ظاهر ا من م شف  سنة  4536يست سة  80ل جل

 .79ق  512ص  63س  27/3/2012
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ير  سة غ عوى المناف في د بات  لة الإث توافر أد لة  في حا بالتعويض، و كم  شروعة أن تح ير الم سة غ المناف
لزام  شروعة، وإ ير الم سة غ هذه المناف سباب  لة أ يه بإزا مدعى عل لى ال كم ع ضي أن يح شروعة، فللقا الم

جاري  سجل الت لى ال ضافة إ هذا بالإ شروعه،  ير م قة غ ي ستخدمه بطر من ا جاري ل سم الت شطب الا ب
ية ، فيجوز الحكم بمنع  التعويض عن الضرر الذي أصاب المدعي. وعملاً بما للقضاء من سلطة تقدير

إلزامه بالقيام بتعديله، بما يمنع من حصول أي  أوالعنوان من قبل المدعى عليه،  أواستخدام الاسم 
لدى ا يوم لبس  مة التهديدية عن كل  يه بالغرا كم عل في التنفيذ يمكن الح تأخير  لة ال لعملاء، وفي حا

 .(1)تأخير

مادة  في ال لنص  لى أن ا لنقض ع مة ا ضاء محك ستقر ق قد ا قم  66/2و جارة ر قانون الت  17من 
 يدل على أن كل منافسة غير مشروعة تلُزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها باعتبار 1999لسنة 

ية أن تقضى ـ  ية ـ ويجوز لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير التعويض جزاء المسئولية التقصير
فضلاً عن التعويض ـ بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقة 

 . (2)يمن التقنين المدن 171/1المحكوم عليه ، وكل هذا تطبيقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 

كما قررت في حكم أخر بأن استخلاص الحكم من مطابقة الاسم التجاري الذي اتخذه الطاعنان 
هور  لدي جم بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبساً  شابه  يه وجود ت سم شركة المطعون عل شركتهما با ل

ا إلي المستهلـكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين، واعتباره منافسة غير مشروعة استنادً 
 أواعتبارات سائغة أوردها، وعلي ما استمده من عبارات عقد تعديل الشركة بين الطرفين بغير مسخ 
يف. ذلك أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أوضح أركان المسئولية الموجبة للتعويض من   خطأتحر

من ضرر محقق نتيجة هو إخلال الطاعنين بالتعاقد، ومنافستهما المطعون عليه منافسة غير مشروعة، و
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لأن التسمية التي اتخذها الطاعنان لشركتهما توجد لبساً في تحديد مصدر منتجات كل من الشركتين 
 .  (1)لدى المستهلـكين، ومن وجود رابطة السببية بين الخطأ والضرر، فلا محل للنعي عليه بالقصور

قيداً أخر على الشريك  2018لسنة  4مكرر من القانون  4كما وضعت الفقرة الثانية من المادة 
عند اختيار اسم الشركة، وهو وجوب أن يتبع اسم الشركة ما يفيد أنها شركة من شركات الشخص 
ها أن  يع فروع سي وجم شركة الرئي لى مركز ال لك ع ضح ذ حدودة، وأن يو سئولية الم حد ذات الم الوا

 تعددت.

ض شريك أن ي جاز لل ما أ نة، وإن بارة معي شرع ذكر ع لم يوجب الم ها و هم من ما يفُ بارة طال ع أي ع
سئولية  ها م سئوليته في حد، وأن م شريك وا من  نة  شركة مكو هذه ال يه، أن  لبس ف لا  ضح  شكل وا ب

من الغرض  أومحدودة. ويسري هذا القيد سواء أكان اسم الشركة مستمداً من اسم الشريك فيها، 
قوع في لبس حول مسئولية الذي أنشئت من أجله. فالهدف هو حماية المتعامل مع الشركة من الو

مع  مل  لم المتعا لى ع ها ع سُتدل من هم وي بة يفُ كل كتا لذلك ف ها،  له مع ند تعام شركة ع في ال شريك  ال
 الشركة البينِّ بأنها شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة، تكفي لتحقق هذا القيد.

ي أن يذُكر ما يفيد لا يكف 2018لسنة  4مكرر من القانون  4من المادة  الأخيرةووفقاً للفقرة 
ذُكر  ها محدودة على مركزها الرئيسي وفروعها، بل يجب أن ي أن الشركة لشخص واحد ومسئوليته في

يعُد هذا تطبيقا لنص المادة السادسة من قانون الشركات رقم   159ذلك أيضًا في جميع مكاتباتها. و
سنة  فواتير والأ1981ل قود وال يع الع لى أن "جم صها ع جري ن تي ي ية ، وال ناوين التجار سماء والع

تي تصدر عن الشركات يجب أن تحمل عنوان  والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى ال
بعده، وذلك بأحرف واضحة مقروءة، مع بيان مركز الشركة  أوالشركة، ويبين فيها نوعها قبل العنوان 

   المال المصدر بحسب قيمته في أخر ميزانية." رأسالرئيسي، وبيان 
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مادة  لوارد بال قانون  4لذلك يشمل القيد ا يان 2018لسنة  4مكرر من ال ، والخاص بوجوب ب
كون الشركة من شركات الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة، جميع ما يصدر من الشركة إلى 

كالعقود  اً،  ثراً قانوني تب أ ية ترُ صرفات قانون صورة ت في  كان  سواء أ ير،  فواتير،  أوالغ جر أوال د م
قد،  لى التعا سابقة ع سلات ال تب  أوالمرا شركة دون أن ترُ من ال صدر  تي ت ية ال صرفات الماد حتى الت

 أثراً قانونياً، كالإعلانات والأوراق والمطبوعات. 

ير مسئولية الشريك المطلقة  يترتب على مخالفة القيد السابق جزاءين: أحدهما مدني؛ يتعلق بتقر و
هناك محل للمسئولية المحدودة التي تقوم عليها فكرة هذه الشركة. عن ديون الشركة، بحيث لا يكون 

 أما الجزاء الثاني فهو جزاءً جنائياً؛ يتعلق بتوقيع عقوبة جنائية على من يخالف أحكام هذه المادة.

لسنة  159من قانون الشركات رقم  6وفيما يتعلق بالجزاء المدني، فإن الفقرة الثانية من المادة 
ن 1981 قرر أ سابقة ت يه أحكام الفقرة ال رُاع ف لم ت في أي تصرف  شركة  سم ال تدخل با ه "وكل من 

 الناشئة عن هذا التصرف". الالتزاماتيكون مسئولاً في ماله الخاص عن جميع 

أن الشريك يسُأل بصورة مطلقة في جميع  4 -مكرر 129كما أن المقرر بالفقرة الثانية من المادة 
في ح شركة  يون ال عن د له  ية أموا مة المال ية والذ ته المال بين ذم صل  عدم الف يق  في تحق يه  لة تراخ ا

 أوللفصل بين الذمتين،  اجراءاتللشركة. ويتحقق ذلك سواء تعمد الشريك عدم اتخاذ ما يمكن من 
له  شركة  أوإهما سئول عن ال شريك هو الم لى أن ال لإجراءات. ويرجع ذلك إ لك ا في اتخاذ ت خطئه 

لذلك، وله  قانوناًمعية العمومية لها، وتكون بيده جميع السلطات المقررة بشكل مطلق، فهو يمثل الج
الحق في تعيين المدير المسئول وعزله ومراقبه أعماله، لذلك فأمام جميع هذه السلطات يكون واجباً 

امتنع عن اتخاذ  أوعليه اتخاذ ما يلزم للفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة، فإن خالف ذلك 
الإجراءات التي تحول دون ذلك فإنه يكون مسئولاً بشكل مطلق، وذلك حماية للغير من المتعاملين 

 مع الشركة.
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وبالتالي، فمتى ترتب على عدم التزام الشريك بما أوجبه القانون عليه من التزام خاص بأن يوضح 
محدودة، وترتب على في جميع مكاتباته أن تلك الشركة من شركات الشخص الواحد ذات المسئولية ال

وقوع المتعامل مع الشركة في غلط اعتقد فيه غير ذلك، فإن الشريك يكون مسئولاً في  الأمرهذا 
عن  صية  له الشخ ضرارأموا سئولية  الأ صة بالم عد الخا اً للقوا لك وفق مل، وذ هذا المتعا يق ب تي تح ال

 العقدية في القانون المدني.

مادة وعلى ذلك يجري قضاء محكمة النقض، ففي  من  6أحد أحكامها قررت أنه "إذا كانت ال
قانون رقم  سنة  59ال ساهمة وشركات التوصية  – 1981ل قانون شركات الم  بالأسهمبشأن إصدار 

حدودة  سئولية الم شركات ذات الم سماء  -وال فواتير والأ قود وال يع الع لى أن "جم صها ع جرى ن قد 
لأوراق وا يع ا نات وجم ية والإعلا ناوين التجار شركات والع عن ال صدر  تي ت لأخرى ال عات ا لمطبو

بعده، وذلك بأحرف واضحة مقروءة  أويجب أن تحمل عنوان الشركة ويبين فيها نوعها قبل العنوان 
يان  سي وب شركة الرئي يان مركز ال من  رأسمع ب ية وكل  خر ميزان في أ ته  سب قيم صدر بح مال الم ال

فقرة السابقة يكون مسئولاً في ماله الخاص تدخل باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فيه أحكام ال
يع  ماتعن جم يان الخاص  الالتزا غاً  برأسالناشئة عن هذا التصرف، وإذا كان هذا الب مال مبال ال

فيه، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية 
ان بالقدر الذي يلزم للوفاء بحق الغير". فإن مفهوم هذه المادة المال والتقدير الوارد في هذا البي لرأس

صة  ها والخا لأولى من قرة ا يه أحكام الف تراع ف لم  صرف  في أي ت شركة  سم ال تدخل با من  لُزم كل  ي
يان عنوان الشركة ونوعها ومركزها الرئيسي  مال المصدر بحسب قيمته في أخر ميزانية في  ورأسبب ال

يع  له الخاص بجم ماتالالتما ستلام شيك  زا بت من إيصال ا الناشئة عن هذا التصرف، وكان الثا
مادة وألزم  كم المطعون فيه ما جاء بهذه ال التداعي أنه لم يدون فيه هذه البيانات، فإذا ما أعمل الح

 .  (1)الطاعن بأن يؤدى مبلغ التداعي عن نفسه، يكون قد التزم صحيح القانون"
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يعُد عدم توضيح الشريك أن الشر  كة من شركات الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة، و
قرينة على تحقق الخطأ من جانيه، إلا أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، فيكون للشريك إثبات 

له مع الشركة  ها من تعاملات سابقة  من أي سبب  أوأن المتعامل مع الشركة كان على علم بطبيعت
 ركة بطبيعتها ونوعها.أخر يتحقق به علم المتعامل مع الش

مدير في شركة التضامن باسمه على تعهد من  وفي ذلك تقرر محكمة النقض أن "توقيع الشريك ال
التعهدات دون بيان عنوان الشركة لا يترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام، وإنما يقوم قرينة 

هى قرينة تقبل إثبات العكس بكافة على أن الشريك المدير يتعامل في هذه الحالة لحسابه الخاص، و
 .  (1)طرق الإثبات بما فيها القرائن"

مادة  فإن ال نائي،  جزاء الج سبة لل ما بالن قم  5/ 163أ شركات ر قانون ال سنة  159من   1981ل
بات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب بغرامة  تقرر أنه "مع عدم الإخلال بالعقو

 ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا:لا تقل عن ألفي جنيه 

 في هذا القانون." الآمرةكل من يخالف أي نص من النصوص  -5

التي  الآمرةمن النصوص  1981لسنة  159من قانون الشركات رقم  6ولما كان نص المادة 
ت لم ي لنص من أحكام، و ما ورد بهذا ا ها تنفيذ  شرع على المخاطب ب ها الم في أوجب في يار  له الخ رك 

يق  أوتنفيذها  خالف لتطب مادة يعرض الم لك ال لواردة بت فة الأحكام ا فإن مخال تالي  عدم تنفيذها. وبال
بة الواردة بالمادة  من قانون الشركات، باعتباره قد خالف نصًا آمرًا ورد في أحكام  5/ 163العقو

 هذا القانون.
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يقع الجزاء المشار إليه على الشريك متى كان هو السبب في وقوع تلك المخالفة، كما قد يقع هذا  و
مادة  فة أحكام ال في مخال سئول متى كان السبب  مدير الم اً  6الجزاء على ال شركات راجع قانون ال من 

 ليه، ولم يكن الشريك على علم به.إ

 تحديد موطن الشركة. -2

اً كان  موطن، وفقاً لنص الفق أولكل شخص، طبيعي قيم فيه. وال رة الأولى من معنوياً، موطن ي
مادة  تاجر، سواء  40ال قيم فيه الشخص عادة. وفيما يتعلق بال لذي ي مدني هو المكان ا من التقنين ال

ية، فوفقا للمادة  أوأكان شخصًا طبيعياً  من ذات التقنين فإن المكان الذي يباشر فيه  41شركة تجار
 الحرفة.  أولمتعلقة بهذه التجارة ا الأعمالحرفته يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة  أوالشخص تجارة 

مادة  ية فإن ال مدني قد أكدت على أن للشخص  4/ 53وبالنسبة للأشخاص المعنو من التقنين ال
يعتبر موطنه ذلك المكان الذي يتواجد فيه مركز إدارته الرئيسي.  الاعتباري موطن مستقل، و

قه عرف الف ي شخ (1)و خذه ال لذي يت قانوني ا نه المركز ال موطن بأ سبة ال شاطه، وبالن ئرة لن ص دا
للشركات فهو ذلك المكان الذي يباشر منه المدير أعماله واختصاصاته، ويتحدد هذا المكان عادة في 

شركة  مادة  أوعقد ال لنص ال اً  ها، وفق نات الإلزامية الواجب ذكر من البيا هو   سي، إذ  ها الأسا نظام
 من لائحته التنفيذية. 1 مكرر 287، والمادة 2018لسنة  4من القانون  1مكرر  129

يقصد بمركز إدارة الشركة ذلك المكان الذي توجد فيه الهيئات والأجهزة الرئيسية القائمة على  و
عن  الإدارةإدارة الشركة، وتصدر عنه التعليمات والتوجيهات الخاصة بتشغيلها. لذلك يختلف مركز 
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يه العمليات الفنية اللازمة لاستغلال مركز نشاط الشركة، إذ يقصد بالأخير ذلك المكان الذي تتم ف
 .(1)مشروع الشركة

وليس بشرط إذاً أن يكون مركز إدارة الشركة هو ذاته المكان الذي تباشر فيه الشركة نشاطها،  
فقد تختلف الاعتبارات التي تقوم عليها الشركة في تحديد المكان الذي تتخذه مركزاً لنشاطها عن تلك 

ى أساسها المكان الذي تمارس فيه نشاطها. فقد يكون للشركة مركزاً رئيسياً الاعتبارات التي تحدد عل
لى  يه ع صل ف خر، تح كان أ في م شاطها  مارس ن ما ت نه، بين يازات معي يه بامت تع ف ما تتم كان  في م

فاءات  ته مركزاً  أوإع لذي اتخذ كان ا في الم شاطها  ست ن ما مار ها إذا  صل علي لا تح قد  يازات  امت
 رئيسياً لإدارتها.

 إدارتهاويمكن القول بأن موطن شركة الشخص الواحد هو ذلك المكان الذي يوجد فيه مركز 
الرئيسي، دون ذلك المكان الذي تزاول فيه نشاطها. ويحدد نظام الشركة الأساسي عادة مركز إدارة 

برة بمركز  صورياً، إذ الع كان  به إذا  تد  لا يعُ يد  هذا التحد ير أن  سي، غ شركة الرئي لإدارةال  ا
نقله إلى مكان أخر إلا بعد تعديل النظام الأساسي،  أو الإدارة. ولا يجوز تعديل مركز (2)الحقيقي

 .(3)واثبات ذلك في هامش السجل التجاري للشركة ونشره حتى يعلم الغير به

ية تحديد موطن الشركة في جميع الأحوال، فوفقا للمادة  / 1غير أن المشرع لم يترك للشريك حر
ية مصر العربية 1981لسنة  159الشركات رقم من قانون  2 ، على كل شركة تؤسس في جمهور

ها  في الخارج ول ها مركز إدارة رئيسي  تي يكون ل شركات ال ما ال ها. أ سيا ل في مصر مركزا رئي أن تتخذ 
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المحلية  الإدارة، بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه إدارتهانشاط في مصر، فيعتبر مركز 
ه سهيل ل عاملين مع تلك الشركات من خلال ت ية المت لى حما شرع من ذلك إ  اجراءاتا. ويهدف الم

الذي يمثل صعوبة إذا ما اعتبر موطنها هو مركزها الرئيسي  الأمرالرجوع عليها، خاصة عند التقاضي، 
 .(1)في خارج البلاد

ذه الإدارات للمركز وفي حالة تعدد فروع الشركة، واستقلال كل فرع بإدارة خاصة، وتبعية ه
الرئيسي، فالأصل أن المركز الرئيسي هو موطن جميع هذه الفروع، إلا أنه تسهيلاً على المتعاملين مع 

 .  (2)التي يباشرها بالأعمالالشركة، أجاز المشرع اعتبار مكان تواجد الفرع موطناً له فيما يتعلق 

ية للشركة ، وبحق، أن هذا الاستثناء يؤدي (3)ولا يعتبر بعض الفقه إلى تعدد الشخصية المعنو
ية واحدة لها موطن واحد هو المركز الرئيسي، وأن اعتبار الفرع  بتعدد موطنها، وإنما هي شخصية معنو
تاراً للشركة  اً مخ ثل موطن فرع يم بار أن ذلك ال ما يكون على اعت به، إن قة  اً بالنسبة للأعمال المتعل موطن

اها، في حين يظل الموطن الرئيسي للشركة هو ذلك الذي يوجد بالنسبة للأعمال المتعلقة به دون سو
 الرئيسي. إدارتهابه مركزها 

فرع  كون هذا ال به، أن ي قة  سبة للأعمال المتعل شركة بالن تاراً لل اً مخ فرع موطن بار ال شترط لاعت وي
د والتعامل حقيقياً لا صورياً، يقوم بأعمال المركز الرئيسي وينوب عنه، وأن يكون لمديره سلطة التعاق

 .(4)والتصرف باسم ولحساب الشركة فيما يخص فرعه

يترتب على تحديد موطن الشركة عدداً من النتائج، أبرزها  :(1)و
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مادة  .1 اً لل يه  3/ 13وفق لن ف لذي تع كان ا هو الم شركة  موطن ال بر  عات، يعت قانون المراف من 
صورة الإع سُلم  لنص أن ت جب ا ها، إذ يو صة ب ضائية الخا لأوراق الق صة با ضائية الخا نات الق لا

ية، في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين،  للمدير،  أو، الإدارةلرئيس مجلس  أوبالشركات التجار
 لمن يقوم مقامهم. أو

وفي هذا تقرر محكمة النقض أن "المقصود بمركز الشركة الذي يجب أن تسُلم صورة الإعلان فيه 
د ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا هو المركز الرئيسي، إذ لا يتأتى وجود أح

 .(2)المركز"

لدعاوى المرفوعة ضد الشركة بالمحكمة التي يقع  .2 يتحدد الاختصاص المكاني للمحكمة المختصة با
من قانون المرافعات.  52في دائرتها مركز إدارة الشركة الرئيسي، وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 

فع ا جوز ر هذا وي صلة ب سائل المت في الم لك  شركة وذ فرع ال ها  في دائرت قع  تي ي مة ال لي المحك لدعوى إ
 من ذات المادة. الأخيرةالفرع، وفقاً لنص الفقرة 

لدعاوى والطعون والأحكام  لنقض على "وجوب إعلان صحف ا وفي هذا يجري قضاء محكمة ا
في مركز  ية  شخاص الاعتبار صة بالأ هاالخا لس  إدارت للرئيس مج نه  أو - إدارةا نوب ع لا  -من ي و

من قانون المرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى  52/2يعفى المدعي من ذلك ما نصت عليه المادة 
المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع، ذلك أن  أوالجمعية  أوالمحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة 

ير خرى غ مة أ مام محك عواه أ فع د مدعي ر يل ال يه  تخو مدعى عل موطن ال مة  مرمحك لإجراء  أ غاير  م
الإعلان، وليس من شأنه الإعفاء من واجب إتمام هذا الإعلان في الموطن الذي حدده القانون، 
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يه  مدعى عل ضور ال لان بح من الإع ية  قت الغا لا إذا تحق اً، إ كان باطل حو  هذا الن لى  يتم ع لم  فإذا 
يذاناً للقاضي بالمضُي في نظرها"بالجلسة حيث تتم المواجهة بين طرفي الدعوى،  يكون ذلك إ  .  (1)و

شركة،  .3 لاس ال لان إف صة بإع مة المخت سي، المحك شركة الرئي ضوء مركز إدارة ال لى  حدد ع يت
 والإجراءات المتعلقة بتصفية أموالها وقسمتها.

من قانون الشركات رقم  1يترتب على تحديد موطن الشركة تحديد جنسيتها وفقاً لنص المادة  .4
 .1981لسنة  159

 اكتساب الشركة للجنسية المصرية. -3

لاعتراف للأشخاص  لذا كان الفقة متردداً في ا ته،  الجنسية هي علاقة ولاء بين الشخص ودول
ما لة  سية دو عام بجن شكل  ية ب تي (2)الاعتبار لك، وال لاء ت قة الو عدم وجود علا ظراً ل شأ، ن بين  تن

لراجح استق لرأي ا بين الشخص الطبيعي والدولة. لـكن ا ر على أن الجنسية ليست فقط علاقة ولاء 
والحقوق التي تترتب على اكتساب الشخص  الالتزاماتالشخص ودولته، وإنما هي أيضًا مجموعة من 

ية جنسية دولة ما بناءً على هذا المعيار  .(3)جنسية دولة ما، وبالتالي يجوز منح الأشخاص الاعتبار

يترتب على اكتساب شركة ما لجنسية دولة  :(4)معينة عدداً من النتائج لعل أبرزها و

صحته،  .1 شركة، و قد ال كوين ع لى ت يق ع جب التطب قانون الوا يد ال هاتحد ضائها، وإدارت ، وانق
 وتصفيتها.
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سيتها،  .2 مل جن تي تح لك ال لى ت لة ع صرها الدو تي تقُ شركة، وال ها ال تع ب تي تتم قوق ال يد الح تحد
ضريبية،  عض  أوكالإعفاءات ال صر ممارسة ب شق ية  طةالأن سية الوطن مل الجن تي تح شركات ال لى ال ع

 دون سواها.

 تحديد نطاق الحماية الدولية التي تقررها الدولة للشركات التي تحمل جنسيتها. .3

واختلفت الاتجاهات في شأن تحديد جنسية الشركة إلى ثلاث اتجاهات: الاتجاه الأول اعتبر  
لذي تت كان ا ها، أي الم شركة بموطن ثاني في تحديد جنسية ال ما الاتجاه ال ها. أ سياً لإدارت خذه مركزاً رئي

في  ها.  يه أموال ستغل ف لذي ت كان ا لي، أي الم شاطها الفع شركة ن يه ال شر ف لذي تبا كان ا لى الم فينظر إ
حدد لجنسية الشركة  حين أن الاتجاه الثالث ينظر إلى جنسية الشركاء في الشركة باعتبارها المعيار الم

 .  (1)نفسها

 ً الرئيسي الذي تباشر  الإدارةا هو الاتجاه الأول، حيث ترتبط جنسية الشركة بمكان والراجح عمل
ها،  شركاء في سية ال ظر لجن ها، دون الن نه أعمال بار أن مركز  أوم ها، باعت يه أموال ستغل ف لذي ت كان ا الم

يتركز فيه نشاطها وحياتها القانونية  .(2)إدارة الشركة يعتبر بمثابة العقل المحرك للشركة، و

نه "إذا كان الثابت بالأوراق وبالمستندات الرسمية  لى أ لنقض إ وفي ذلك يذهب قضاء محكمة ا
ها  مدعى علي شركة ال نة  -أن ال مة  -الطاع حق إقا لا ي نه  سرية فإ سية السوي مل الجن ساهمة تح شركة م

في ذات ال كان  لو  قانونى و ها ال سية ممثل لى جن بالنظر إ صرية  حاكم الم مام الم ها أ لدعوى قبل قت ا و
مالـكها، باعتبار أن المعول عليه في تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات، وفق ما سلف بيانه، هو 
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كم المطعون فيه هذا النظر  بجنسية الشركة ذاتها باعتبار أنها هي المقصودة بالخصومة، وإذ خالف الح
 .  (1)فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون"

سألة  ناول م لم يت صري  قانون الم سية وال يه جن حدد ف ياراً ي ضع مع لم ي شركة، ف سية ال يد جن تحد
لاف مركز إدارة  لة اخت في حا يق  قانون الواجب التطب شكلة ال حل لم لى وضع  ما اتجه إ شركة، وإن ال

من التقنين المدني أن "النظام القانونى  2/ 11، فقد قررت المادة (2)الشركة عن مركز نشاطها الفعلي
ي ية الأجنب شخاص الاعتبار قانون للأ يه  سرى عل ها، في سات وغير يات ومؤس شركات وجمع من  ة، 

الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادراتها الرئيسي الفعلى. ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها 
 الرئيسي، في مصر، فإن القانون المصرى هو الذي يسري".

مادة الأولى من قانون الشركات رقم  "تسرى أحكام هذا ، أن 1981لسنة  159كما قررت ال
والشركات ذات المسؤلية المحدودة التي تتخذ  بالأسهمالقانون على شركات المساهمة وشركات التوصية 

ية مصر العربية   تزاول فيها نشاطها الرئيسي". أومركزها الرئيسي في جمهور

لأوراق أن  من ا بين  كان ال نه "إذ  قررت أ لنقض، إذ  مة ا كام محك يه أح سارت عل ما  هو  و
طا جوى ال قل ال ية للن شركة الدول مديراً لل صفته  لأول ب ضده ا لى المطعون  عواهم ع قاموا د قد أ عنين 

باح  من أر ته  ما حقق سجلاتها و سي و شركة الرئي هذه ال شاط  نزاع بن لق ال قد تع سية، و ية الجن البنام
مة لإقرارها وتعيين مديرها وإجراءات عزله، وكل ها وما عقدته من جمعيات عا ها وخسائر وميزانيات

نشاط من أنشطتها. وإذ كانت  أوأمور تتعلق بالشركة في مجموعها ولا تقتصر على فرع من فروعها 
قع مركز  ي تع بالجنسية البنامية و شركة تتم صم  إدارتهاهذه ال ما، وكانت هي الخ ية بن في جمهور الرئيسي 
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في مص ها  موطن ل بت وجود  لم يث بات، و يه كل الطل لذي وجهت إل نزاع ا في ال قى  ها  أور الحقي أن
اتخذت موطناً مختاراً فيها لتنفيذ عمل قانونى معين وتعلق النزاع بهذا العمل، ولم تقبل ولاية القضاء 
المصرى بل تمسكت بعدم اختصاصه، فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر الدعوى. ولا ينال 

إذ أن النزاع  –عدمه  أياً كان الرأى بشأن صحة وجوده من –من ذلك وجود فرع للشركة في مصر 
مدير  تع  ا أن يتم نه أيضً نال م لا ي ما  في مجموعها. ك شركة  شاط ال ما بن فرع وإن هذا ال شاط  لق بن لا يتع
ية مستقلة  تع بشخصية اعتبار تي تتم الشركة والشركاء بالجنسية المصرية، لأن العبرة بجنسية الشركة ال

 .  (1)عن شخصية الشركاء "

لبعض أنه وأمام عدم وجود معيار في القانون المصري يحدد جنسية ، وبحق،  (2)لذلك يرى ا
الشركة، فإن العبرة في تحديد جنسية شركة ما يكون بالمكان الذي تأسست فيه الشركة وفقاً لقوانينه، 

لسنة  159وتباشر فيه نشاطها، وهو ما يفهم ضمنا من نص المادة الأولى من قانون الشركات رقم 
في مصر،  إدارتهاأحكام هذا القانون على الشركات التي يكون مركز ، والتي جعلت سريان 1981

 وأن أي شركة تؤسس في مصر يجب أن يكون لها مركز إدارة رئيسي بها.

لى ما سبق  مادة  وإن كانكما يمكن الاستناد في ذلك إ به بال شرع المصري يعترف  من  41الم
مادة ع لى شركات المساهمة أنها لا تنطبق على باقي قانون التجارة الملغي، ولا يعني أن تطبيق هذه ال

يع  مة تنطبق على جم عدة عا نه يمكن اعتبارها قا ها شركات الأشخاص، ذلك أ شركات، ومن نواع ال أ
 الشركات، خاصة وأنها تعالج مسألة تهم جميع الشركات على اختلاف أنواعها.
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حادي  شركات الات قانون ال في  شريعي  قه الت جاه تطبي هذا الات جد  ما ي ية ك مارات العرب لة الإ لدو
حدة رقم  سنة  8المت مل 1984ل لة تح في الدو شركة تؤسس  ثة أن "كل  ته الثال قررت ماد لذي  ، وا

 جنسيتها".

مادة  يرجح ذلك الاتجاه أن ال من قانون التجارة الملغي كانت تضفي على شركات  41ولعل ما 
أحكام محكمة النقض المصرية قد المساهمة التي تؤسس في القطر المصري الجنسية المصرية. كما أن 

استقرت على ذلك، فقد جاء في أحد أحكامها أن "الجنسية من لوازم الشخص الاعتبارى، فكل 
ية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانونى، وهذه الجنسية يعينها القانون، وحرص  شركة تجار

هام لدورها ال ظراً  ساهمة ن شرع على تعيين جنسية شركات الم مادة  الم لوطنى، فنصت ال في الاقتصاد ا
تي تؤسس في مصر  –المنطبق على واقعة الدعوى  -تجارى قديم  41 على أن الشركات المساهمة ال

مواد  صوص ال فاد ن ما وأن م صرية، ك كون م جب أن ت من  310،  309،  78،  77،  75ي
قم  قانون ر ية لل حة التنفيذ سنة  159اللائ شركات ال 1981ل قانون ال صدار  شركات بإ ساهمة و م

والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطًا  بالأسهمالتوصية 
جارى  سجل الت تب ال قوم مك ي سي، و ها الرئي عه مركز لذي يتب جارى ا سجل الت تب ال صر بمك في م

ورقم القيد بإخطار الهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ 
ومكانه، ولا يجوز لأى شركة أجنبية مزاولة أي نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام 

طار  شركة بإخ تزم ال جارى، وتل سجل الت قانون ال في  قررة  لإدارةالم من  ا صورة  شركات ب مة لل العا
ي لذلك موضح ف عد  خاص م سجل  في  يدها  تولى ق جارى لت سجل الت في ال يد  شركة أوراق الق سم ال ه ا

 .(1)الأصلية وفرعها"

                                                             
 .80ق  458ص  56س  8/5/2009جلسة  74لسنة  4039الطعن رقم   (1)



 

(014( 

 

وبتطبيق ما سبق على شركة الشخص الواحد، فيمكن القول أنها تكتسب الجنسية المصرية، متى 
ية مصر  إدارتهاتم تأسيسها وفقاً للقانون المصري، والذي يشترط وجوب أن يكون مركز  في جمهور

مادة الأولى من ا الأخيرةالعربية، وفقاً لنص الفقرة  ، وذلك دون 1981لسنة  159لقانون من ال
مركز نشاطه الفعلي الذي تستثمر فيه أموالها. وليس أدل على ذلك  أوالنظر إلى جنسية الشركاء فيها، 

ية، عامة كانت أم خاصة، بالحق في إنشاء شركات تكون  من أن القانون اعترف للأشخاص الاعتبار
ها، دون أن يشترط و رأسهي بمفردها صاحبة  مال في لك الأش ال مل ت ية جوب أن تح خاص الاعتبار

 الجنسية المصرية.

 ثبوت الذمة المالية المستقلة للشركة عن الذمة المالية لمؤسسها: -4

لأي شركة، متى تم تأسيسها واكتسابها للشخصية القانونية، ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية 
من كون  عي تت شخص الطبي ية لل مة المال هي كالذ ها. و شركاء في شمل  لل جابي، وي حدهما إي جانبين: أ

ناء  موال أث من أ شركة  سبه ال ما تك كل  ضم  صول، وت شركة، أي الأ كون لل تي ت قوق ال موع الح مج
ُلقى على عاتق الشركة الالتزاماتحياتها. والجانب الثاني هو الجانب السلبي، ويمثل   .(1)التي ت

ية مة المال عن الذ شركة  ية لل مة المال ستقلال الذ لى ا تب ع يتر من  و عدّدة  تائج مت ها ن شريك في لل
ها ية للشخص (2)أهم بدورها تكون الذمة المال تي  شركاء، وال قديم الحصص من طرف ال : وجوب ت

بين ديون  بين دين الشركة و شركة، كذلك عدم جواز إجراء المقاصة  قانوني الجديد المتمثل في ال ال
بي شركة و لاس ال بين إف صل  لى الف ضافة إ هذا بالإ ها،  شركاء في في ال لك  شركاء، وذ لاس ال ن إف

لاس  يؤدي إف جوز أن  لا ي صي، ف بار الشخ مالي دون الاعت بار ال لى الاعت قوم ع تي ت شركات ال ال
 الشريك إلى إفلاس الشركة والعكس صحيح.
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والذمة المالية لشركة الشخص الواحد تتكون من تلك الحصة التي قدمها الشريك عند تأسيس 
مة المالية للشريك وتدخل في الذمة المالية للشركة. وفي ذلك الشركة، وهذه الحصة تنفصل عن الذ

ية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها . و من مقتضى  تقرر محكمة النقض بأن للشركة شخصية اعتبار
هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم، و تعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم 

يك في الشركة عن ملـكه ، و تصبح مملوكة للشركة ، و لا يكون للشريك بعد ، كما تخرج حصة الشر 
باح ،  من الأر نة  سبة معي في ن لا مجرد حق  في  أوذلك إ شركة و  رأسنصيب  مال عند تصفية ال ال

 .(1)نصيبه هذا يعتبر ديناً في ذمة الشركة يجوز لدائنيه أن ينفذوا عليه تحت يدها

ى انفصال واستقلال الذمة المالية للشركة عن شخص مؤسسها، وقد استقر القضاء الانجليزي عل
 owner of a yachtقام مالك يخت  1964عام  Henry Browne Ltd v Smithففي قضية 

طلب  charter agreementبتأجيرة إلى شركة كان هو المساهم الوحيد فيها، وخلال عقد الإيجار 
أخرى، وذلك بموجب عقد توريد عقُد  لليخت من شركة steering equipmentمعدات توجيه 

موردة،  مؤجرة لليخت، وعندما تأخر في سداد المستحقات المترتبة في ذمته للشركة ال باسم الشركة ال
يه  الأخيرةطالبته  ها عل موردة أقامت لا أن القضاء رفض هذه الدعوى لأن الشركة ال بذلك قضائياً، إ

يد، وإنما كان يجب عليها أن تقيم تلك الدعوى على الشركة لأنها هي  وهو ليس طرفاً في عقد التور
 .(2)الطرف في عقد التوريد الذي عقُد باسمها ولحسابها

صة عبارة عن  لك الح نت ت لة، حتى ولو كا عة منقو شريك من طبي قدمها ال تي ي صة ال بر الح وتعت
شرك ها ذمة ال شريك عن ذمته، ودخول ة عقارات، ويرجع ذلك لخروج الحصة المقدمة من قبل ال

شكل  يه ب ما نصت عل هو  شركة، و هذه ال سمال  في مجموعها رأ شكل  اً، وهي ت ا معنوي باعتبارها شخصً
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، الأسهممن القانون المدني الفرنسي، والتي تقرر أنه تعُتبر منقولات بحكم القانون  529صريح المادة 
ية  أو لأموال والشركات التجار ثل أنصبة الشركاء في شركات ا تي تم باح ال قى ال أوالأر صناعية. وتب

عد  لا ب ية إ ها العقار لى طبيعت عود إ لا ت مة، و شركة قائ ما بقيت ال لة طال ها المنقو لى طبيعت صة ع لك الح ت
شريك،  نذاك مملوكة لل صبح آ خرى، إذ ت مرة أ شريك  لى ال لةً إ صة كام جوع الح شركة ور صفية ال ت

 .  (1)وليست مملوكة للشركة

م شريك  من ال مة  صة المقد خروج الح لى  تب ع يتر ية و مة المال في الذ ها  ية، ودخول ته المال ن ذم
للشركة، فقدان الشريك كل حق عيني على هذه الحصص، فلا يبقى له سوى حق دائنية للشركة، 
اً  جرد دائن شريك م بار ال لى اعت صر ع صي يقت حق شخ لى  صص إ هذه الح لى  شريك ع حق ال حول  ويت

شرك جودات ال من مو صيب  ية، ون سنو باح ال من الأر سبة  شركة بن هاء لل ند انت جراءاتة ع  ا
يترتب (2)التصفيته اً، و ها شخصًا اعتباري جرد تكوين بر بم لنقض أن الشركة تعت . وفي ذلك تقرر محكمة ا

يصبح لها وجود مستقل عنهم،  على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، و
ا يكون له بعد ذلك إلا مجرد فتخرج حصة الشريك في الشركة من ملـكه وتصبح مملوكة للشركة، ول

 .(3)مالها عند تصفيتها رأسنصيب في  أوحصة في نسبة معينة من الأرباح 

لدائني  لذلك لا يجوز  بديونها قبل الغير،  ية للشركة هي الضامن الوحيد للوفاء  بر الذمة المال وتعت
شريك الخاصة موال ال لى أ حد التنفيذ ع بار أن شركة ال(4)شركة الشخص الوا حد ؛ باعت شخص الوا
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ما قدمه من حصص  ها محددة ب شريك في مالي، ومسئولية ال بار ال لى الاعت قوم ع تي ت شركات ال من ال
 عند التأسيس.

شريك  كون لل لا ي نه  لى ذلك أ تب ع يتر لدائني  أوو كون  ي صة، و هذه الح لى  يه أي حق ع دائن
 انقضاءحق إلا بعد الشركة فقط حق التنفيذ على أموال الشركة، ولا يكون لدائني الشريك هذا ال

هذه  لى  يذ ع نا التنف هم ه كون ل شريك، في مة ال لى ذ ها إ من أموال صفيتها ودخول حصة  شركة وت ال
 الحصة، لا باعتبارها ضمن الذمة المالية للشركة، وإنما باعتبارها قد دخلت في الذمة المالية للشريك،

 .(1)كما لا تقع المقاصة بين دين الشريك ودين الشركة

من القانون المدني على أن تعتبر  52قضاء محكمة النقض على أن مؤدى نص المادة وفي استقر 
الشركة شخصًا اعتبارياً أنها تكتسب هذه الشخصية بمجرد تكوينها مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، 

كما مما مقتضاه أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم، وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم 
تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملـكه لتصبح مملوكة للشركة، ولا يكون للشريك بعد ذلك إلا 

 .(2)المال عند تصفية الشركة رأسنصيب في  أومجرد حق في نسبه معينة من الأرباح 

كما لا يجوز إجراء المقاصة بين دين الشركة ودين الشريك، فإذا كان الأخير مديناً للشركة، وفي 
لوقت دائناً للغير، فلا يمكنه التمسك بالمقاصة بين الدينين. كما لا يجوز لمدين الشركة إذا أصبح نفس ا

ها أن يدفع في مواجهة الشركة بالمقاصة بين الدينين، وذلك على اعتبار أن دينه لا  اً للشريك في دائن
لك الشركة، إذ لا يمكن أن تقع المقاصة إلا ية الخاصة بت ما  يتعلقّ بالذمة المال بين شخصين، كلٍ منه

 .(3)دائن ومدين للآخر
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الالتزام بما يعادل الوفاء، وهي حق  انقضاءفقضاء محكمة النقض قد استقر على أن المقاصة هي 
ما هو  انقضاءمقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير 

ما لدائن، وهو  له قبل هذا ا لو كان  مستحق  حل، و في الم ماثلين  قابلين مت تزامين مت يقتضي وجود ال
 .  (1)مغايراً لسبب الالتزام المقابل سبباًلكل منهما 

من القانون المدني، أنه  362وفي حكم آخر قضت محكمة النقض بأن المقرر، طبقاً لنص المادة 
لدينين؛ أي بين ا بل  ناك تقا كون ه ضائية أن ي صة الق لإجراء المقا شترط  فى  ي من طر كل  كون  ي

 .  (2)المقاصة مديناً بشخصه للآخر وفى الوقت ذاته دائناً له، فيتقابل الدينان و ينقضيان بالمقاصة

كما يترتب على انتقال الحصة المقدمة من الشريك من ذمته المالية إلى الذمة المالية للشركة، عدم 
مال المقدّم لضمان ديونه الشخصية جز على نصيبه جواز قيام الشريك برهن ال يقتصر حقه على الح ، و

شريك  لدائني ال ية يجوز  صيتها المعنو هاء شخ له الحق فيه. وعند تصفية الشركة وانت لربح متى نشأ  من ا
الحجز على الأموال التي تؤول لمدينهم بعد التصفية، وقبل ذلك يمكنهم توقيع حجز تحفظي على نصيب 

 .(3)مدينهم

سديد ديون عن ت شركة  جز ال يؤدي ع ضائية، و ية الق سو لى الت لى خضوعها إ ضرورة إ لى  أوها بال إ
 الأمرالتصفية القضائية. وهذا دون أن يمتدّ ذلك الإجراء إلى الذمة المالية للشريك، وهو  اجراءات

بار  لى الاعت قوم ع تي ت شركات ال من ال ها  شخص الوحيد باعتبار شركة ذات ال لى ال سري ع لذي ي ا
ير إفلاس الشريك، والعكس المالي في المقام الأول، وبالتا لي فإن إفلاس الشركة لا يتعدّى إلى تقر

 .(4)صحيح
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وقد قضت محكمة النقض في ذلك بأن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها، وإذا 
ها بصفته  صومة دون ممثل بذاتها بالخ لدعوى المقصودة  في ا صه تكون هي الأصيلة  في شخ اختصمت 

بت كان الثا شركة  الشخصية، وإذ  صمت ال ضدها خا عون  يه أن المط كم المطعون ف مدونات الح من 
الطاعنة في شخص ممثلها القانوني وطلبت إشهار إفلاسها وقضى الحكم بإشهار إفلاس الممثل القانوني 
حدها  ها و ثره إلي صرف أ شركة وين ضد ال اً  كون موجه كم ي فإن الح ليس بشخصه،  صفته و شركة ب لل

 .  (1)الدعوى دون شخص من يمثلهاباعتبارها الخصم الأصيل في 

 تمتع الشركة بالأهلية القانونية: -5

ساب  من اكت ها  ية تمكن ية قانون ها بأهل ية، تمتع شركة للشخصية المعنو ساب ال لى اكت تب ع كما يتر
الحقوق والتحمل بالالتزامات، بالقدر اللازم لمباشرة نشاطها، وفي حدود الغرض الذي أنشئت من 

 من التقنين المدني.  53لمادة أجله، وذلك وفقاً لنص ا

يترتب على اكتساب الشركة  يةو ية  للأهل فة التصرفات القانون برام كا في إ القانونية ثبوت حقها 
من بيع وشراء وقرض وإيجار وغيره. كما يكون لها حق التقاضي، سواء بالنسبة للدعاوى التي ترفع 

ها  ها أن تقبل الوصايا والتبرعات أومن ها. كما يجوز ل برع بجزء من أرباحها. كما  علي من الغير، وأن تت
باح  ضريبة الأر لك ل في ذ ضع  جاري، وتخ سجل الت يدها بال جرد ق تاجر بم صفة ال شركة  سب ال تكت

ية والصناعية  .(2)التجار

شرع  كان الم ية–وإذا  شخاص الطبيع طاق الأ من  -في ن نوعين  بين  فرق  يةقد  ما  الأهل تع به يتم
ج ية الو ما أهل عي، ه شخص الطبي طاق ال في ن قة  قام ذات التفر قد أ قه  فإن الف لأداء.  ية ا وب وأهل

جرد إنشائها، إذ تصبح أهلاً لاكتساب الحقوق  الشركات؛ حيث تكتسب الشركة أهلية الوجوب بم
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مات، لـكن هذه  يةوالتحمل بالالتزا قة  الأهل لأمركما –ليست مطل ها  ا عي. إذ أن في الشخص الطبي
ن شركة كشخص مع عة ال سب طبي حدد بح قوق تت سب الح لا تكت تي  أووي، ف مات ال مل بالالتزا تتح

لك  ما أن ت سان، ك شخص الإن صق ب يةتلت له  الأهل من أج شئت  لذي أن غرض ا اً لل ا وفق حدد أيضً تت
 .(1)الشركة

برام العقود ومباشرة التصرفات المالية المختلفة،  أما بالنسبة لأهلية الأداء، والتي تسمح للشركة بإ
بذاتها،  الأهليةمدعى عليها، فلا يمكن للشركة ممارسة هذه  أوواء كمدعية وكذلك أهلية التقاضي، س

سي،  ها الأسا في نظام يده  يتم تحد ها،  ثل ل يق مم عن طر كون ذلك  ما ي يده،  أووإن قانون تحد تولى ال ي
يعبر هذا النائب عن  يكون له إدارة أموالها إرادةو  .  (2)الشركة، و

مادة  من  أو، فإن المدير 2018لسنة  4من القانون  3كرر م 129ووفقاً للفقرة الخامسة من ال
يحدده مؤسس الشركة من بين المديرين المتعددين فيها، يكون هو الممثل القانوني للشركة أمام القضاء 

 توجه إليها.  أووأمام الغير في جميع التصرفات القانونية التي تصدر منها 

شركة ت سيس ال قد تأ لنقض أن ع مة ا قرر محك لك ت في ذ مدير و ئذ بال سمى حين مديرها وي يين  ع
اللازمة للإدارة وبالتصرفات التي  الأعمالالمدير النظامي، والأصل أن المدير يقوم بجميع  أوالاتفاقي 

 .  (3)تدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضى به عقد التأسيس ونظام الشركة

قارن أن  صري والم شريع الم في الت قرر  خر أن الم كم أ في ح قرر  ما ت لإدارةك قانوني  ا يل ال والتمث
مدير  ها  ما يتولا حدودة إن سئولية الم شركات ذات الم شركاء  أولل بين ال من  اً  أومديرون  يرهم، وفق غ
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تان  صية  121، 120لنص الماد ساهمة والتو شركات الم قانون ال سهممن  سئولية  بالأ وذات الم
 .(1)1981لسنة  159المحدودة رقم 

ش مدير ال من  صادرة  صرفات ال لا والت صحيحة  يل  صفة التمث نت  تى كا ها، م مة ل كون ملز ركة ت
 أوالتي تقع من ممثليها، سواء أوقعت منهم بإهمالٍ  الأعماليشوبها عيب، فتكون الشركة مسئولة عن 

 .(2)تابعه أعمال، وذلك وفقاً للقواعد العامة في مسئولية المتبوع عن خطأ

مادة  مدني  52وفي ذلك تقرر محكمة النقض أن مفاد نص ال وعلى ما جرى به  -من القانون ال
ية المستقلة عن شخصية من  –قضاء محكمة النقض  أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية المعنو

يكون لها الذمة المالية المستقلة، وأنه إذا تم تعيين مدير لها، فإن  يمثلها وعن أشخاص الشركاء فيها، و
وعنوانها وما ينتج عنها من حقوق والتزامات تؤول إلى  ما يبرمه من تصرفات مقترنة باسم الشركة

 .(3)، ومن ثم ورثته من بعدهالالتزاماتالشركة، فلا يجوز معه أن يسأل المدير عن هذه 

هذه  مدير  جاوز ال فإن ت ها،  عدم تجاوز له و لة  صلاحيات المخو لالتزام بال مدير ا لى ال جب ع وي
في إبط ما  مل معه الحق إ صرفات، الصلاحيات، كان للمتعا بار  أوال هذه الت مة على اعت ها قائ بقائ إ

 .(4)تطبيق قاعدة النيابة الظاهرة، وذلك وفقاً لما يحقق مصلحته

من قانون  58حتى  55وفي ذلك تقرر محكمة النقض أنه يبين من استقراء نصوص المواد من 
صية  ساهمة والتو سهمشركات الم حدودة أن  بالأ سئولية الم مالوذات الم لس إد أع شركات مج ارة 

موظفين أثناء ممارسة كل منهم  أومديرها  أوبعض أعضائها  أوالمساهمة   الإدارة أعمالغيرهم من ال
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 أوالمعتادة تكون ملزمة للشركة، ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها 
 .  (1)التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع

د الق ضاء الانجليزي على هذا المعنى في أحد أحكامه إذ قرر أن المديرين هم من يمثلون وقد أكَّّ
شبه  ما، ت قة  ي شركة بطر عالهم. فال جة لأف شركة نتي سئولية ال قق م ها، وتتح عن إرادت برون  يع شركة و ال

الذي تتحكم في ما تفعله  brain and nerve centerالجسم البشري؛ لديها مركز الدماغ والأعصاب 
قوم فبعض  وت تالي،  هات هذا المركز. وبال اً لتوجي لأدوات وتتصرف وفق مل ا يدٍ تح لديها أ به. كما أن 

الناس في الشركة مجرد خدم وعمال، فهم ليسوا أكثر من أيادٍ تقوم بالعمل، ولا يمكن القول إنهم 
ذين . أما الآخرون فهم المديرون الrepresent the mind or willالشركة  إرادة أويمثلون عقل 

من  ها  صدر من ما ي لى  سيطرون ع شركة، وي لون عقل وإرادة ال عاليمث كن  أف تالي يم صرفات. وبال وت
لهؤلاء المديرين هي ذاتها الحالة الذهنية للشركة، ويتعامل  state of mindالقول بأن الحالة الذهنية 

 .(2)معها القانون على هذا النحو

 لصفة التاجر. اكتساب الشركة -6

ث اً للبند ال مادة العاشرة من قانون التجارة رقم وفق ، فإن كل شركة 1999لسنة  17اني من ال
غرض  كان ال اً  تاجراً، أي عد  شركات، ت قة بال قوانين المتعل في ال ها  صوص علي شكال المن حد الأ خذ أ تت
قانون  قانون التجارة وأي  في  جُار  قة بالت عد المتعل ها القوا سري علي تالي ي لذي أنشئت من أجله، وبال ا

 أخر.
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ضوع  لى مو ظر إ عد ين لم ي شركات، ف ية ال يد تجار في تحد شكلي  يار ال تد بالمع قد اع نا  شرع ه فالم
ما  تاجر على الشركة، وإن ية العمل الذي تقوم به، وإسباغ وصف ال نشاط الشركة؛ ليستبين منه تجار

وصف  ، كي يسُبغ عليهاقانوناًيكفي أن يتخذ المشروع الجماعي أحد أشكال الشركات المنصوص عليها 
 .(1)التاجر

ية في شركات التضامن والتوصية البسيطة  وقد حدد المشرع الأشكال الخاصة بالشركات التجار
والمحاصة، وهي المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر 

الأولى من قانون والخاص بشركات الأشخاص، حيث قررت المادة  1882نوفمبر  13العالي بتاريخ 
بقاء الأحكام المتعلقة بهذا الفصل قيد التطبيق، ولم يتم إلغاء  1999لسنة  17التجارة الحالي رقم 

 تطبيقها وفقاً لقانون التجارة الحالي.

ية أيضًا شركات الأموال المنصوص عليها بالقانون  كما تشمل الأشكال الخاصة بالشركات التجار
سنة  159 شرك1981ل خاص ب صية ، وال ساهمة والتو سهمات الم سئولية  بالأ شركات ذات الم وال

المحدودة. لذلك يمكن القول بأنه متى اتخذت أي شركة شكلاً من أشكال الشركات السابق بيانها، 
ية، وتكتسب صفة التاجر بمجرد تأسيسها.   فإنها تعُد شركة تجار

لمساهمة وشركات التوصية بتعديل بعض أحكام قانون الشركات ا 2018لسنة  4ووفقاً للقانون 
سهم قانون  بالأ صادر بال حدودة ال سئولية الم شركات ذات الم سنة  159وال مادة 1981ل فإن ال  ،

، وهي 1981لسنة  159الخامسة من هذا القانون قد أضافت مادة جديدة لقانون الشركات رقم 
شركات الشخص الواحد". للباب الثاني من القانون بعنوان " رابعاًمكرر، كما أضافت فصلاً  4المادة 

ية التي أقرها  جميعاًومفاد هذه النصوص  اعتبار شركة الشخص الواحد أحد أشكال الشركات التجار
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مادة  ها نص ال سري علي تالي ي شرع. وبال عد شركة الشخص الواحد  2/ 10الم قانون التجارة، وت من 
ية وفقاً للقانون.   تاجراً، متى اكتسبت الشخصية الاعتبار

يه، فم اً للمادة وعل تاجراً، وفق ية، أصبحت  تى اكتسبت شركة الشخص الواحد الشخصية القانون
ها  2/ 10 سري علي تالي ي جارة، وبال قانون الت ماتمن  جار،  الالتزا لى الت قانون ع ضها ال تي يفر ال

كالإمساك بالدفاتر، ويجب قيدها في السجل التجاري المعد لذلك، كما يجوز شهر إفلاسها متى توقفت 
 التي قررها القانون في هذا الشأن. الالتزاماتع ديونها، وغير ذلك من عن دف

قانون   مة ب شخاص المنظ شركات الأ في  شركاء  لى ال تد إ تاجر تم صفة ال صل أن  كان الأ وإذا 
التجارة السابق؛ وذلك لأن شخصية الشريك في هذا النوع من الشركات تعد العنصر الأساسي الذي 

 ويتحدد معها قوة وقدرة الشركة ودرجة تأثيرها. يدفع الغير للتعامل معها، 

، لا تلعب 1981لسنة  159وعلى العكس من ذلك، ففي شركات الأموال المنظمة بالقانون 
شريك  ليس  أوصفة ال مالي و بار ال لى الاعت شركات ع هذه ال قوم  لدور، إذ ت لك ا ثل ذ ساهم م الم

من  شريك  ما يقدمه ال ما ب فالعبرة دائ بار الشخصي،  شركات هو  أسرالاعت نوع من ال هذا ال مال، ف
عبارة عن تجميع أموال وليس تجميع أشخاص، فائتمان الشركة وثقة الغير فيها لا يتوقف على ما يتمتع به 

جم  قدار وح لى م ما ع قة، وإن من ث طات  رأسشركائها  من احتيا نه  ما تكو ها، و ستثمر في مال الم ال
 .(1)وتراكمات

 2/2إذ قررت في أحد أحكامها أن مؤدى النص بالمادة وفي ذلك يجري قضاء محكمة النقض، 
والشركات  بالأسهمبشأن شركات المساهمة وشركات التوصية  1981لسنة  159من القانون رقم 

ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن 
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يؤ لا  ساهمة  شركة الم لاس ال فإن إف لى ثم  تد إ لا يم اً و ا معنوي صفها شخصً سها بو لى إفلا لا إ دي إ
المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان 

هو دين على الشركة، إذ أن تعاقد الطاعنة  الإفلاسالثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار 
كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم مع المطعون ضده الأول 

على الشركة وحدها باعتبارها شخصًا معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف  الإفلاسإشهار  أثريقتصر 
كم المطعون فيه بقضائه  لأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الح لرد على الشق ا يان في معرض ا الب

 .  (1)اعنة بصفتها الشخصية يكون معيباإشهار إفلاس الط

كما قررت في حكم أخر بأنه إذ كان الشريك الموصى في شركة التوصية ليس تاجراً و لا شأن له 
في ناتج تصفيتها لا  أوبعملها التجاري، فإن اشتراكه في تكوين الشركة و اقتضائه نصيبه في أرباحها 

 .(2)يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة له

شريك قانون  فال مة بال لأموال المنظ شركات ا من  ها  حد، باعتبار شخص الوا شركة ال  159في 
، لا يكتسب صفة التاجر بتأسيسه لهذه الشركة، إن لم تكن هذه الصفة متوفرة فيه من 1981لسنة 

ية  جرد اكتسابها الشخصية المعنو تاجر بم ها لصفة ال لرغم من اكتساب الشركة ذات قبل، وذلك على ا
ي ستقلة. و لاس، الم شركة للإف عرض ال جة ت شريك نتي لاس ال لان إف لا يجوز إع نه  لى ذلك أ تب ع تر

يةوالعكس صحيح. كما لا تفقد الشركة  شريك، وكل ما يترتب  الأهل جر على ال جرد الح ها بم ية ل القانون
 .(3)، إذا كان هو من يقوم بها من الأساسالإدارةعلى ذلك هو اختيار غيره للقيام بمهام 
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مال الشركة  رأسية الشريك عن ديون الشركة تقتصر على مقدار ما ساهم به في كما أن مسئول
عند تأسيسها، دون أن تمتد تلك المسئولية إلى أمواله الشخصية. وفي ذلك قررت محكمة النقض أن 

قم  قانون ر من ال عة  مادة الراب في ال لنص  سنة  159ا ساهمة  1981ل شركات الم قانون  صدار  بإ
صية  شركات التو سئولية  سهمبالأو شركة ذات الم لى أن "ال حدودة ع سئولية الم شركات ذات الم وال

لا  منهم مسئولاً إ لا يكون كل  ها على خمسين شريكاً،  شركاء في يد عدد ال حدودة هي شركة لا يز الم
عام المقرر في الشركات مدنية  ية  أوبقدر حصته ...."، مفاده أن المشرع خرج عن الأصل ال تجار

س هو م سواء و لى ال في ع شريك  عل ال بأن ج شركة،  عن خسارة ال خاص  له ال في ما شريك  ئولية ال
له  سمالها دون أموا في رأ في حدود حصته  لا  ها إ لا يسأل عن ديون حدودة  سئولية الم شركة ذات الم ال
الخاصة، ولذا فإن الضمان الوحيد للدائنين هو ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية، مما 

لدائني الشركة أن يوجهوا مطالبتهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بما هو مستحق لهم  مؤداه أنه لا يجوز
ما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن شريك في شركة ذات مسئولية  في ذمة الشركة. ل
محدودة، ومن ثم فإنه لا يضمن الشركة في أمواله الخاصة لأن مسئوليته محدودة بما دفع من حصة 

وإذ ألزمه الحكم المطعون فيه بدين مستحق في ذمتها ولم يرد على الدفع المبُدى منه بعدم  في الشركة
 .(1)قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل

مادة  قانون  129وعلى الرغم من ذلك، فإن ال قانون  1981لسنة  159مكرر من ال المعدل بال
سنة  54 بر2018ل قد اعت من ،  تاجر،  في حكم ال حد  شخص الوا شركة ال في  يد  شريك الوح ت ال

 حيث مسئوليته الشخصية في جميع أمواله عن ديون الشركة في ثلاث حالات هي:

شركة  .1 صفية ال ية بت سوء ن قام ب مدتها  أوإذا  هاء  بل انت شاطها ق من  أووقف ن غرض  يق ال تحق
 إنشائها.
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 لمالية للشركة.إذا لم يقم بالفصل بين ذمته المالية والذمة ا .2

قوداً  .3 برم ع قود  أوإذا أ هذه الع كن  لم ت سيس و حت التأ شركة ت سم ال صرفات با جرى ت  أوأ
 التصرفات لازمة لتأسيس الشركة.

المضرور لا يرفع المسئولية  أوأن فعل الغير  قانوناًوفي ذلك قضت محكمة النقض بأن من المقرر 
في ذاته وأحدث وحده الضرر  خطأهذا الفعل يخفف منها إلا إذا أعتبر  أوالشخصية  الأعمالعن 
يق من المؤسسين قبل حملة  أو على ما حصله  الأسهمساهم فيه، وإذ استند الحكم في نفى مسئولية فر

الشركة و هي تحت التأسيس، وأن  أعمالمن وقائع الدعوى و تقارير الخبراء من أنهم انقطعوا عن 
ستقالتهم،  عد ا بدأ ب ئد للأسهم  هم بإخفاء الإصدار الزا مرولا شأن ل هة  أ عن الج عام  تاب ال الاكت

ية عد  الإدار مت ب ية ت ا عين شركة بوصفها حصصً لات لل شراء مح لى  ية ع قة النهائ صة، وأن المواف المخت
ية اكتتابهم يقتصر أثره على المكتتبين في الاكتتاب العام، ولا  خروجهم منها، وأن الخطأ في صور

المرسوم. و كان الحكم قد رتب على تماثل الخطأ التعاقدي لدى  بعد صدور الأسهميتعداه إلى حملة 
المكتتبين قبل صدور المرسوم بتأسيس  أسهمبالتعويض عن  جميعاًالمؤسسين قيام المسئولية ضدهم 

الشركة، كما رتب الحكم على عدم التماثل بين جميع المؤسسين في الأخطاء التي وقعت في حق حملة 
سهم عد صدور ال أ شركة ب ية، وهم ال سئولية التقصير من الم عض المؤسسين  خراج ب سها إ مرسوم بتأسي

حو  لى الن هذه الأخطاء ع في  شتراكهم  عدم ا لك ل سوم، وذ صدور المر بل  ستقيلون ق المؤسسون الم
ناقض. شوبا بالت كون م لا ي كم  فإن الح نه،  سالف بيا سئولية المؤسسين، و ال لى أن م كم إ هى الح إذ انت

ق طاعنين، ت مورث ال منهم  لدعوى و بار ا سئولية الشخصية باعت من الم ساس  لى أ ساهمين ع بل الم وم ق
على المؤسسين لأخطاء نسبت إليهم، فإن الحكم ما كان بحاجة بعد  الأسهمفردية مقامة من حامل 
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فاء  مة الو لى ذ عض المؤسسين ع من ب بالغ  يداع م خاص بإ طاعنين ال مورث ال فاع  لى د لرد ع ذلك ل
 . (1)بحقوق المساهمين

من قانون التجارة يدل على أنه إذا ثبت للمحكمة أن  30ضت في حكم أخر بأن نص المادة كما ق
في إدارة  قد تدخل  شريك الموصى  فيالشركة و أعمالال غل  لغ تدخله  تغل نشاطها بصفة معتادة، وب

له  حداً سامة كان  ثرمن الج لك  أ له بسبب ت مان الغير  نه يجوز للمحكمة أن تعاملهالأعمالعلى إئت  ، فإ
ضامن، و شريك المت بره مسئولاًكال صية و تعت سئولية شخ هداتها م شركة وتع فة ديون ال ضامنية عن كا ت
عه  عاملوا م لذين ت بل ا ير أوق بل الغ شريكق هذا ال مة  لت المحك فإذا أنز شريك  ،  لة ال صى منز المو

صدق ، فإن وصف التاجر يمعاملته من حيث مسئوليته تضامنياً عن ديون الشركةعاملته المتضامن و
يحق للمحكمة عندئذ اول التجارة على سبيل الإحتراف، و على هذا الشريك متى كانت تلك الشركة تز

ول دون ذلك كون هذا الشريك لا يحتلك الشركة، و لإشهار إفلاس تقضى بشهر إفلاسه تبعاً أن
 .  (2)اللوائح على شاغلها العمل بالتجارةشاغلاً لوظفية تحظر القوانين و

كة تتمتع بصفة التاجر بمجرد تأسيسها، متى اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها وإذا كانت الشر 
فقرة )ج( من  -ة عبالقانون، فإن عملية تأسيس الشركة نفسها تعُد عملاً تجارياً، ذلك أن المادة الراب

ية -جيعد عملاً تجارياً: "قررت أنه  1999لسنة  17قانون التجارة رقم   ."تأسيس الشركات التجار

يفاً للمؤسس،  الأعماللم يحدد المشرع و ية، وإنما وضع تعر التي يشملها تأسيس الشركات التجار
على أنه "يعتبر مؤسسا للشركة  1981لسنة  159إذ نصت المادة السابعة من قانون الشركات رقم 

ً كل من اشترك اشتراكً  بر ما فعلي يعت مل المسئولية الناشئة عن ذلك.... و ية تح في تأسيسها بن ا ؤسسً ا 
قدم  أوطلب الترخيص في تأسيس الشركة،  أوعلى وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي، 

                                                             
 .101ق  689ص  2ع  19، س 2/4/1968ق، جلسة  30لسنة  149الطعن رقم   (1)
 .151ق  765ص  1ع  31، س 10/3/1980ق، جلسة  46لسنة  83الطعن رقم   (2)
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ا من يشترك في التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب حصة عينية عند تأسيسها. ولا يعتبر مؤسسً 
 المهن الحرة وغيرهم".

فقد  2018لسنة  4ن المضافة بالقانو 1981لسنة  159" من القانون 1مكرر " 129أما المادة 
نه "تؤسس شركة الشخص  الأعمالحددت  اللازمة لتأسيس شركة الشخص الواحد، إذ قررت أ

حد بطلب يقدمه مؤسسها  ظام  أوالوا حد ن شركة الشخص الوا كون ل ي ئة، و لى الهي نوب عنه إ من ي
ية  مدتها، وكيف سها،  نات مؤس سمها، وبيا لى ا شمل ع سي ي هاأسا ها الرئي، إدارت نوان مركز سي، وع

ها  جدوفروع حة إن و حددها اللائ خرى ت نات أ صفيتها، وأي بيا عد ت سمالها، وقوا قدار رأ ت، وم
حت  شركة ت سم ال سس با ها المؤ تي أجرا صرفات ال قود والت سري الع قانون...... وت هذا ال ية ل التنفيذ

 التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت لازمة لتأسيس الشركة".

 ُ ي ُ  عمالالأفهم من ذلك أن و تي ت تي  أعمالعد من ال لك ال شركات هي ت  أو الأعمالتأسيس ال
قانوني للشركة،  أوالإجراءات المادية  مادي وال تي من شأنها أن تؤدي إلى إيجاد الكيان ال القانونية ال

قادرً  اً  ا معنوي ها شخصً شائهاوجعل سند ان حدد ب شاط الم شرة الن لى مبا مه (1)ا ع لذي يقد لب ا ، كالط
يداع النظام الأساسي للشركة، وكذلك  أولهيئة للترخيص بتأسيس الشركة، المؤسس إلى ا صياغة وإ

 العقود والتصرفات التي تتم باسم الشركة تحت التأسيس، وتكون لازمة لذلك.

هذه  تى  الأعمالوأي عمل من  فردة، وذلك م شرته بصورة من مت مبا لو ت اً، و اً تجاري عد عمل ي
ية هذه قد تمت لتأسيس ا الأعمالكانت هذه  لا تمتد إلى  الأعماللشركة. ولـكن يلاحظ أن تجار

شرته  جرد مبا صفة لم هذه ال ساب  يداً عن اكت لأخير بع ظل ا لى المؤسس، إذ ي تاجر ع ضفاء صفة ال ا
 ، ما لم تكن تلك الصفة متوفرة فيه من قبل. الأعماللهذه 

                                                             
براهيم جاسم: تحديد مفهوم المؤسس في الشركة المساهمة "دراسة في القانون العراقي واللبناني والانكليزي وا  (1) لفرنسي"، مجلة جامعة فاروق إ

 .411، ص 2013، المجلد الأول، 8الانبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد 
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التاجر لمجرد وعلى ذلك فإن الشريك الوحيد المؤسس لشركة الشخص الواحد لا يكتسب صفة 
شرة  مه بمبا مالقيا صفة  الأع ضفاء  لى ا صر ع قد اقت شرع  شركة، إذ أن الم هذه ال سيس  مة لتأ اللاز
لى  ية ع مالالتجار شريك  الأع هذا ال كن  لم ي ما  شرتها، وذلك كله  قوم بمبا من ي ها دون شخص  ذات

 المؤسس قد اكتسب هذه الصفة من قبل.
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 الفظل الثبًٖ

  تأس٘س شرمٔ الشخض الَاحذ

 

يان  لى ب سع إ لم ي شرع  فإن الم سلفا  نا  سبق أن نوه ما  يد  أوك مالتحد سيس  الأع مة لتأ اللاز
مة  ية المنظ شركات التجار حدى ال ها إ حد باعتبار شخص الوا شركة ال ها  عام، ومن جه  شركات بو ال

قانون  سنة  159بال من 1981ل سابعة  مادة ال في ال يف للمؤسس أورده  لى وضع تعر سعى إ ما  ، وإن
ً ا للشركة كل من اشترك اشتراكً إذ يعتبر مؤسسً  ،1981لسنة  159شركات رقم قانون ال ا في ا فعلي

يعتبر مؤسسً  ا على وجه الخصوص كل من وقع تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك.... و
تدائي،  قد الاب شركة،  أوالع سيس ال في تأ ترخيص  لا  أوطلب ال سها. و ية عند تأسي قدم حصة عين

 ا من يشترك في التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة وغيرهم".سسً يعتبر مؤ

يفو  نازع تعر لأ يت ضيق وا حدهما  مان: أ سس مفهو يدي المؤ هوم التقل قوم المف ي سع. و خر وا
، فالمؤسس هو كل من قام Le Fondateur de droitالضيق على تنبى فكرة المؤسس القانوني 

قبض مبالغ  أوالتوقيع على نشرة الاكتتاب،  أوالتوقيع عليه،  وأبعمل محدد، كوضع نظام الشركة 
 .  (1)الاكتتاب

أخذ به التشريع المصري، فيقوم على تبني مفهوم المؤسس الفعلي  ماأما المفهوم الحديث، وهو 
Le Fondateur de Fait أو، وبمقتضاه فإن المؤسس ليس من اكتفي بالتوقيع على عقد الشركة 

. وقد (2)لعب دورا في ذلك أوحسب، وإنما من اتخذ المبادرة إلى تأسيس الشركة نظامها الأساسي ف
                                                             

براهيم جاسم: مرجع سابق، ص   (1)  .416فاروق إ
 المرجع السابق.  (2)
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"كل من ساهم في تكوين الشركة وجعلها قادرة على الحركة، على  عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنه
 ً ا من المبادرة والرأي في التصرفات شرط أن تكون طبيعة هذه المساهمة تسمح بأن تنسب إليه نصيب

تي أد شركة، ال شكل  لى  شروع ع لى خلق الم حوا ا أوت إ شركةمن من شاء ال يين لإن ضين الحقيق  لمحر
قة المدركة  لى المواف لدليل ع ته ا حد ذا كون ب لذي ي ية، وا صورة كاف صادق ب شر وال عاون المبا الت

 .(1)للمسئوليات الناتجة عن تأسيس الشركة"

لانجليزي، فالمؤسس  هو شخص يقوم على تأسيس  promoterكما أخذ بهذا المفهوم التشريع ا
لبدء الشركة في القيام بعملها، سواء كانت الشركة  أواتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك،  أوالشركة، 

حامين ستصدر أسهمً  عد الأشخاص المحترفون لمهن مساعدة في تأسيس الشركات، كالم ا أم لا. ولا ي
يف الم ا من ؤسس. وعلى العكس، فيعد مؤسسً والمحاسبين، في حكم المؤسسين، ولا ينطبق عليهم تعر
شركة  سيس ال مات لتأ صدار تعلي لى إ قدرة ع ية ال توفر لد ها، شر أوت يات في مدير  أواء ملك يين  تع

ً لإ عد مؤسس شركة، ي قائمين على تأسيس ال تأثير على الأشخاص ال سلطة وال لك ال ها. فكل من يم ا دارت
 .(2)لها

شركات  قانون ال من  سابعة  مادة ال اً لل سنة  159ووفق لب 1981ل سس تتط صفة المؤ فإن   ،
في ال ثل  مادي، ويتم لأول  شرطين: ا ماع  في اجت ية  شاركة الفعل مالم سيس. أع نوي،  التأ ثاني مع وال

 ويتمثل في النية في تحمل المسئولية عن التأسيس. 

مادة  نت ال قد بي كرر " 129و قانون 1م من ال سنة  159"  قانون  1981ل ضافة بال سنة  4الم ل
المادية والقانونية اللازمة لتأسيس شركة الشخص الواحد، والتي تمثل  الأعمال فقد حددت 2018

العنصر المادة لاكتساب صفة المؤسس، إذ قررت أنه "تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه 

                                                             
(1) G. Ripert, R. Roblot et M .German: Traite de droit commercial, L.G.D.J, 18 edition, Paris, 2001.,No. 1430. 
(2)  Simon Goulding: op. cit., p. 32. 
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سها  لى  أومؤس شمل ع سي ي ظام أسا حد ن شخص الوا شركة ال كون ل ي ئة، و لى الهي نه إ نوب ع من ي
نات مؤسسها،  سمها، وبيا ية ا هامدتها، وكيف سي، وفروعها إدارت ها الرئي ت، إن وجد، وعنوان مركز

قانون......  هذا ال نات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ل عد تصفيتها، وأي بيا سمالها، وقوا ومقدار رأ
عد  تي أجراها المؤسس باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة ب وتسري العقود والتصرفات ال

 لازمة لتأسيس الشركة".تأسيسها متى كانت 

عن وعي وادراك  الأعمالأما بالنسبة للشرط المعنوي، فيكفي أن يكون المؤسس قد قام بهذه 
يترتب على ذلك عدم اعتبار من لطبيعة المسئولية الناشئة عنها، قاصدً  ا بذلك تحمل هذه المسئولية. و

ً التأسيس بصفته نائ أعماليباشر   أثاردم توافر النية لدية في تحمل ا عن المؤسس في حكم المؤسس؛ لعب
 .(1)التصرفات التي أبرمها لمصلحة الغير

ظر  صرف الن لذلك، ب ية  شروط الموضوعية والمعنو يه ال توافرت ف من  يكتسب صفة المؤسس  و
معنوياً، فلا يمنع القانون الشخص المعنوي من اكتساب صفة المؤسس،  أوعن كونه شخصًا طبيعياً 
ه من ذلك. وفي مقام شركات الشخص الواحد نجد المشرع قد سمح للشركات ما دام القانون لم يمنع

بتأسيس شركات الشخص الواحد، وهذا يدل على إمكانية اكتسابها صفة المؤسس، وفقاً لما سبق 
 بيانه.

قول بشكل عام أن شركة الشخص الواحد لا تختلف عن معظم الشركات النظامية  ويمكن ال
سها  شروط تأسي ي أومن حيث  شرع بعض طر من أن يضع الم نع  لا يم كن ذلك  قة التأسيس، ولـ

ً  أوالتأسيس  كام الخاصة بها، سواء تعلقت بشروطالأح يقة التأسيس، وذلك تمشي ا مع الطبيعة بطر
 الخاصة لهذه الشركة، وكونها تتكون من شخص واحد يملك جميع أسهمها.

                                                             
براهيم جاسم: مرجع سابق، ص   (1)  .420فاروق إ
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يف المؤسس في نطاق شركة الشخص ال (1)ولقد ذهب البعض كل من قام  واحد بأنهإلى تعر
ً  بالأعمال ها  التأسيسيم هو بعمل العقد قا القانونية اللازمة لاخراج الشركة إلى حيز الوجود سواء ل

يقة مباشرة،  الأسهم أوتجمعت الحصص  أوسيسها مباشرة، لتأ في شركة بيده وقام بتملك الشركة بطر
 وهو في شركة الشخص الواحد لا يكون إلا الشريك المنفرد.

 لك سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين: لذ

 .دشروط تأسيس شركة الشخص الواح :المبحث الأول

 د على تأسيس شركة الشخص الواحد. التي تر والأثارالقيود  :المبحث الثاني

 
  

                                                             
عة فراس عبد السلام أبو الهيجاء: المركز القانوني للشريك في شركة الشخص الواحد في القانون الأردني، رسالة ماجستير، كلية القانون، جام  (1)

يل، آل البيت، المملـكة الأردنية الهاش  .30، ص 2011مية، ابر
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 الوجحث الأٍل

 شرٍط تأس٘س شرمٔ الشخض الَاحذ

 

ية العامة للشركات، وفي ضوء النظر للشركة باعتبارها عق أكثر  أوداً بين شخصين في إطار النظر
سارة الناتجة عنه، لذلك، كان عقد الشركة  لربح والخ للاشتراك في مشروع مالي؛ من أجل تقاسم ا

ية العامة للعقود، ومن ثم فقد أوجب أن يقة تكوينه، للأحكام الواردة بالنظر تتوافر  يخضع، في طر
يه الأركان الأ هف مة، و صفة عا قد ب في أي ع ها  جب توافر سية الوا ضا سا يةي الر حل  والأهل والم

 والسبب.

عض الأركان  صوص ب جه الخ لى و شركة ع قد ال في ع شرع  ستلزم الم قد ا لك ف عن ذ ضلاً  ف
عة الخاصة للشركة، كوجوب  تي تقتضيها الطبي ها عن غيره من العقود، وال تي يستقل ب الموضوعية ال

 خسائر. تعدد الشركاء، تقديم الحصص، توافر نية المشاركة واقتسام الأرباح وال

 ً كون مكتوب هو أن ي شركة، و قد ال في ع شكلياً  شرطًا  توافر  ضرورة  شرع  ستلزم الم ما ا ما ك ا، ك
 استلزم المشرع وجوب شهر هذا العقد للاحتجاج به على الغير.

مادتين  لنص ال اً  كرر،  129ووفق كرر  129م قانون  1م سنة  159من ال ضافتين  1981ل والم
قانون  سنة  4بال شركة 2018ل سس  شخص ، تؤ يام  يق ق عن طر شر  يق مبا حد بطر شخص الوا ال

 ُ ما ي هذا  قانون. و اً لل شركة وفق هذه ال سيس  صة بتأ ية الخا ية والماد لإجراءات القانون خاذ ا سمى بات
 التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد.ب

 ً يق شرع طر مادة ا آكما عرف الم  7مكرر  129خر لتأسيس شركة الشخص الواحد أورده في ال
قانو سنة  159ن من ال قانون  1981ل ضافة بال سنة  4الم ماع حصص 2018ل لة اجت  أو، وهو حا
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الشركة ذات المسئولية المحدودة في يد شريك  أو بالأسهمالتوصية  أوى شركات المساهمة إحد أسهم
حد،  هذه  أووا يع  لة جم سهمأيلو من آال أو الأ جوز ل حد، إذ ي شخص وا لى  صص إ هذه ح يه  لت إل
يل تلك الشركة إلى شركة شخص واحد، وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون، الحصص تحو  أو الأسهم

 وهو ما يعرف بالتأسيس غير المباشر لشركة الشخص الواحد. 

المنفردة وليس العقد، إلا أنها تخضع  بالإرادة تنشأن أن شركة الشخص الواحد وعلى الرغم م
ها عقد الشركة بشكل عام. فيسري على هذه كقاعدة عامة للنظام القانوني الذي يسود العقود، ومن

ها ما يتعلق بالشريك نفسه، كضرورة  الإرادة المنفردة ما يسري على العقود من أحكام خاصة من
يةتوافر  قة با الأهل يوب المتعل من الع لإرادة  لو ا شركة، وخ شاء ال مة لإن لق اللاز ما يتع ها  ضا. ومن لر

كأ شركة،  قبال شروع ي حل م سبب وم ها  توافر ل عام ن ي ظام ال خالف الن لا ي قانون و لاداب،  أوره ال ا
 .  (1)متطابقتين إرادتينويستثنى من تلك الأحكام ما يتعلق بضرورة وجود 

ما دفع  ها تتكون من شريك منفرد، هو  عة الخاصة لشركة الشخص الواحد، وكون عل الطبي ول
لبعض لى  (2)ا ُ إ لا ي حد  شخص الوا شركة ال لى أن  يد ع ضرالتأك ها  شروطشترط لقيام توافر ال  ورة 

وفقاً للقواعد العامة لإنشاء عقد الشركة؛ وذلك لـكون هذه الشركة  الموضوعية الخاصة لإنشاء الشركة
ُ  تنشأ  قدم للقيد. بمجرد توقيع الشريك على النظام الأساسي للشركة الذي ي
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ها جميع الشرو قق ل لرأي، فإذا كانت شركة الشخص الواحد لا تتح ط ولـكننا نختلف مع هذا ا
سائر؛  باح والخ سام الأر شركاء واقت عدد ال لاخص شرطي ت شركة، وعلى ا الموضوعية الخاصة لعقد ال

جب أن يتوافر ي ،ومن ناحية أخرى ،وذلك نظراً لطبيعتها الخاصة وتكوينها من شريك منفرد، إلا أنه
ية ا شريك ن هذا ال قررة في  اً للأحكام الم شركة وفق هذه ال شاء  اًن ما قانون يه ، ك صة يجب عل قديم الح ت

حددة  شروطً  لرأسالم شكل  ما ت هي  شركة، و لك مال ال ثل ت شاء م لق بان صة تتع ضوعية خا ا مو
 الشركات.

بداء يه  قوم بتخصيص مال معين لإنشاء هذه الشركة كشخص فالشريك المنفرد يجب عل ة أن ي
في  شريك  هذا ال لدى  صادقه  ية و ية حقيق توافر ن من  جب التحقق  ما ي ستقل، ك يد وم نوي جد مع

له الخا بين أموا فادى أي خلط  يه أن يت غي عل ما ينب شركة، ك هذه ال كوين  ما ت شركة، ك موال ال صة وأ
 لا يجعل الغير يعتقد أنه يتصرف باسمه ولحسابه الخاص وليس حساب الشركة.يجب عليه أ

لذلك  في شركة الشخص الواحد.  شروط ومدى توافرها  لى مناقشة هذه ال ما سيدعونا إ وهذا 
هذا الم سم  شركة سنق سيس  مة لتأ شروط العا لأول ال لب ا في المط بين  لب: ن عدة مطا لى  حث إ ب

لب  في المط شركة، و هذه ال سيس  صة لتأ شروط الخا بين ال ثاني ن لب ال في المط حد، و شخص الوا ال
يقة التأسيس  بع طر في المطلب الرا بين الشروط الشكلية لتأسيس هذه الشركة، ثم ندرس  الثالث ن

 الواحد من حيث شروطها وأحكامها.غير المباشر لشركة الشخص 
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 الوطلت الأٍل

 الشرٍط الوَضَػ٘ٔ الؼبهٔ 

 

ص الواحد حكام العامة للعقد، فإن شركة الشخعلى العكس من عقد الشركة الذي يخضع للأ
شأ لإرادة تن نب  با من جا صادر  قانوني  مل  هي ع فردة  لإرادة المن سس. وا شريك المؤ فردة لل المن

ا ونية مختلفة. وقد اتجه القانون المدني المصري إلى اعتبار الإرادة المنفردة مصدرً واحد، تنتج أثاراً قان
 ً  ا للالتزام، في حالات يقررها القانون بنص صريح. استثنائي

، الأهليةورغم ذلك فيسري على الإرادة المنفردة ما يسري على العقد من أحكام، فيجب توافر 
حل تتوافر فيه الشرائط اللازمة، ووجود سبب وقيام م مما يشوب الرضا من عيوب،  وخلو الإرادة

لإرادتين مشروع. ويستثنى من هذه الأحكام بداهة فق ا لإرادة ما يتعلق بضرورة توا ، ما دامت ا
 .(1)المنفردة هي مصدر الالتزام

يرى البعض والذي  أن تكوين شركة الشخص الواحد يرتكز على عنصرين: عنصر الانشاء، (2)و
ل حدودة. إيمثل بالعمل ا سئولية الم ثل بالشركة ذات الم لذي يم ثاني عنصر العمل، ا رادي المنفرد، وال

ية م  تأتي مكونات قانون سبب وحول هذين العنصرين  حل وال فة، كالرضا والم يةختل لة والأهل . وفي حا
 ُ  ذكر وغير قائمين.عدم توافر هذه المكونات مجتمعة يصبح هذان العنصران دون أي فاعلية ت

  

                                                             
ية الالتزام بوجه عام  (1)  -د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، تحديث: أحمد مدحت المراغي، الجزء الأول، نظر

يعة الاسلامية، نقابة المحامين،  وما بعدها. 1101، ص 2006القاهرة،  مصادر الالتزام، لجنة الشر
 .299د. ناريمان عبد القادر: مرجع سابق، ص   (2)



 

(021( 

 

 ( ٍالأّل٘ٔرٍط الوتؼلقٔ ثبلشرٗل )الرضب لش: اأٍلًب

فرد  شريك المن توافر لل يةيجب أن ت اًاللازمة  الأهل شرك قانون شاء ال نا لإن ية ه يقصد بالأهل ات، و
. كما يشترط أن يتوافر لديه الرضا الكامل (1)داء، وهي صلاحية الشخص لاستعمال الحقأهلية الآ

 دته أي عيب من عيوب الإرادة.في تأسيس شركة شخص واحد، دون أن يعترض إرا

 شرط الرضا  -1

شركة يجب أن تنصرف  مة لعقد ال عد العا اً للقوا شركة، كما  إرادةوفق برام عقد ال لى إ شركاء إ ال
ها  ورأسقد جميعها، فيتناول غرض الشركة ن ينصب رضاء كل شريك على شروط العيجب أ مال

يقة والحصص التي ق  سباب الانقضاء.وأ الإدارةدمها كل شريك ومدة الشركة وطر

كن  لأمرلـ شركات  ا نت ال فإذا كا حو،  هذا الن لى  سير ع لا ي حد  شخص الوا شركة ال سبة ل بالن
فإن  شركة،  توافر الرضا عند كل شريك عن عقد ال ما يتطلب  شركاء، وهو  عدد ال يز بت لأخرى تتم ا

س الشركة نفرد، يقوم بتأسيشركة الشخص الواحد لا يتعدد فيها الشركاء وإنما تتكون من شريك م
، كما يكون له الحق في اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بها، وله الحق في اتخاذ القرارات إدارتهاوربما 

 المتعلقة بانقضائها وتصفيتها.

ولا يعني اختفاء الرابطة العقدية في شركة الشخص الواحد عدم تطلب توافر شرط الرضا ضمن 
نصب على الشريك المؤسس، إذ ي، ذلك أن الرضا الشروط العامة لتأسيس شركة الشخص الواحد

يجب أن يتوافر في هذا الشريك رضاء صادق، بأن تكون لديه النية الحقيقية والجادة لإنشاء شركة 
                                                             

في ذلك تقرر محكمة النقض أنه إذا كان الشخص الطبيعى يتمتع بأهلية الوجوب وهى الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات في   (1)
ن إرادته تعبيراً منتجاً لآثاره القانونية في حقه ، وتتطلب تمام التمييز والإرادة ، فيقع حين أن أهلية الأداء هي قدرة الشخص على التعبير بنفسه ع

ته أن تتوافر للشخص أهلية الوجوب فيكون متمتعاً بالحق دون أن تكون لديه أهلية الأداء أي استعمال حقه بنفسه فتحل إرادة نائبه محل إراد
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هدافها، وأن يسعى إلى عدم الخلط بين الشريك المؤسس فيها، وأن يحترم أ شخص واحد، يكون هو
دارته للشركة بأنه يتصرف باسمه ولحسابه يهام الغير أثناء إية والذمة المالية للشركة، وعدم إ ذمته المال

 .(1)الخاص وليس باسم الشركة ولحسابها

لا  حد  شركة الشخص الوا نت  شأوإذا كا بول،  تن توافر ايجاب وق شترط  لا ي قد، ف ضى الع بمقت
من  هذه الإرادة يجب أن تكون خاليةأن بموجب الإرادة المنفردة للشريك الوحيد، إلا  تنشأوإنما 

ها  نتقص من قد ت تي  يوب ال اًالع شركة للإ قانون لا تعرضت ال يد، وإ شريك الوح صلحة ال طال لم . (2)ب
 ً كون معيب شريك ي لط ورضاء ال شابه غ يوب  أوكراه إ أوتدليس  أوا إذا  لى ع ستغلال، وتجري ع ا

ية العقد  .  (3)الرضاء في الشركة القواعد العامة المقررة في عيوب الرضا في نظر

بمخالفة بعض الشروط التي وضعها  أوالرضاء بتوافر بعض الحالات التي حظرها القانون  ثركما يتأ
 ً ا من تأسيس الشركات القيام بتأسيس شركة الشخص الواحد، المشرع، فلا يجوز لمن يكون ممنوع

لوزراء  لس ا ضاء مج مة  أوكأع عاملين بالحكو عام  أوال طاع ال مة أوالق ئة عا ية هي اً (4)أ لك وفق ، وذ
 .  1981لسنة  159من قانون الشركات  178، 177المادتين لنص 

نه،  ما أ مادة ك لنص ال اً  ية  89وفق بة جنائ يه بعقو كوم عل جوز للمح لا ي قانون،   أومن ذات ال
بة جنحة عن سرقة  ير  أوخيانة أمانة  أونصب  أوعقو بة من تلك الم أوتفاليس  أوتزو صوص نبعقو
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مواد  في ال ها  ش 163، 162علي قانون ال قم من  سنة  159ركات ر يام ، 1981ل ثل الق سيس م بتأ
 هذه الشركة، وغير ذلك من حالات المنع والحظر الواردة في القانون.

موادة  لوارد ال ظر ا سابقين )الح مين ال كان الحك شركات(  178، 177، 89وإذا  قانون ال من 
الواحد، لتوافر  على شركة الشخص مساهمة، إلا أننا نرى وجوب تطبيقهساس على شركة الينطبق بالأ

وقطع السبيل على  ،قتصادي من المنحرفين، وهي حماية النشاط الإ(1)ذات العلة التي قررها المشرع
لوارد  ظر ا مادة النصابين، بالنسبة للح شبهات، ودرءا من قانون الشركات. ونئ 89بال يا عن مواطن ال

 من ذات القانون. 178، 177لمظنة استغلال النفوذ، بالنسبة للحظر الوارد بالمادتين 

أحد شركائها، إذ تستمر الشركة قائمة  لمسئولية المحدودة لا تتأثر بوفاةوإذا كانت الشركة ذات ا
 ً لاً بقدر حصته، وذلك في الشركة كُ  وتؤول حصة الشريك المتوفي إلى ورثته، الذين يصيرون شركاء

ا وفقاً تلك الشركة، وهو خمسون شريكً ل قانوناًشركاء في  الشركة العدد المقرر بشرط ألا يتجاوز عدد ال
 من قانون الشركات. 1/ 4لنص المادة 

لا أن  لأمرإ قه على شركة الشخص الواحد، إذ يعني ادخال  ا لا يمكن تطبي سابق  على النحو ال
عد حد ب شخص الوا شركة ال في  شريك الوحيد كشركاء  ثة ال شركة  ور هذه ال قدان  مورثهم ف فاة  و

ها، وهي لأ يزة في كونهم صفة مم ها تت تال أن صير بال حد، وت شريك وا شركاء. من  عددة ال شركة مت ي 
لى  شريك الوحيد إ لا تؤدي وفاة ال مدة  انقضاءلذلك فالأصل أ مة ل شركة قائ ما تستمر ال شركة، وإن ال

 منهم وضاعهم، إما بالتنازل عن حصصهم إلى شريك واحدهر، يعمل الورثة فيها على توفيق أستة أش
ير أو من الغ لى أحد  سابق كشرك ،إ قانوني ال شركة على ذات شكلها ال  أوة شخص واحد، وتستمر ال

نصبتهم كما هي، والقيام بتغيير الشكل القانوني للشركة إلى أحد أشكال يقوم الشركاء بالإبقاء على أ
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من قانون الشركات  4/ 9مكرر  129الشركات الأخرى متعددة الشركاء، وذلك وفقاً لنص المادة 
 .2018لسنة  4، المعدل بالقانون 1981لسنة  159رقم 

 اللازمة لإنشاء شركة الشخص الواحد: الأهلية -2

مادة  من ال عة  قرة الراب اً للف قانون  129وفق من ال سنة  159مكرر  قانون  1981ل ضافة بال  4الم
سئولية 2018لسنة  ها الأحكام الخاصة بالشركات ذات الم ، فإن شركة الشخص الواحد تنطبق علي

 ا لم يرد به نص خاص.مفي المحدودة، وذلك

وباعتبار شركة الشخص الواحد من شركات الأموال، فإن الشريك المؤسس لا يكتسب صفة 
 ً ً التاجر بمجرد قيامه بتأسيس الشركة. لـكن يبقى أن عملية التأسيس في ذاتها تبقي عمل ا وفقاً ا تجاري

 / ج من قانون التجارة.4لنص المادة 

ً ولا تختلف شركة الشخص الواحد  بار تأسيسها عمل ية في اعت ا عن غيرها من الشركات التجار
مالمن  يب  أع لى ترت تؤدي إ تي  صرف ال ماتالت بل  التزا فرد ق شريك المن هل ال لى كا قع ع ية ت قانون

 .(1)الشركة من جهة، وقبل الغير من جهة أخرى

صرفات لذلك فانشاء شركة الشخص الواحد يكفي بأن يكون الشريك المنفرد أهلاً لمباشرة الت
اللازمة  الأهليةالمدنية اللازمة لتوقيع العمل المنشئ للشركة، بدون أن تكون له  الأهليةالقانونية، أي 

لممارسة التجارة. إذ يكفي أن تتوافر لدى الشريك المنفرد أهلية الصبي المميز، حيث أنه لا يكتسب 
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ُ أنه ، كما ةصفة التاجر بمجرد قيامه بالتصرف القانوني اللازم لتأسيسه للشرك سأل عن ديون الشركة لا ي
 .(1)مسئولية شخصية في أمواله الخاصة

مادة  قرر ال صرفات  111وت هذه الت بر  يز، فتعت صبي المم صرفات ال مدني أحكام ت نين ال من التق
 ً عة نفع نت ناف تى كا ية صحيحة م نت ضارة ضررً ا محضً المال صرفات ا محضً ا، وباطلة متى كا ما الت ا. أ

لدائرة  ية ا سك المال حق التم يزول  صر، و صلحة القا طال لم لة للإب كون قاب ها ت ضرر، فإن فع وال بين الن
من  أوإذا صدرت الأجازة من وليه  أوبالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشدـ 

 المحكمة، وفقاً للقانون.

ذن له من عمره وأُّ  من ذات القانون أنه إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة 112كما تقرر المادة 
ها،  له لإدارت سلم أموا نت  أوفي ت قانون، كا كم ال سلمها بح مالت لإدارة أع في  ا صحيحة  نه  صادرة م ال
 الحدود التي رسمها القانون.

ضرر،  فع وال بين الن لدائرة  صرفات ا من الت حد  شخص الوا شركة ال سيس  ية تأ وحيث أن عمل
ها من  بار أن لإدارة أعمالوباعت من  ا لذلك فالأصل أن هذه التصرفات  أعمالوليست  التصرف، 

 ً جازته هو عند بلوغه سن إ أوا على إجازة الولي تكون صحيحة لمصلحة القاصر، إذ يكون تصرفه موقوف
  .(2)الرشد

كذلك لية الدائرة بين النفع و الضرر و في ذلك تقرر محكمة النقض أن الأصل في التصرفات الماو
ها ا قة ب ضائية المتعل لإجراءات الق ناقص ا شرها  تي يبا يةل صه  أو الأهل لذي ينق به ا نه نائ شرها ع يبا

                                                             
ية، الجزء  ؛30راجع في ذلك: د. حسين الماحي، د. علاء التميمي: مرجع سابق، ص   (1) د. إلياس ناصيف: موسوعة الشركات التجار
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 وما بعدها. 22سابق، ص 
 .56حسام محمد البطوش: مرجع سابق، ص   (2)
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ُ  مباشرتها، الإذن في دون الطرف  الأهليةقض بابطالها لمصلحة ناقص الأصل فيها هو الصحة ما لم ي
 .(1)الأخر

لولي  شرها عنه ا هذه التصرفات، ولـكن يبا لك القاصر القيام ب لا يم عام  في  أووكأصل  الوصي 
. لـكن استثناء من ذلك، متى بلغ الصبي الثامنة عشر من عمره فيكون له (2)وناًقانالحدود المقررة 

رقم  (3)من قانون الولاية على المال 54الحق في إدارة أمواله في حالتين: الحالة الأولى أقرتها المادة 
ها ، وتتحقق متى أُّ 1952لسنة  119 له كل لولى للقاصر باستلام أموا لة بعضها لإدارتها. والح أوذن ا ا

مادة  ها ال ية قررت قانون 55الثان مع (4)من ذات ال من المحكمة المختصة.  بذلك  لإذن  ، وهي صدور ا
 .(5)من قانون الولاية على المال 57، 56مراعاة أحكام المواد 

                                                             
 .31ق  162ص  1ع  2، س 14/5/1950جلسة  19لسنة  35الطعن رقم   (1)
على أن يقوم الولى على رعاية أموال القاصر و له إدارتها و ولاية  1952لسنة  119من قانون الولاية على المال رقم  4نص المادة ت  (2)

 التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.
و عليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من  من ذات القانون على أن يتسلم الوصى أموال القاصر و يقوم على رعايتها 36كما تنص المادة 

 الوكيل الماجور وفقاً لأحكام القانون المدني.
( استثمار الأموال خامساًمن ذات القانون على أن لايجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا باذن من المحكمة: ) خامساً/ 39كما تنص المادة 

 وتصفيتها.
بعضها لادارتها  أوالولاية على المال على أن للولى أن ياذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها  من قانون 54تنص المادة   (3)

يكون ذلك باشهاد لدى الموثق وله أن يسحب هذا الاذن   من قانون المرافعات. 1027يحد منه باشهاد أخر مع مراعاة حكم المادة  أوو
لاية على المال على أن يجوز للمحكمة بعد سماع اقوال الوصى أن تاذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم من قانون الو 55تنص المادة   (4)

 بعضها لادارتها وإذا رفضت المحكمة الاذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض. أوأمواله كلها 
للقاصر الماذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفى و يستوفى الديون المترتبة على هذه  اية على المال على أنمن قانون الول 56تنص المادة   (5)

يد على سنة ولا أن يفى الديون الأخرى ولو كانت ثابتة بحكم واج ب النفاذ الأعمال و لـكن لا يجوز له أن يؤجر الاراضى الزراعية والمبانى لمدة تز
من الوصى فيما يملـكه من ذلك. ولا يجوز للقاصر أن يتصرف في صافى دخله إلا بالقدر  أولا باذن خاص من المحكمة سند تنفيذى أخر إ أو

 اللازم لسد نفقاته و من تلزمه نفقتهم قانوناً.
تجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة بالوصاية أن ي أولا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية  من قانون الولاية على المال على أن 57كما تنص المادة 

 مقيدا. أومن عمره واذنته المحكمة في ذلك اذنا مطلقا 



 

(027( 

 

من  أوا من وليه فالقاصر المأذون له بالاتجار، وفقاً للأحكام السابقة، وسواء أكان الإذن صادرً 
ناء ع أوالمحكمة  قانون، يكون كامل ب مادة  الأهليةلى نص ال ذن له به، وذلك وفقاً لنص ال ما أُّ  64ل

 . (1)من قانون الولاية على المال

باداردة أمواله، له أن يؤسس شركة شخص  ولذلك، فإن القاصر متى كان مأذونا له بالتجارة و
حد وكذلك  هاوا قط، دون إإدارت جارة ف له بالت نا  صر مأذو كان القا ما إذا  له أن . أ له، ف دارة أموا

أي مهمة تتعلق بالتوجيه والادارة.  أو إدارتهاينشئ شركة شخص واحد، لـكن لا يجوز له أن يتولى 
 .  (2)وعلى الممثل القانوني للقاصر أن يقوم بتعيين من دير هذه الشركة

أذون له أما إذا لم يكن القاصر مأذونا له بالتجارة، ولم يكن مسموحا له بممارسة التجارة وغير م
الوصي، بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، استثمار أموال القاصر  أوبإدارة أمواله، فللولي 

في تأسيس شركة شخص واحد، نظراً للمسئولية المحدودة للشريك في هذه الشركة، كما أنه لا يترتب 
 .(3)على هذا التأسيس اكتساب القاصر صفة التاجر

عد العامة،  اً للقوا يزه، ووفق في تمي عوارض من شأنها أن تؤثر  تأثر ب مل ت ية الشخص الكا فإن أهل
يترتب على ذلك إمكالجنون و انعدامها حسب الأحوال، ولا يكون  أوا نقص أهليته العته والغفلة. و

مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، وإنما تعين  الأهليةلهذا الشخص المصارب بعارض من عوارض 

                                                             
نص القانون كامل الاهليه فيما اذن له  أوالمحكمة  أومن قانون الولاية على المال على أن يعتبر القاصر الماذون من قبل وليه  64تنص المادة   (1)

 فيه وفى التقاضى فيه.
ّ ه العجمي: مرجع سابق، ص 46، 45: المرجع السابق، ص د. إلياس ناصيف  (2) ية محمد عبد الجليل 23، 22؛ محمد مانع عبد الل ؛ د. يسر

 .310؛ د. عدنان صالح محمد العمر: مرجع سابق، ص 694محمد: مرجع سابق، ص 
 .31د. حسام عبد الغني الصغير: مرجع سابق، ص   (3)
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 ً مة قيم ُ المحك سلطتهاديا ي حت  له ت مادة (1)ر أموا لنص ال اً  لك وفق لى  65، وذ ية ع قانون الولا من 
 . (2)المال

يه للسفه  تأذن للمحجور عل ل أوومع ذلك فللمحكمة أن  بإالغف له ة  سلم أموا ذن من المحكمة أن يت
 ذون،القاصر المأ وفى هذه الحالة تسرى عليه الأحكام التي تسرى في شأن ،دارتهابعضها لإ أوكلها 

 من قانون الولاية على المال. 67وفقاً لنص المادة  

ُ  وإن كانأما من يخضع للحراسة، فإنه  ُ  أونقص من أهليته خضوعه للحراسة لا ي عدمها، إلا أن ي
 ُ ملاكه، فيسري عليه، بالنسبة لإدارة أملاكه وأمواله ما يسري على غل يده عن إدارة أقرار الحراسة ي

له الحق في إفقط الحق في إدارة هذه الأالصبي المميز، فيكون للحارس  تالي يكون  نشاء موال، وبال
 شركة الشخص الواحد، بعد الحصول على إذن المحكمة. 

ية بمقتضى القانون رقم   162وفي ذلك تقرر محكمة النقض أن المشرع إذ خول لرئيس الجمهور
ها إصدار  1958لسنة  تدابير من بين طوارئ سلطة إتخاذ  لة ال لأمبشأن حا ما  را بفرض الحراسة، إن

التصرف فيها فلا يكون  أو إدارتهاقصد وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة يغل يدهم عن 

                                                             
ر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة ومصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال في ذلك تقرر محكمة النقض أن طلب الحج  (1)

تستدعى حالته تدابير معينة  أومن لا يستطيع المحافظة على ماله فهو  بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان على قيد الحياة وهو المطلوب الحجر عليه 
ه عليه و إخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال بإجراءات توجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه لحمايته من نفسه ومن الغير وذلك بغرض القوام

من قانون المرافعات بالنيابة العامة رعاية مصالحه والتحفظ على أمواله والإشراف على إدارتها ... لما كان ذلك فإن  969ولذلك ناطت المادة 
مة من محك جر  عوى الح في د صدر  لذي ي كم ا قم  الح عن ر فة. )الط بل الكا قة ق ية مطل له حج كون  مال ت لى ال ية ع سنة  2051الولا سة  51ل جل

 (297ق  1527ص  2ع  34، س 3/6/1983
للغفله ولايرفع الحجر إلا بحكم و تقيم  أوللسفه  أوللعته  أومن قانون الولاية على المال على أن يحكم بالحجر على البالغ للجنون  65تنص المادة   (2)
 حكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.الم
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لذلك حق التقاضى بشأنها، وليس في ذلك نقص في أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة  هم تبعاًل
 .  (1)للقانون رس المعين طبقاًعنه الحاحجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة 

ي بتأسيس اللازمة لقيام الشخص الطبيع الأهليةوفي ظل الأحكام السابقة، يجب أن نفرق بين 
ية حد، والأهل شخص الوا سبة  شركة ال شركة. فبالن لك ال بإدارة ت مة  مة لقيا يةاللاز مة  للأهل اللاز

شريك المؤ لدى ال توافر  يةسس لتأسيس شركة الشخص الواحد، فيكفي أن ي ية اللازمة  الأهل المدن
ية، ذلك أن هذا الشخص لا يكتسب صفة  الأهليةللقيام بالتصرفات القانونية، دون اشتراط  التجار

 التاجر من قيامه بتأسيس هذه الشركة، لذلك يجوز للقاصر تأسيس هذه الشركة.

لإ صدى  لذي يت شريك الوحيد ا في ال توافر  شركة، فيجب أن ت لإدارة ال سبة  ما بالن هذه أ دارة 
شركة  يةال ما  الأهل حد، وإن شخص الوا شركة ال فردة إدارة  تولى بم صر أن ي جوز للقا لا ي لة، ف الكام
يق وليه،  الإدارة أعماليمارس  ً  أوعن طر  ا له من المحكمة المختصة بإدارة أمواله.يكون مأذون

احد هو هذا بالنسبة للشخص الطبيعي، أما إذا كان الشريك المؤسس للشركة ذات الشخص الو
 2018لسنة  4المضافة بالقانون  1981لسنة  159من القانون  129شخص اعتباري، فإن المادة 

قد أجازت أن يقوم شخص اعتباري بمفرده بتأسيس شركة ذات شخص واحد، وذلك في حدود 
نشئ من أجله هذا الشخص الاعتباري.  الغرض الذي أُّ

شركة ذات  شاء  باري لإن شخص الاعت ية ال نرى أن أهل حد تتو ثة شخص وا لى ثلا نا ع قف ه و
لأول، أ مور: ا باري أ شخص الاعت هذا ال سي ل ظام الأسا يرد بالن هذا  أولا  نع  ما يم شائه  قانون ان

ش شركة ال سيس  كون تأ ثاني، أن ي حد. وال شخص وا شركة  شاء  من إن باري  شخص الاعت خص ال
حيث يدور نشاط بنشئ الشخص الاعتباري من أجل تحقيقها، التي أُّ  الأغراضالواحد في حدود 

                                                             
سنة  1495الطعن رقم   (1) سة  45ل سنة  411؛ وكذلك الطعن رقم 79ق  369ص  27، س 29/3/1976جل سة  36ل جل
 .54ق  339ص  1ع  23، س 9/3/1972
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مع  شركة  لأغراضهذه ال باري وجودً  ا شخص الاعت صة بال عدمً الخا توافر ا و ضرورة  لث،  ا. والثا
قانون انشائه، من  أوالشروط اللازمة لإنشاء هذه الشركة بالنظام الأساسي لهذا الشخص الاعتباري 

شائه لازم بان ترخيص ال صول على(1)صدور ال قة اللازمة  ، ومن ضرورة الح لس المواف لذلك من مج
 الممثل القانوني لهذا الشخص الاعتباري، وأن يكون ذلك في حدود اختصاصاته. أودارته إ

 ُ ، الذي أجاز له القانون إنشاء شركة الشخص الواحد، شترط في هذا الشخص الاعتباريولا ي
 ً شكلاً معين خذ  ية أن يت شركة مدن باري  شخص الاعت هذا ال كون  جوز أن ي سو أوا، إذ ي ية،  اء تجار

أي قانون أخر.  كما  أو، 1981لسنة  159قانون الشركات  أوأكانت مؤسسه وفقاً لقانون التجارة 
من القيام  الأهليةالمؤسسات  أومؤسسه أهلية تخضع لقانون الجمعيات  أولا يمنع القانون أي جمعية 

 ً جاء عام قد  لنص  لك أن ا حد؛ ذ شخص وا شركة  سيس  يد،بتأ قى  ا دون تقي لأمرلذلك يب لى ع ا
ن عمومية النص تجعلنا نقرر أنه لا يوجد ما يمنع أي شخص اعتباري يعترف له القانون عمومه. بل إ

مادة  لنص ال اً  صفة، وفق هذه ال مدني 52ب نين ال ما (2)من التق حد، طال شخص وا شركة  شاء  من إن  ،
 توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك. 

                                                             
أن الشخصية  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -من القانون المدني  53،  52وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن مفاد المادتين   (1)

ا بها، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص  ية للهيئات و الطوائف الدينية لا تثبت إلا بإعتراف الدولة إعترافاً خاصً إذن خاص بقيام هذه  أوالاعتبار
 (139ق  710ص  1ع  48، س 3/4/1997لسة ج 58لسنة  416طائفة دينية. )الطعن رقم  أوالشخصية لكل هيئة 

ية التي يعترف بها المشرع في:  52تبين المادة   (2)  من التقنين المدني الأشخاص الاعتبار
مدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها  .1 يات وال الدولة وكذلك المدير

يةالقانون شخصية ا  .عتبار
ية .2   .الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبار
 . الأوقاف .3
ية والمدنية. .4  الشركات التجار
 .الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد .5
ية بمقتضى نص في القانون. أوكل مجموعة من الأشخاص  .6  الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبار
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قرة جازت الف ما أ شخ ك حد ا مادة لأ هذه ال من  ية  شركة  صاالثان سيس  يام بتأ عام الق قانون ال ال
 الوزير المختص. أوذات شخص واحد، بشرط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزارء 

 : الشرٍط الوتؼلقٔ ثبلشرمٔ )هشرٍػ٘ٔ السجت ٍالوحل(  ثبًً٘ب

ب أن يكون لها محل ووفقاً للقواعد العامة في تأسيس الشركات، فإن شركة الشخص الواحد يج
شرو ُ وسبب م ي من وراء ع. و ها  لى تحقيق شريك الوحيد إ هدف ال تي ي ية ال شركة الغا سبب ال قصد ب

حد،  شركة الشخص الوا شاء  مه بان شاء  أوالتزا من إن ما  لذلك. والرغبة دائ غاه  لذي ابت عث ا هي البا
 أوا غير مخالف للنظام العام الشركة هو الحصول على الربح، لذلك يجب أن يكون سبب الشركة مباحً 

ية ، وأن يكون موجودً الاداب ا غير صوري، كأن يكون الهدف من الشركة هو تأسيس شركة صور
هرب من  ماتللت ً  التزا قانون مثل ً يفرضها ال شركة باطلة بطلان لات جميعها تكون ال ا ا، ففي هذه الحا

 .(1)قانوناًا لعدم قيامها على سبب صحيح مطلقً 

لذي تسعى الشركة إ تي أما محل الشركة فيقصد به الغرض ا ية ال ية القانون لى تحقيقيه، فهو العمل
 ُ د استثماره. فالقانون لا يسمح رايراد تحقيقها، فيكون محل الشركة هو المشروع الاقتصادي الذي ي

ً للإ ا رادة المنفردة أن تعمل خارج القيود القانونية التي وضعها المشرع، لذلك يجب أن المحل مشروع
 ً عام وممكن لآداب، وإ أوا وغير مخالف للنظام ال تي ا لا كانت الشركة باطلة، كأن تكون الحصص ال

 .  (2)التي تباشرها الشركة غير مشروعة الأعمالتكون  أوقدمها الشريك غير ممكن التعامل فيها، 
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صب  حل أن تن شروعية الم عدم م حق ب مالوتل ظر  الأع تي ح لك ال لى ت شركة ع ها ال قوم ب تي ت ال
حد التصدي  شخص الوا شركة ال لى  قانون ع هاال يار (1)ل ية اخت شريك حر كان الأصل أن لل فإذا   .

ست لى الا سها ع تي يؤس شركة ال قوم ال لذي ت صادي ا شاط الاقت تدخل الن شرع ال لا أن للم يه، إ ثمار ف
ً أ ويرجع سبب  مزاولتها، أوالواحد التدخل فيها  تحديد مجالات معينة لا يجوز لشركة الشخصا بحيان

 .(2)مالها رأسسئولية محدودة للشريك، وضعف ذلك إلى ما تتمتع به هذه الشركة من م

مادة  من ال خامس  ند ال اً للب كرر  129ووفق قم  2م شركات ر قانون ال سنة  159من   1981ل
قانون  عدل بال سنة  4الم سة 2018ل حد ممار شخص الوا شركات ال لى  ظر ع مال، يح تأمين أع  أو ال

ب الغير. وهو ذات الحظر الذي فرضه استثمار الأموال لحسا أوتلقي الودائع،  أوالادخار  أوالبنوك 
صية  شركات التو لى  شرع ع سهمالم مادة  بالأ نص ال جب  حدودة، بمو سئولية الم شركات ذات الم وال

 الخامسة من قانون الشركات سالف الذكر.

هذه  لى أن  موال ضخمة، وتقتضي  الأعمالويرجع سبب ذلك إ ستثمارات ورؤوس أ تتطلب ا
نا ية توفر الاطمئ ِ  لأصحابن الكامل وجود ضمانات قو  ينمرين مفتقدلا الأهذه الاستثمارات. وك
حد لتواضع  شريك الوحيد من  رأسفي شركة الشخص الوا حدودة لل سئولية الم ها من جهة، وللم مال

 ُ  .(3)ضعف من الضمان العام لدائني الشركةجهة أخرى، وهو ما ي

خص واحد، فالفقرة ولذات السبب حظر المشرع شركة الشخص الواحد القيام بتأسيس شركة ش 
مادة  لأولى  من ال قانون الشركات رقم  2مكرر  129ا سنة  159من  قانون  1981ل عدل بال  4الم

سنة  حد القيام بتأسيس شركة الشخص الواحد، سواء 2018ل ظر على شركات الشخص الوا ، تح
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يق  أكان ذلك التأسيس يق مباشر، أي عن طر المقررة  امها باتخاذ الإجراءات القانونيةيققد تم بطر
يق تملك  أورادتها المنفردة، لتأسيس شركة شخص واحد بإ يق غير مباشر عن طر كان التأسيس بطر

ها  شريك الوحيد في لك، كشراء حصص ال سبب التم كان  اً  حد، أي شخص الوا شركات ال حدى  إ
 بشكل كامل.

شرك سيس  مون بتأ لذين يقو سطة، ا صغيرة والمتو يع ال شار صحاب الم ية أ لى حما لك إ جع ذ ة وير
بدلً  لا متناهية،  ية بصورة  بذممهم المال غامرة  موالهم، من الم ا من استخدام شخص واحد لاستثمار أ

يادة  نشاطها. هذا فضلاً  أومالها  رأسالأرباح الناتجة عن شركة الشخص الواحد التي انشأوها في ز
عددين ل نين مت لاق دائ سيلة لاخت ية المخصصة كو لذمم المال كاثر ا ستخدام ت نب ا لى عن تج يل ع لتحا

شركات الشخص ا يق تسجيل  قانون، وذلك عن طر فة الأمكنة، ال ية مختل سجلات تجار في  حد  لوا
 .  (1)قدر ممكن من الطمأنينة في نفوس الدائنين أكبرفضلاً عن السعي نحو تحقيق 

يام شركة الشخص الواحد بتأسيس  سابقة يقتصر على ق مادة ال في ال لوارد  ظر ا لاحظ أن الح ي و
شخص وا في شركة  ساهمة  حد بالم شخص الوا شركة ال يام  لى ق ظر إ تد الح لا يم كن  خرى، لـ حد أ

ية. شركة  أومدنية شركة تأسيس أي شركة أخرى، سواء أكانت هذه الشركة التي يتم تأسيسها  تجار
 ا.باعتبار الشخص المعنوي مؤسسً  قانوناًلـكن يجب التقيد بالأحكام المقررة 

 ُ شركة م لأي  نه يجوز  شأة وفالاصل أ قانون ن اً لل حد–فق شخص وا شركة  كن  لم ت قوم  -ما  أن ت
ها أوبانشاء شركة شخص واحد  ما دام لكل شركة من ستقلة عن غيرها  أكثر،  ية الم الشخصية القانون
شخص الوا شركات ال لأممن  شركة ا قة بال لك المتعل عن ت يل حد، و شركات بتحو سمح لل هذا ي ، و

بناء مرن قابل للتطور، مع احتفاظ الشركة فروعها إلى شركات تتكون من شخص واحد، أي إلى 
في الوقت نفسه بسلطاتها الكاملة على تلك الشركات المستحدثة، فضلاً عن تجنب الخسائر التي  الأم

                                                             
ية، الجزء الخامس، شركة الشخص الواحد، مرجع سابق، ص   (1)  .48د. إلياس ناصيف: موسوعة الشركات التجار



 

(034( 

 

ها في  الأمالشركات  الأمرقد تلحق بتلك الفروع. كما يساعد هذا  على إنشاء شركات وليدة تابعة ل
نواع  لف أ شطةمخت ساعالأن كون م قد ت تي  شركة  أودة ، ال شره ال لذي تبا سي ا شاط الرئي طة بالن مرتب

 .  الأم

شخاص  حد الأ سها أ كون مؤس تي ي حد ال شخص الوا شركات ال ظر  هذا الح من  ستثنى  كن ي لـ
شريطة  حد،  شخص الوا شركات ال من  شركة  سيس  شركة تأ هذه ال جوز ل مة، إذ ي ية العا الاعتبار

لوزراء  لس ا ختص بح أوالحصول على موافقة مج لوزير الم لا أحوال. وهذا الاستثناء مفهوم في سب ا
ية العامة من إ طار ما تتمتع به شركات الشخص الواحد التي يكون مؤسسها أحد الأشخاص الاعتبار

لدائنيها  تالي  توفره بال ها، وما  لة الدولة ل ية بسبب كفا ية وائتمان بارات قوة مال غي الاعت من ضمانات تل
 .(1)قامها المشرع على هذا الحظرالتي أ

مدة اللازمة لقيامها بنشاطها، فقد تكون و  حل وسبب شركة الشخص الواحد، تحديد ال يرتبط بم
لنص  مدة، وهنا يجب ا ها الأساسي،شركة الشخص الواحد محددة ال في نظام مدة  بدأ  على هذه ال وي

لم  ما إذا  ضائها. أ هي بانق جاري، وتنت سجل الت في ال شركة  سجيل ال تاريخ ت من  مدة  هذه ال ساب  احت
الشريك مدة للشركة في نظامها الأساسي، فإنها تعتبر عندئذ غير محددة المدة، ولم يضع المشرع يحدد 

مدة  سي،  شرع الفرن لى عكس الم صري، ع صىالم في  أق سها  ية لمؤس ترك الحر ما  شركة، وإن شاط ال لن
 .(2)ذلك
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 الوطلت الثبًٖ

 الشرٍط الوَضَػ٘ٔ الخبطٔ 

 

شروط الموضوعية ال نب ال لى جا مة لإ توافرعا لى وجوب  شركة، اتجه الفقه إ موضوعية  اشروطً  ل
لأخخاصة بعقد الشركة به عن سائر العقود ا يز  في ، تتم شروط الخاصة  صر هذه ال وجوب رى، وتنح

عدد ل لى ت شركة ع يام ال شركاء، وق شركاء بل تزام ال شاركةال ية الم صص، ون قديم الح ينهم،  ت ما ب في
 .الشركة عمالأالناتجة عن  لأرباح والخسائرواقتسامهم ل

 تنشأكة بين شركاء متعددين، وإنما بموجب عقد شر  تنشأا كانت شركة الشخص الواحد لا ولم
المنفردة للشريك الوحيد، فمن المنطقى والمقبول أن بعض هذه الشروط الموضوعية الخاصة  بالإرادة

كن أن ت لا يم شركة  قد ال حد، وهي بالأبع شركة الشخص الوا لى  لك المتعنطبق ع عدد ساس ت قة بت ل
 شاركة واقتسام الأرباح والخسائر.الشركاء ونية الم

 : تَافر الشرٍط الوَضَػ٘ٔ الخبطٔ فٖ شرمٔ الشخض الَاحذ:أٍلًب

لشخص الواحد، لـكن ذلك لم يمنع البعض من أن يقرر توافر بعض هذه الشروط في شركة ا
ف شاركة  ية الم شرط ن سبة ل عدة عافبالن يه كقا جوع إل ماده والر يد يمكن اعت شريك الوح لأن ال مة؛ 

ية مستقلة. وبالتالي  تحدوه الرغبة في تكوين شركة، وبالتالي في أن يتصرف كشريك في شخصية معنو
، فإنها الأخرينا من أن تتمثل نية المشاركة في الشركة في تصرف كل شريك بالنسبة إلى الشركاء بدلً 
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لى تصرف فرد بصفته شريكً  في شركة الشخص الواحد إ يةٍ  ا لشخصيةٍ حيدً ا وتتحول  مستقلة،  معنو
 .(1)وهي شركة الشخص الواحد

في إ شاركة  ية الم ما أن ن في ك ها  يتم فهم كن أن  حد يم شخص الوا شركة ال طار طار  هذا إ بة  رغ
في تأ شريك الوحيد  من أجل تحقيق أال شركة والعمل  مه للأحكام سيس ال في ظل احترا هدافها، 

كام ترام أح سي، واح ها الأسا لواردة بنظام مه  ا شركة، والتزا هذه ال كوين وإدارة  قة بت قانون المتعل ال
بين الذمة المالية للشركة، وأن يظهر بوضوح عند تعامله مع  بعدم الخلط بين ذمته المالية الشخصية و
تداء  شرط اب هو  شرط  هذا ال سابه الشخصي. و ليس لح شركة و ساب ال سم ولح مل با نه يتعا ير أ الغ

الشركة طالما أن نية الشريك الوحيد المؤسس للشركة قد انصرفت عن وانتهاء؛ إذ أنه لا يتصور بقاء 
داء نشاطها، وتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، إلى أي العمل من أجل استمرار الشركة في أ

 .(2)شئ أخر

طار شركة الشخص الواحد بأن رغبة يمكن تفسيره في إما عن شرط اقتسام الربح والخسارة، فأ
يكون هذا الربح، في حالة شركة الشخص تدفع المرء بالأحقيق الربح هي ما ت ساس لإنشاء الشركة، و

يع هذا الربح وحيد باعتبار أنه لا يوجد شركاء آالواحد، من نصيب هذا الشريك ال خرين معه يتم توز
فيما بينهم. ونفس الحال يسري على الخسارة التي تجنيها الشركة من نشاطها، إذ يتحملها هذا الشريك 

فالوح مع الوضع  في إيد،  سئوليته  ية م بار محدود من ي الاعت ما قدمه  ش رأسطار  ند مال لل ركة ع
 .(3)إحدى حالات المسئولية المطلقة التي قررها القانون رفتأسيسها، وطالما لم تتوا
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الشروط الموضوعية الخاصة لعقد  أووإذا كان الجدل بين الفقه قد ظهر بشأن توافر الأركان   
شرك شركال في  لأة  لى ا حد، وع شخص الوا شاركة وة ال ية الم شركاء ون عدد ال سام خص أركان ت اقت

فإن شرط سائر،  باح والخ لق  الأر لم ي قديم الحصص  في مثل ت شرط  قوم هذا ال لاف، إذ ي هذا الخ
ير شركات، غ باقي ال في ذلك مثل  ها  حد، مثل من  شركة الشخص الوا هو  نا  شريك الوحيد ه أن ال

يتميز ببعض  ك الشركة، ولا يشاركه فيها أحد آخر. كما أن هذا الشرطلثر بتقديم كامل حصص تيستأ
 كات، على نحو ما سنوضح فيما يلي.الخصوصية في شركة الشخص الواحد عن غيرها من الشر 

 هبل شرمٔ الشخض الَاحذ  ثرأس: الأحنبم الوتؼلقٔ ثبًً٘ب

ية  رأس صص النقد موع الح عن مج بارة  هو ع شركة  تي أومال ال ية ال ند  العين شريك ع قدمها ال ي
يق  سيلة لتحق ها و شركة، باعتبار سيس ال لأغراضتأ ها ا من أجل شئت  تي أن مه  أو. (1)ال ما يقد هو 

يل مشروع عينية تشكل الم أون من حصص نقدية الشريك من مال، والذي يتكو صدر الرئيسي لتمو
 .(2)الشركة

يها مسئولية الشريك محددة مال الشركة أهمية بالغة، خاصة شركات الأموال التي تكون ف ولرأس
ما قدمه من  قدار من  رأسب له الشخصية؛ إذ أن هذا الم لى أموا تد إ مال عند التأسيس دون أن تم

ضمان  شكل ال ما ي هو  مال  طارهال في إ تدور   شركة، و لدائني ال عام  شركة.  ال هذه ال جاه  حقوقهم ت
يترتب على ذلك أنه لا يم ية الشركة، كما يجب الحفاظ قبل تصف المال بأي حالٍ  رأسن استعادة كو
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 رأسثبات  مبدأالمال من حيث تكوينه ومراعاة مشروعية تخفيضة، وهو ما يطلق عليه  رأسعلى 
 . (1)المال

بين  قة  قام يجب التفر هذا الم في  فرأ رأسو ها؛  بين موجودات شركة و هو مال ال شركة  مال ال س 
 ُ عروف، ي بت وم لغ ثا شركة مب قد ال في ع سي أودون  ها الأسا ية نظام صص النقد موع الح ثل مج ، ويم

يعد وسليةوالعين لتحقيق الشركة للغرض الذي أنشئت من أجله. وبالتالي  ية المقدمة من الشريك، و
 ُ ُ  رأسصور فلا ي منى مال الشركة مركزها المالي، الذي يتغير في ضوء ما تحققه الشركة من أرباح وما ت

 .(2)به من خسائر وما تكونه من احتياطات

ات الشركة فهي تبين بشكل دقيق مركز الشركة المالي؛ إذ هي عبارة عن مجموع القيم أما موجود
شركة،  ناء حياة ال عين أث في وقت م شركة  كون للالمملوكة لل تي ت لأموال ال يع ا شمل جم من ر شفت كة 

لذلك فهذه الموجودات قد تكون  رأس ها من حقوق تجاه الغير،  باح، وما ل مال واحتياطات وار
ية  مال،  لرأسمساو ئدة عنه في حال تحقيق الشركة لأتكون  أوال باح، وقد تكون أقل منه في زا ر

 .(3)حال تحقيقها لخسائر

 

                                                             
باح من رأس المال،  يقوم مبدأ ثبات رأس المال على  (1) يع الأر أن رأس مال الشركة هو الضمان الفعلي لدائنيها، لذلك لا يجوز للشركاء توز
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  المال  رأسالشريك الوحيد هو المسئول عن كامل 

على تأسيس هذه  الأمركأثر مباشر لانتفاء عنصر المشاركة في شركة الشخص الواحد، واقتصار 
فردة لأ بإرادة من شركة  شخاال يين حد الأ با أوص الطبيع فردهالاعت شريك بم هذا ال مل  يين، أن يتح  ر

مال شركة الشخص الواحد، حيث يقع على عاتقه توفير جميع الحصص المكونة  رأسسداد كامل 
 .(1)من كلاهما أوعينية  أومال هذه الشركة، سواء أكانت هذه الحصص نقدية  لرأس

شركة ال سيس  تولى تأ لذي ي شريك الوحيد ا لى ال مل ويجب ع سداد كا حد   رأسشخص الوا
مادة  مال عند تأسيس الشركة، وفقاً لنص الفقرة الثانية من ال من قانون الشركات  1مكرر  129ال

قانون  1981لسنة  159 عدل بال سنة  4الم يداع الحصص النقدية من 2018ل يتم ا مال  رأس، و ال
ُ بأ لتأسيس، ولا يجوز سحب فتح باسم الشركة تحت احد البنوك المعترف بها في مصر، في حساب ي

ية ، (2)أي مبلغ من هذا الحساب إلا بعد قيد الشركة في السجل التجاري واكتسابها الشخصية المعنو
مادة  من ال قرة )ج(  لنص الف اً  لك وفق شركات  17وذ قانون ال سنة  159من  عدل  1981ل الم

قانون  سنة  4بال نه يرفق بطلب ت2018ل تي يجرى نصها على أ هة أسيس الشركة ، وال لى الج قدم إ الم
ية يع الإدار في جم تاب  مام الاكت يد ت ها تف مرخص ب نوك ال حد الب من أ شهادة  سهم:  شركة  أ  أوال
 ،داؤهاالحصص النقدية قد تم أ أو الأسهموأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من  ،حصصها

شرك ستثنى ال ية، وت صيتها الاعتبار يتم اكتساب شخ لى أن  شركة إ ات ذات ووضعت تحت تصرف ال
 المسئولية المحدودة من تقديم هذه الشهادة.

تالي  حدودة، وبال سئولية الم شركات ذات الم هذه الفقرة أن ال جز  في ع لوارد  ستثناء ا ني الا لا يع و
يرد به نص  ها أحكام شركة المسئولية المحدودة فيما لم  نه تسري علي شركة الشخص الواحد باعتبار أ
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حد البنوك، إذ أن الاعفاء الوارد في هذا النص قدية بأعفى من وضع قيمة الحصص النخاص، ت
شركة تحت  في حساب ال هذه الحصص  نك بوضع  من الب شهادة  قديم  لى وجوب ت قط ع صر ف يقت

هة  لى الج شركة إ سيس ال قديم طلب تأ سيس، عند ت يةالتأ لا الإدار ية  من الناحية المنطق نه  ما أ . ك
 ُ ُ ي حساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك،  عفى الشريك من وضع حصته النقدية فيعقل أن ي

 على الرغم من أن هذه الحصة هي الضمان الوحيد لدائني الشركة.

ولا نرى أي مبرر لهذا الاستثناء الوارد في عجز هذه الفقرة، خاصة وأن هذه الحصص النقدية 
 ً ً تشكل ضمان ُ ا لدئني هذا النوع من الشركات، وبالتالي فإنه كان يجب على الا عام شدد من مشرع أن ي

توافر هذه الحصص عند التأسيس سابقة على  ته ال ها،  ،رقاب مرخص ب نوك ال حد الب يداعها أ وضمان ا
 ً  ا للتلاعب وحماية للغير.وقيمتها الحقيقية، وذلك منع

صة ال سترد الح في أن ي له الحق  شركة، ف سيس ال عن تأ عدول  شريك ال ماقرر ال تي وإذا  ية ال نقد
 .  (1)ساب الشركة تحت التأسيسودعها في حسبق له أن أ

من  جزء  كان  شكل حصصً  رأسوإذا  شركة ي ية مال ال نت ماد سواء أكا ية،  ية،  أوا عين معنو
 .(2)على نحو صحيح غير مبالغ فيه -ا على نحو ما سنوضح لاحقً  –يقدمها الشريك، فيتعين عليه تقديرها 

لة  ته الكام قر بملـكي شريك الوحيد أن ي لى ال ً مال ال لرأسويجب ع سواء نه  شركة،  شكل م ما 
مال  رأسالشركة لا تكون إلا بمقدر  التزاماتا عينية، وأن مسئوليته عن حصصً  أوا نقدية حصصً 

ها، ومتى أوفى الشريك بكامل  مال الشركة، انتفت مسئوليته الكاملة عنه،  رأسالشركة المخصص ل
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ً وانقطعت صلته بدائني الشركة، ولم يعد في استطاعتهم أن يطالبوه ب يق شئ، سواء غير  أومباشر  بطر
 .(1)طار العام للمسئولية المحدودة للشريك في هذا النوع من الشركاتمباشر، وهذا هو الأ

  مال الشركة لرأس والأقصى الأدنىالحد 

مادة  من ال لأولى  قرة ا لنص الف اً  كررا  287وفق شركات 2-م قانون ال ية ل حة التنفيذ من اللائ
مال شركة  لرأس الأدنىلا يجوز أن يقل الحد ، 2018لسنة  16ر رقم ير الاستثماالمعدلة بقرار وز 

 الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه. 

فردً  جاء مت قد  لنص  في هذا ا لوارد  كم ا شكل جذري عن الأحكام والح فا ب تي قررها ا ومختل ال
لق  ما يتع شرع في قانون  برأسالم شرع بال غى الم يث ال حدودة، ح سئولية الم شركة الم سنة ل 68مال 

لأدنىالحد  (2)2009 قرر  ا سين  لرأسالم لذي كان من قبل خم حدودة، وا سئولية الم مال شركة الم
يه لف جن له(3)أ تم تعدي ثم  يه ،  مائتي جن لى  حد (4)إ هذا ال يد  صبح تحد لأدنى، وا بإمنوطً  ا رادة ا 

 رادتهم ولطبيعة عمل الشركة ونشاطها.الشركاء، يقومون بتحديدة وفقاً لإ

ا مال شركة الشخص الواحد قد جاء متفقً  لرأس الأدنىه المشرع إلى تحديد الحد اتجاونعتقد أن 
شركة و لدائني ال ضمانات  من ال يد  يق مز لى تحق شرع إ جاه الم هم.مع ات ية ل ترك  توفير الحما لك أن  ذ

لأمر يد  ا شركة ا رأسفي تحد شريك الوحيد، أمال  لى ال حد إ يه لشخص الوا ما عل لأمرسوة ب في  ا
شركة ذات ال يرال يه الـكث حدودة، ف سئولية الم شركة؛ م ني ال قوق دائ خاطرة بح مال  رأسإذ أن  من الم
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شركة الشخص الواحد هو الضمان الوحيد لدائنيها وللغير، وذلك في ظل المسئولية المحدودة للشريك 
 .(1)عن ديون والتزامات الشركة

ص الواحد، إلا أنه لم مال شركة الشخ لرأس الأدنىوإذا كان المشرع قد قرر بشكل قاطع الحد 
مال هذه الشركة، وهذا يعكس حرص المشرع على الاتجاه إلى  لرأس أقصىا لتحديد حدً  ىيتصد

إلى أن  الضمان العام لدائنيها، بالاضافة مال الشركة كلما زاد رأسحماية دائني الشركة؛ إذ كلما زاد 
حد  ضع  صىو مو أعم لرأس أق ستثمارتها ون عوق ا قد ي شركة  هامال ال جال ال فتح الم ما ي هذا  في  ، و

ير الشركات بلا قيودللأ  .(2)فراد لتنمية وتطو

مال شركة الشخص الواحد عند تأسيسها فقط، إذ يجب  لرأس الأدنىولا يقتصر توفير الحد  
لأدنىأن يستمر الحد  قلَّّ  لرأس ا لدائنيها وللغير، وإذا  ية  ها؛ وذلك حما شركة طوال مدة بقائ  مال ال

يادته إلى  علىيجب على الشريك الوحيد العمل فن هذا الحد في أي وقت، مال الشركة ع رأس ز
 .(3)ق لكل ذي مصلحة طلب حل الشركةلا حُ الأدنى المقرر بالقانون، وإالحد ذلك 

سم  يق جوز أن  رأسو لا ي ئة، و لة للتجز ير قاب مة غ ية القي ساو لى حصص مت شركة إ خذمال ال  تت
سهمشكل  اً ل أ تداول، وذلك وفق لة لل بلقاب قرر  مادة م من ال ية  من  2 -مكررا 287نص الفقرة الثان

 .2018لسنة  16اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المعدلة بقرار وزير الاستثمار  رقم 
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  مال شركة الشخص الواحد: لرأسأنواع الحصص المكونة 

كون  حدودة، يت سئولية الم شركة الم ثل  ها م من حصص  رأسمثل حد  شخص الوا شركة ال مال 
خذ م لا يجوز أن يت مة، ف ية القي ساو ها شكل  رأست سهممال تداول أ لة لل ير (1)قاب هي تعب . والحصص 

تي  ته ال شريك والتزاما عن حقوق ال بر  شأقانوني يع كون  تن قانون، وهي ت شركة وال اًمن عقد ال  محل
 .(2)لتصرفات الشريك

لى ما يتمتع به من للالتزام؛ فلا يجوز أن تقتصر حصة الشريك ع محلاًويجب أن تكون الحصص 
فوذ  مادة  أون في ال لنص  لى أن ا لنقض ع مة ا ضاء محك لك يجري ق في ذ قانون  505سلطة. و من ال

أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي،  أوالمدني على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان 
من خسارة".  أومن عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح  أوبتقديم حصة من مال 

مادة  من القانون ذاته على أن "لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من  509وفي ال
نه لابد أن يساهم كل شريك بحصة في  أونفوذ،  ية"، يدل على أ تع به من ثقة مال  رأسعلى ما يتم

قوداًم كون ن قد ت صة  شركة، والح اً أو ال ال ية  أوراق لات  أومال قارا أومنقو فاع  أو تع  أوحق انت
ً  أو عملاً  محلاًيكون  في ذمة الغير، وبصفة عامة كل ما يصلح أن ديناً أوبراءة اختراع  أو تجارياً ااسم

 .  (3)للالتزام يصح أن يكون حصة في الشركة

ت  بين حصص نقدية  شركة الشخص الواحد ي يقدمها الشريك عند تأسيسوتتنوع الحصص ال
قط، و ية ف جوز أوحصص عين شخص لا ي شركة ال في  شريك  من ال مة  صص المقد شتمل الح ن ت

 الواحد على حصة عمل، مثلها في ذلك مثل شركة المسئولية المحدودة.
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شريك  هود ال كون موضوعها مج مل كل حصة ي صة الع يقصد بح في  أوو تدخل  ندما  ته ع خبر
مادي  مل ال شكل الع خذت  سواء ات بالنفع،  ها  عود علي شركة وت ضوع ال مل  أومو نيالع ، الف

ً  أوكالاستشارات  الشركة  موضوع تحت تصرف أوا سر المعرفة وغيرها، وسواء كان العمل مستمر
 .(1)فيد منه في تحقيق أغراضهاخلال مدة محددة بحيث تست

مل  فاء بكا تزم بالو شريك يل لى أن ال ظر إ هذا الح في  سبب  جع ال ند  رأسوير شركة ع مال ال
في  لا  صور إ لا يت فاء  هذا الو ثل  سيس، وم ية التأ صص النقد في  أوالح صوره  كن ت لا يم ية، و العين

ها حصة العمل، إذ  عد من أن ماتت فذ  الالتزا تي تن ستمرة ال اًالم ها بشكل  يوم يوم، ولا يمكن تقويم ب
مال شركة الشخص الواحد  رأسصحيح. ومن ناحية أخرى فإن تقديم الشريك لحصة عمل ضمن 

 ُ مان هذه الشركة؛ لأن هذه امن شأنه أن ي مال الشركة  رأس لا تدخل في تكوينلحصة ضعف ائت
جز عليها، أونظرا لأنها غير قابلة للتنفيذ الجبري  جز إلا على الحصص  الح ولا يتصور ايقاع مثل هذا الح

دى ذلك إلى مصادرة للحجز، وإلا أ محلاًالحصص العينية، أما حصة العمل فلا تكون  أوالنقدية 
ية الشخصية التي هي من النظام العا  .(2)مالحر

يرى  رأسوالحصة النقدية عبارة عن مبلغ من النقود يقدمه الشريك كجزء من   مال الشركة، و
لب ً عض جواز أن تتضمن الحصص النقدية أا ً وراق ية، كالشيكات مثل شريك في ا تجار ها ال سهم ب ا، ي

 . (3)مال الشركة رأس
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بالنقود، يقدمه بل للتقويم  ية فهي مال غير نقدي، قا صة العين ما الح في  أ شريك كحصة   رأسال
مال الشركة، ويجب على الشريك أن يوفي بهذه الحصة العينية كاملة عند تأسيس الشركة، بأن ينقل 

 .(1)للشركة الحق المقرر له على هذه الحصة

سلع، بهدف المساهمة  أومهمات  أوعقار  أوفالحصة العينية تشمل ما يقدمه الشريك من أرض 
ن الحصة العينية عبارة عن دين شخصي للشريك في ذمة الغير، وتعتبر في الشركة، كما يجوز أن تكو

 .(2)هذه الحصة مقبولة متى تمكنت الشركة من استيفاء هذا الدين بقبضة فعلاً من المدين به

ية، بمعنى أن يكون حق الشريك عليها غير ذي قيمة، فتعد ويجب أ لا تكون الحصة العينية صور
ية متى كان ى إذا قام ببيعها إلى الغير قبل تقديمها إل أوالشريك غير مالك لها،  الحصة العينية صور

 .(3)عباء تستغرق قيمتها بالكامل، كمحل تجاري تستغرق خصومة أصولهكانت مثقلة بأ أوالشركة، 

كن إ شركة ويم في  شريك  قدمها ال تي ي ية ال صة العين في الح توافر  جب أن ت تي ي شروط ال مال ال ج
 :(4)الشخص الواحد في

عرض للهلاك أن .1 لم تت صة موجودة و ها، كما لا يجوز أن يكون  تكون الح يتم التصرف في لم  و
 تقديم الحصة العينية على سبيل الاحتيال.

ية ذات ق .2 صة العين كون الح لى إأن ت تؤدي إ ية،  كون جد مة؛ أي أن ت ية ي مة المال ثراء الذ
 للشركة، لـكونها تدخل في الضمان العام للدائنين.
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ُ ة العينية خالية من الأن تلك الحصأن تكو .3 نقص من قيمتها؛ كأن تكون مثقلة عباء التي قد ت
 بمال مرهون. أو بدين

حصة في ق عيني عليها، يمكنه من تقديمها كله ح أوأن تكون الحصة العينية مملوكة للشريك،  .4
 الشركة.

دار في النظام الأساسي لها على مق أو التأسيسيأن يتم النص، بشكل واضح، في عقد الشركة  .5
 على سبيل الانتفاع. أوهذه الحصة ونوعها وكونها مقدمة على سبيل التمليك للشركة 

قانون  في ال جد  لا يو سنة  4و قديم  2018ل فرد بت شريك المن يام ال من ق شرع  نع الم يد م ما يف
ية في  ت رأسحصة عين ية الي يجوز للشريك أن يقدم حصصً مال شركة الشخص الواحد، وبال ا عين
في  ها  ساهم ب قوم بتأ مال أسري تي ي حد ال تي شركة الشخص الوا ها الأحكام ال سري علي سها، وي سي

سئولية الم شريك في الشركة ذات الم قدمها ال تي ي شرع للحصص ال اً لنص قررها الم حدودة، وذلك وفق
أن . كما 2018لسنة  4مكرر من قانون الشركات المضاف بالقانون  129من المادة  الأخيرةالفقرة 

ها من إنشاء وتأسيس هذا النوع قيقهداف التي ابتغى المشرع تحلشخص الواحد، والأطبيعة شركة ا
مال الشركة ذات الشخص  رأسمن الشركات، لا يمنع الشريك من أن يساهم بحصص عينية في 

 الواحد.  

 ً ا، وسواء أكان حق الشركة يرد عقارً  أوا وسواء كانت الحصة العينية المقدمة من الشريك منقول
أي حق عيني أخر، فإن الشريك يلتزم بتسليمها إلى الشركة. وتسري في هذا الشأن  أويتها على ملـك

لة  لة نقل الملـكية إلى الشركة، وأحكام عقد الايجار، في حا قررة في تسليم المبيع، في حا القواعد الم
ي المقدار، نقل منفعة المال فقط إلى الشركة، من حيث الحالة التي يكون عليها وقت التسليم والعجز ف
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ما التسليم وغير ذلك يتم فيه لذين  مادة (1)والزمان والمكان ال اً لنص ال من التقنين  511. وذلك وفق
مدني والتي تنص على أن "إذا كانت حصة الشريك حق ملـكية  أي حق عيني  أوحق منفعة  أوال
فيها عيب ظهر  أواستحقت  أوأخر، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلـكت 

في كل  أو تي تسري  مال، فإن أحكام الايجار هي ال فاع بال جرد الانت صة بم ما إذا كانت الح نقص. أ
 ذلك". 

 ً ا فقد يقدم الشريك الحصة العينية إلى الشركة على سبيل التمليك، وهنا تخرج تلك الحصة نهائي
عة هلاك هذه الح صة من الشريك إلى من ذمة الشريك وتنتقل إلى ذمة الشركة، وتنتقل معها تب

قررة  بالطرق الم شركة  لى ال ها بالفعل إ قل ملـكيت تم ن شركة، متى  اًال لى . أقانون ها إ قل ملـكيت ما قبل ن
تزام  تي ال ية ال صة العين كت الح تى هلـ شريك، وم لى ال ها ع عة هلاك كون تب شركة، فت شريك ال ال

 .(2)صة عينية أخرىح أوا عنها، سواء أكانت حصة نقدية بتقديمها، فيجب عليه أن يقدم عوضً 

مادة  من ال لأولى  قرة ا في الف لنص  لى أن "ا لنقض ع سري قضاء محكمة ا في ذلك ي من  511و
ن لم يكن بمثابة بيع إلا أنه عينية للشركة على وجه التمليك وإ القانون المدني يدل على أن تقديم حصة

يع من حيث  شبه الب جراءاتي لاك وضمان الاستحقاق والعي ا عة اله شهر وتب ثم ال وب الخفية، ومن 
ستيفاء  صة با هذه الح قدم  لذي  شريك ا تزم ال جراءاتيل لى  ا ها إ قل ملـكيت تى تنت قررة ح شهر الم ال

شركة اًال تزم عمل مادة  ، كما يل في 439بال شركة  عرض لل مدني بضمان عدم الت قانون ال فاع الا من ال نت
الشهر  أويك بإجراءات التسجيل بعضها، غير أن عدم قيام الشر  أومنازعتها فيها كلها  أوبهذه الحصة 

المقررة والتى يتم بمقتضاها نقل ملـكية الحصة العينية إلى الشركة لا يحول دون التزامه بضمان عدم 
عوض لالتزام ،الت هذا ا صياً لأن  اً شخ بر إلتزام ً  يعت باره ناقل مه بإعت برا فور إ شركة  قد ال من ع لد  ا يتو
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ش نع على ال شهر العقد للملـكية في خصوص هذه الحصة؛ فيمت لم ي ها ولو  عرض للشركة في ريك أن يت
لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، ومؤدى ذلك أنه إذا انقضت الشركة فإن الحصة 

 .  (1)"جميعاًالعينية لا تعود إلى الشريك الذي قدمها بل يوزع ثمنها على الشركاء 

مادة  نص ال قررت أن أح 511ورغم أن  قد  مدني  نين ال لى أحكام من التق سري ع يع ت كام الب
لبعض لا أن ا لك، إ ية على سبيل التم صة العين قديم الح ية على سبيل  (2)ت صة العين قديم الح يرى أن ت

 ً ا؛ لأن البيع يفترض ملـكية المال مقابل ثمن، في حين أن نقل ملـكية الحصة إلى التمليك لا يعد بيع
 ودات عند التصفية.الشركة يقابله حق احتمالي في الأرباح، ونصيب من الموج

 ُ قدم الحصة العينية إلى الشركة على سبيل الانتفاع بأن يضع الشريك تحت تصرف الشركة وقد ت
قد  حددة لع مدة الم لال ال ئة خ ستمرة وهاد صورة م به ب فاع  نه للانت قدم م شئ الم ستعمال ال حق ا

 ً شركة، محتفظ شركةال حل ال ند  مه ع ما قد سترداد  ضمن ا بذلك ي ته، و سة بملـكي صفية  ا لنف وت
لدائني  عام  ضمان ال في ال به  فاع  شركة للانت مه لل لذي قد شئ ا يدخل ال ها، دون أن  موجودات

شركة عة (3)ال لأن تب به؛  شركة  فاع ال مدة انت طوال  شئ  هذا ال لاك  عة ه شريك تب مل ال نا يتح ، وه
 .(4)الشركة تالهلاك هنا تقع على المالك وهو الشريك وليس

نه " لنقض أ قرر محكمة ا شىء وفي ذلك ت شريك على ملـكية ال ترد حصة ال إذا كان الأصل أن 
ترد على حق شخصى يتعلق بالشىء  نه يجوز أن  لا أ الذي يتقدم به كمجرد الذي يقدمه في الشركة إ

يترتب على ذلك حق هذا  ،مدة بقاء وقيام الشركة نتفاع به واستعماله لمدة محدوة تكون عادةً الا و
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 ولم تكن عنصراًاية المدة، إذ أن ملـكيته لم تنقل إلى الشركة سترداد هذا الشىء في نها الشريك في
 . (1)مالها" رأسفي 

 ُ يرى البعض أن الحصة العينية لا يجوز أن ت قدم على سبيل الانتفاع؛ باعتبار أن الوفاء بها لا و
فورً  حدةً  ا ومرةً يتم  لرأوا لا أن هذا ا لالتزام. إ لا ا قه إ لى عات قع ع لا ي شريك  قد؛ ذلك أن ال  ي من

ية وليست من  الالتزاماتبتسليم حصته العينية إلى الشركة، وهو من   .(2)المستمرة الالتزاماتالفور

ا ووفقاً للقواعد العامة يجوز أن تكون الحصة العينية عبارة عن دين في ذمة الغير، وذلك استنادً 
مادة  يه ال ما نصت عل لى أن " إذا كا 513ل صها ع تي يجرى ن مدني، وال نين ال تي من التق صة ال نت الح

لديون،  ستوفيت هذه ا لا إذا ا شركة إ مه لل لا ينقضي التزا ير، ف في ذمة الغ شريك هي ديون  قدمها ال
يكون الشريك فوق ذلك مسئولاً عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها".  و

تزام الشريك إلا إذا تحصل اجراءاتوهنا يتبع في شأنها  لة الحق، فلا ينقضي ال ت الشركة حوا
على تلك الديون، كما يبقى الشريك مسئولاً عن تعويض الضرر المترتب على عدم الوفاء بتلك الديون 

 ً ستقبل، خلاف ضر والم في الحا نه  ضمان مدي تزم ب شريك مل ثم فال من  ها. و ند حلول أجل عد ع ا للقوا
 ً  رأسام الشركة بجمع ا لقيالعامة في حوالة الحق، التي تقضي بالضمان وقت الحوالة فقط، وذلك ضمان

 ً ا من وقوع الغش في تقديم حصص تتمثل في ديون يستحيل الوفاء مالها الفعلي للقيام بغرضها، ومنع
 .(3)تحصيلها أوبها 

مل  فع كا جوب د شترط و شرع ا لك أن الم قد، ذ حل ن لرأي م هذا ا ند  رأسو شركة ع مال ال
يد ني أن ا هذا يع ها، و ترف ب نوك المع حد الب عه أ سها وايدا ً  رأساع تأسي مال كامل شرط أال سي ا  سا
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شريك عن الوفاء ببعض  ية، ولا يجوز أن يتراخى ال لتأسيس هذه الشركة ومنحها الشخصية القانون
هذا  رأسمن  كان  سيس، وإذا  ية التأ لاحق لعمل قت  شركة لو لأمرمال ال شركات  ا في  لا  مقبو

ج قد أ شرع  لى أن الم جع إ نه ير ساهمة، فإ بع االم فاء بر شريك الو قت از لل سهم و سمية لل مة الإ لقي
مال الشركة إلا من حصص  رأسما في شركة الشخص الواحد فلا يجوز أن يتكون الاكتتاب، أ

كاملة، فإذا كان هذه الحصص نقدية، فيحب أن تكون عبارة عن مبالغ نقدية مودعة في حساب 
ية مقدمة لهذا البنك لتحص أوالشركة تحت التأسيس،  تخصيمها،  أويها على أكثر تقدير أوراق تجار

لبنك بالفعل قبل مباشرة وبشرط أن تكون قيمتها قد دخلت في حساب الشركة تحت التأسيس في ا
 عمالها.الشركة لأ

ذلك أن دفع قيمة الحصة بالكامل عند التأسيس ووضعه تحت تصرف الشركة قبل بدء أعمالها 
، كما هم في التعامل مع الشركةد لدائني الشركة، إذ يمنحهم الطمأنينة عند شروعهو الضمان الوحي

 .  (1)أن هذا الالتزام يمنع من تأسيس شركات وهمية

مادة و مدني 513نص ال يؤكد ذلك بشكل واضح، فالتزام الشريك بتقديم حصته،  من التقنين ال
التي محلها دين في ذمة الغير، لا يتم إلا باستيفاء هذه الديون، وهو ما يعني تحول هذه الديون من 

ية إلى نقود أوثابت في ورقة مالية  مجرد حق ، وحينها على الأقل مال يمكن تقييمه بالنقود أو ،تجار
بالتزامه بتقديم حصته في الشركة، وهو ما يؤكد أن العبرة في تحول هذا  فقط يكون الشريك قد اوفى

 الحق الشخصي إلى نقود حتى يصير الشريك قد ادى حصتة في الشركة.

ية إلى الشركة، فيجب على الشريك أن يضعها بالكامل تحت تصرف ومتى قدمت الحصة العين
وذلك لاتاحة الفرصة للشركة  اجل؛ أوأي دون تعليق ذلك على شرط ا، الشركة، وأن يتم ذلك فورً 

لممارسة الحقوق المتعلقة باستغلال هذه الحصة، وكذلك حماية للمتعاملين مع الشركة؛ لأن عدم نقل 
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مل ل ية بالكا صة العين يك الح شركة، سواء على سبيل التمل بار  أول لى اعت يؤدي إ فاع،  مال  رأسالانت ال
 ً ً بالتالي ا وقيمته ليست حيقية، و صوري ا لا يمكن للغير التنفيذ على هذه الحصص رغم دخولها نظري

 .(1)في ذمة الشركة

 :تقدير الحصص العينية والمسئولية عن المبالغة فيها 

مادة  لنص ال اً  قانون  2/ 29وفق شركات من  سنة  159ال مه  1981ل ما قد كان  نه "إذا  فإ
لذي ارتضاه  لثمن ا ها، وا بين في عقد تأسيس الشركة نوعها وقيمت ية وجب أن ي شريك حصة عين ال

 المال مقابل ما قدمه". رأسباقي الشركاء لها، واسم الشريك ومقدار حصته في 

ساهم   تي  ية ال بذكر الحصص العين قوم  شريك أن ي لى ال في لذلك يجب ع ها  شركة  رأسب مال 
يان نوعها ومقدار شركة، مع ب في النظام الأساسي لل ية الشخص الواحد  صة العين قدير الح يتم ت ها. و

يادة  وقت ها من ز طرأ علي قد ي ما  قديمها، دون النظر ل بار أن  أوت عد ذلك؛ وذلك على اعت نقصان ب
 .(2)ا فيهاخص شريكً جميع الحصص تقدم وقت تأسيس الشركة، وهو الوقت الذي يصبح فيه الش

مادة  نص ال من  لاحظ  ي شركات  2/ 29و قانون ال سنة  159من  قد تركت  1981ل ها  أن
 أحكام معينة لذلك. أو اجراءاتباع للشريك حق تقدير الحصة العينية المقدمة منه، دون وجوب ات

مادة  ساهمة، إذ أوجبت ال شركات الم في  بع  لى عكس المت شركات  25وذلك ع قانون ال  159من 
وأحكام معينة عند تقدير الحصص العينية المقدمة من الشركاء  اجراءاتوجوب اتباع  1981سنة ل

 فيها. 
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مادة  لا أن ال صة  279إ قدير الح شأن ت في  قررت  قد  شركات  قانون ال ية ل حة التنفيذ من اللائ
قا للمادة  ية طب صة العين ييم الح يتم تق نه "و حدودة أ سئولية الم شركات ذات الم ية بال هذه  69العين من 

 اللائحة".

يجري نصها على أن  (1)من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات 2/ 69وفي هذا الشأن فإن المادة 
شريك حصة مه ال ما قد كان  فة أ "إذا  قدر بمعر ية، وجب أن ت هن عين صحاب الم من أ برة  هل الخ

ير أالمنظمة بقانون، وذلك ب برة في هذا حسب طبيعة كل حصة، ويتضمن تقر ا الشأن وصفً هل الخ
 ً سس حقوق للغير وأ أود عليها من قيود ير أوا للحصة العينية، ما عساه يلحق بها من ضمانات دقيق

شركاء  قع ال شأنها، ويجب أن يو مل ب في التعا ما يجري  سب  مة بح هذه القي يان  ها، وب حساب قيمت
 بالاطلاع على هذا التقرير وموافقتهم عليه".

برة نية المقدمة منه إلى الشركة إلى أقدير الحصة العيلذلك يجب على الشريك أن يعهد بت هل الخ
ب يام  بل الق لك ق يرهم، وذ حامين وغ سبين والم قانون، كالمحا مة ب هن المنظ صحاب الم اجراءات من أ

                                                             
ة البسيطة، والتي يجوز فيها للشركاء عمل تقدير مبدئي للحصص يلاحظ أن هذا النص يختلف عن مثيله بالنسبة لشركات المساهمة والتوصي  (1)

برة للقيام بذلك، إذ يجري نص المادة  من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والمستبدلة بقرار  26العينية دون الزام عليهم بندب أحد اهل الخ
يادة رأس  أوشركة التوصية بالأسهم،  أولشركة المساهمة على أن "إذا دخلت في تكوين رأس مال ا 2018لسنة  16وزير الاستثمار رقم  عند ز

ية، فيقوم المؤسسون  أوالمال، حصص عينية، مادية كانت  مجلس الإدارة، بحسب الأحوال بإجراء تقدير مبدئي لهذه الحصص العينية،  أومعنو
برة من المحاسبين  في ذلك بأهل الخ هم أن يستعينوا  يين  أوول عد ا أوالفن في غيرهم، ب لك الحصص، يراعى  قة بت ثائق المتعل يع الو طلاعهم على جم

ية للتقييم المالي للمنشآت ومعايير التقييم العقاري   .بحسب الأحوال –التقييم الالتزام بالمعايير المصر
لقفل باب الاكتتاب في الأسهم مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، بعد التوقيع على العقد الابتدائي وقبل انتهاء الموعد المحدد  أو"وعلى المؤسسين 

ية بوقت كاف  نت  أوالنقد ما إذا كا تولى التحقق م كي ت ئة لـ لى الهي قديم طلب إ لأحوال، ت سب ا لإدارة، بح لس ا سبة لمج في موعد مناسب بالن
 ً  .الحصص العينية قد قدرت تقديرا صحيحا

ية المطلو صة العين قة بالح قائق المتعل نات والح يع البيا في الطلب جم يذكر  شريك "و يان أسم ال ها مع ب قدير قيمت يان  أوب ت لذين قدموها وب الشركاء ا
معرفة كامل عن الشركة، ويرفق بالطلب صورة من العقد الابتدائي للشركة ومشروع نظامها، والتقرير المبدئي الذي أجرى لتقدير قيمة هذه الحصة ب

 .مجلس الإدارة أوالمؤسسين 
 تحدده الهيئة مقابل أعمال التقدير وأتعاب اللجنة المختصة به"."وعلى أصحاب الشأن سداد المبلغ الذي 
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للائحة التنفيذية لقانون الشركات. ثم يقوم الشريك، امن  2/ 69ص المادة تأسيس الشركة، وفقاً لن
 ً ها في نظام الشركة الأساسي، وفقاً أبيان على هذا التقدير، ب بناء نواع الحصة العينية ومقدارها وقيمت

 من قانون الشركات. 2/ 29لنص المادة 

وفي جميع الأحوال يكون الشريك مسئولاً عن المبالغة في تقدير قيمة الحصة العينية، وذلك وفقاً 
مادة  يكون مقدم 3/ 29لنص ال حصة العينية مسئولاً قبل ال من قانون الشركات والتي تقرر أنه "و

يادة في هذا التقدير وجب أن يؤدي  الغير عن قيمتها المقدرة لها في عقد الشركة، فإذا ثبت وجود ز
 ا إلى الشركة". الفرق نقدً 

لبعض قد ا شريك مسئولاً (1)وينت باره غير منطقي، إذ كيف يكون ال كم باعت ، وبحق، هذا الح
يق ألزمه القاننية، وقد االمبالغ فيه للحصة العيعن التقدير  هل الخبرة، ون بأن يتم ذلك التقدير عن طر

 فكيف يكون مسئولاً عن هذا التقدير وليس له يد فيه؟

باع أي  جوب ات شريك و لى ال عين ع لا يت جراءاتو ير  أو ا يين الخب ند تع صة ع عد خا قوا
إلا أن يكون  م يشترطبعينه، فالقانون ل أحداًوجوب اختيار  أوالحصة العينية،  المتخصص في تقدير

لت  برة، ق من الخ يه  كون لد قانون، وأن ي هن المنظمة ب صحاب الم قدير  أومن أ له لت ما يؤه كثرت، 
 ً ير مفصل يبين اسبية صحيحة، وأن يفرد ذلك في تقر سس فنية ومحا على أا سليمً الحصة العينية تقدير

سس حقوق للغير، وأ أومن قيود  عليها ا للحصة، وما يلحق بها من ضمانات، وما يردا دقيقً فيه وصفً 
شريك  لى ال جب ع شأنها. وي مل ب يه التعا جري عل ما ي سب  مة بح هذه القي يان  ها، وب ساب قيمت ح
ير بما يفيد الاطلاع عليه  ير المقدم من الخبير المنوه عنه، وأن يوقع على هذا التقر الاطلاع على التقر

 .(2)وموافقته عليه
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يرى البعض ير الخبير بما يفيد الاطلاع عليه والموافقة على تقدير  أن توقيع الشريك على (1)و تقر
سئولاً  له م ية يجع صة العين ير للح هذا التقر الخب يرد ب ما  صية ع سئولية شخ بد م لم ي ما  غة، طال من مبال ير 

 ا على ذلك.اعتراضً 

قد يكون حسن النية، لا يعلم بالأسس الفنية التي  ي، ذلك أن الشريكولا نتفق مع هذا الرأ
الخبير عليها تقديره للحصة العينية، وبالتالي فإن توقيعه بالاطلاع والموافقة على تقدير الخبير يرجع قام أ

إلى ثقته في الأخير وعلمه بأن ما قام به من تقدير لهذه الحصة العينية قد تم بناء على ما له من خبره، 
الخبير وسوء  إهمالك عن جعلت الشريك يوليه مهمة تقدير هذه الحصة العينية، فكيف يسأل الشري

قانوني السليم، ويجافي أقيامه بعمله في تقدير الحصة العينية؟ إذ أن هذه القول يجافي  بسط المنطق ال
 الشخصية. الأعمالقواعد المسئولية عن 

ية،  سيئ الن شريك  ما إذا كان ال قدي أوأ بأن ت لم  يه، يع بالغ ف ير م قد الأ أور الخب ية سس اليفت فن
سل سبية ال قد كان أويمة، والمحا فة أن ت له لمعر ما يؤه لم  برة والع من الخ يه  سه لد شريك نف ير ال ير الخب

في اعفائه من المسئولية عن تقدير الخبير المبالغ فيه  سبباًك لا يمكن أن يكون مبالغ فيه، فهذا بلا ش
سوء نية للحصة العينية، ومما يجعله مسئولاً بشكل شخصي عن ذلك. إذ أن هذه الأحوال جميعها تؤكد 

 ً  ا بالمبالغة في تقدير الحصة العينية.هذا الشريك؛ لعلمه يقين

لة  ية مملوكة للدو صة العين نت الح مة  أووإذا كا ئات العا حد الهي من شركات القطاع  أوأ شركة  ل
عام  بل –ال سها من ق تم تأسي قد  حد  يه شركة الشخص الوا كون ف لذي ت فرض ا في ال قق ذلك  ويتح

ية ا شخاص الاعتبار حد الأ ً أ مة، فوفق مادة لعا من ال ية  قرة الثان لنص الف شركات  25ا  قانون ال من 
من اللائحة  27، ونص الفقرة الثانية من المادة 2018لسنة  4المعدل بالقانون  1981لسنة  159

ير الاستثمار رقم  ، يجب أن يشارك 2018لسنة  16التنفيذية لقانون الشركات المستبدلة بقرار وز
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مثل عن المال العام يختاره الوزير المختص، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار في تقدير هذه الحصة م
 من رئيس مجلس الوزراء.

شر  كون ال ية، ي صة العين قدير الح في ت لاة  بين وجود مغا عن أوإذا ت بين يك مسئولاً  فرق  داء ال
ها القيمة المسماة للحصة العينية، والتي تم تقديرها م أداء الفرق بينالقيمتين، أي  بين قيمت ن قبل، و

لنص الفقرة  اً  عد ذلك. ووفق تي تبينت ب لأخيرةالحقيقية، ال مادة  ا شركات،  29من ال قانون ال من 
ً فإن الفرق بين القيمتين الذي يجب على الشريك أن يؤديه للشركة يكون نقدً  ا؛ ذلك أن ا وليس عيني

يؤدي شريك أن  جوز لل لا ي ضح، ف شكل وا لك ب حدد ذ سابقة  قرة ال صة ع نص الف فرق بح ية ال ين
 ن قيمة الفرق.أخرى، حتى ولو كانت قيمتها تزيد ع

كون أ ي بارينو اً لاعت قديرها وفق في ت غالى  ية الم صة العين تي الح بين قيم فرق  لأول، (1)داء ال : ا
قدرة  ها الم نت قيمت ما كا ية، طال صة العين مة الح لاحق لقي لنقص ال تأثير ل لا  شركة؛ ف وقت تأسيس ال

غير مطابقة لقيمتها الحقيقة عند التأسيس؛ فلا يمتد هذا الضمان إلى ابقاء هذه عند تأسيس الشركة 
يه بعد ذلك، وهذا القيم تي  أمرة على ما هي عل خاطر ال مفهوم لأن تآكل قيمة الحصة يعتبر من الم

 .(2)يتعرض لها الدائنون في كل شركة

وقت تأسيس الشركة، كما الحال  الثاني، أنه يجب أن يتم تسليم الحصة العينية بالكامل الأمرأما 
عد تسليمً  برهن يستغرق في الحصص النقدية. لذلك لا ي ا للحصص العينية القيام بتسليم عقار مثقل 
حل هذا القيد إلا بعد فك ا على ملـكية هذا العقار، ولا ينقيمته بالكامل؛ لأن ذلك الرهن يعد قيدً 

لرهن، أ عد هذا العقار من قبيل الا لا ي ها كرأما قبل ذلك ف تي يجوز قبول ية ال مال حصص العين س 
 للشركة. 

                                                             
 .46راجع: سالم سليمان سالم الجبور: مرجع سابق، ص   (1)
ية، مرجع سابق، ص   (2)  .472د. محمد فريد العريني: الشركات التجار



 

(057( 

 

قة لف الف في  (1)واخت غالى  ية الم صة العين عاتق مقدم الح لى  قاة ع سئولية المل عة الم يد طبي في تحد
ية ناشئة  تقديرها، في شأن الشركة ذات المسئولية المحدودة، فذهب البعض إلى أنها مسئولية تقصير

، لحصة تمت المغالاة في تقديرها، إهمالمتمثل في قبولهم، عن عن الخطأ الذي ارتكبه الشركاء وال
خر إلى من قانون الشركات. بينما ذهب البعض الأ 3/ 29مفترض بمقتضى نص المادة  خطأوهو 

ساسها عقد الشركة الذي فرض هذا الالتزام على عاتق الشركاء، حتى ولو اعتبارها مسئولية عقدية، أ
جانبهم. بين خطأقع أي لم ي قرر أمن  لى ما  قانون ع ضه ال قانوني، فر تزام  لى ال جع إ نه ير خرون أ

شركة سلامة  لدائني ال نه يجب عليهم أن يضمنوا  شركاء، لأ باره الضمان الوحيد  رأسال مال، باعت ال
ً  رأسلحقوقهم، ولا يوجد  ا من أموال ذات قيمة منخفضة عن تلك المبينة في المال إذا كان مكون

رأ ذمة الشركاء من هذا الضمان إلا إذا اثبتوا عدم علمهم بمبالغة مقدم عقد تأسيس الشركة. ولا تب
 الحصة في تقدير قيمتها.

جدر بالتأييد، خاصة في ظل خصائص وأحكام شركة الشخص الواحد، والرأي الأخير هو الأ
من  عدد  من  لى حصص مقدمة  سها ع في تأسي مد  لا تعت فرد، و شريك من من  كون  ها تت من كون

قيام الشركة بناء على عقد تأسيس على غرار ما يسري عليه الحال في الشركة ذات الشركاء، وعدم 
 المسئولية المحدودة. 

يكون الشريك ومدير الشركة مسئولين بالتضامن فيما بينهما، في حالة المغالاة في الحصة العينية  و
يادة  ات والتي تقرر / ب من قانون الشرك30مال الشركة، وذلك وفقاً للمادة  رأسالمقدمة عند ز

ها مسئولين بالتضامن قبل كل ذي  مديرون في نه "يكون مؤسس الشركة وكذلك ال فق أ شأن، ولو ات
يادة في قيمة الحصص العينية قررت على خلاف الواقع .... في العقد على غير ذلك عما يأ تي: كل ز
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يادة  يعتبرون بحكم القانون مكتت رأسالخاص بز يادة، ويتالمال. و داؤها متى عين عليهم أبين بهذه الز
 ثبت ذلك".

شأن     في  ما  ية، أ صة العين قدير الح في ت لاة  عن المغا شريك  ية لل سئولية المدن شأن الم في  هذا 
مادة  في ال قرر  شرع  فإن الم ية،  سئولية الجنائ شركات  3/ 162م قانون ال سنة  159من  ، 1981ل

 ً شريك جنائي ساءلة ال تدليس حصصً م يق ال قدم بطر تى  ية ا، م لذلك بأا عين قرر  ها، و من قيمت كثر 
بة جنائية هي الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين و يد عقو غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تز

إحدى هاتين العقوبتين. وبالنسبة للغرامة المحددة في هذه المادة فيتحملها  أولاف جنيه عن عشرة آ
 ً صي خالف شخ خالفا، إذ تُ الم ها، وذلك ولا ت حصل من أموال الشريك الم ها الشركة من أموال  أمرتحمل

 مفهوم في ظل استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للشريك فيها.

بالغ فيه للحصة العينية، فمتى كان  أما بالنسبة لمسئولية الخبير قبل الشريك الوحيد عن تقديره الم
المحاسبية الصحيحة عند تقدير الحصة سس الفنية وه، أي لا يعلم بمخالفة الخبير للأالشريك حسن الني

التي لحقت الأخير جراء هذا  الأضرارمسئولاً تجاه الشريك عن تعويض العينية، فإن الخبير يكون 
 التقدير، وذلك وفقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية.

شمل  جوز أن ي ند  رأسوي شريك ع قدمها ال قط، ي ية ف حد حصة نقد شخص الوا شركة ال مال 
مال الشركة من حصص عينية فقط، إذ  رأسس الشركة، إلا أنه لا يتصور أن يكون كامل تأسي

تاج إلى سيولة نقدية للقيام بأعمال الشركة  أن الشريك . ولـكن متى تقدم الشريك (1)نشطتهاأ أويح
ية كرأحصصً  ً ا عين جزء شكل  جب أن ت شركة، في مال لل من س  نب حصة  رأسا  شركة بجا مال ال

مر متروك العينية التي يقدمها الشريك، فالأالمشرع نسبة بين نوعي الحصص النقدية ونقدية. ولم يضع 
جزء ل ية ال صة العين شكل الح قد ت شركة، ف شاط ال عة ون اً لطبي لأكبره وفق شركة،  رأسمن  ا مال ال
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موع هذه الحصص، والتي تشكل  ال م رأسوالعكس صحيح، والعبرة في ذلك ذلك بمدى قدرة مج
 نشطتها وفقاً للغرض المنشأة من أجله.ن الشركة من أداء أعمالها والقيام بأالشركة، على تمكي

 طبيعة الحصص المقدمة من الشريك 

في  يد  شريك الوح ً  رأسوحصة ال هي دائم شركة  سمال ال لة،  لأموال المنقو من ا نت ا  واء أكا
ص ية الح نه حصة نقد مة م لو أوة المقد بل و ية،  قارً  حصة عين ية ع صة العين نت الح قل ا. كا إذ تنت

ملـكية هذه الحصة من الشريك إلى الشركة، ولا يكون للشريك بعد ذلك إلا دين في ذمة الشركة، 
 ً ً يخول له نصيب الشركة  انقضاءا من الأرباح التي تحققها نتيجة نشاطها، وفي الأموال المتبقية بعد ا معين
 .(1)وتصفية أموالها

من ذمته إلى ذمة الشركة، أن يستردها من  ونتيجة لذلك فلا يجوز للشريك، متى انتقلت الحصة
لة  رأس في حا لا  لك إ له ذ كون  لا ي شاطها، و شركة لن لة ال ناء مزاو شركة أث شركة  انقضاءمال ال ال

وتصفيتها وتبقي أموال نتيجة هذه التصفية، فتؤول هذه الأموال إلى هذا الشريك باعتبار أن الشركة 
 سواه.من شركاء  تتكونلا 

 مال شركة الشخص الواحد رأسفي  طرق انتقال الحصص 

مال شركة الشخص الواحد، مثلها في ذلك مثل الشركة ذات المسئولية المحدودة،  رأسيتكون 
ليس  سهممن حصص و بالطر أ تداول  لة لل ية، قاب في الأ أوق التجار ها  كن طرح ية، يم سواق المال

 أود التأسيس ا، سواء عنماله رأسولذلك يمتنع على شركة الشخص الواحد أن تقوم بالاكتتاب في 
يادة  المال في الشركات المحدودة المسئولية  رأسما يسمى بمبدأ حظر تكون  مالها، وهذا رأسعند ز
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يق الاكتتاب العام . والحكمة من هذا المنع هو الحيلولة دون المضاربة في صكوك هذه (1)عن طر
الاكتتاب هذا أخرى فإن  . ومن ناحية(2)الشركة، بسبب ما تقدمه من ضمان متواضع من ناحية

شركة في ال شركاء  عدد ال لى ت ما (3)يؤدي إ شركة ب في ال شريك  في مقام ال تب  ، إذ سيكون كل مكت
، وهذا غير جائز في شركة الشخص الواحد التي تقوم على شريك وحيد طوال أسهممن  ااكتتب فيه

 مدة بقاء الشركة، وليس على تعدد للشركاء فيها.

 لرأسريك الوحيد في شركة الشخص الواحد أن يتداول بحصته المكونة وبالتالي فلا يمكن للش
ية، ولـكن ذلك لا يمنعه من أن يتنازل عن هذه الحصص للغير، لأن  بالطرق التجار مال الشركة 

 ً على الملـكية الخاصة،  القول بغير ذلك يؤدي إلى اهدار حريته في التصرف في ماله الخاص واعتداء
 ً  التعدي عليها. أواهدار قيمتها ا والتي لا يجوز دستوري

شركة،  نازل عن حصصه في هذه ال في شركة الشخص الواحد الت لذلك يجوز للشريك الوحيد 
 ً يكون هذا التنازل كلي ً  لرأسا، أي عن جميع الحصص المكونة و ا، مال الشركة، كما قد يكون جزئي

 .(4)بالتنازل عن بعض الحصص فقط والاحتفاظ بالباقي

 1981لسنة  159من قانون الشركات رقم  5 -مكرر 129زل ما قررته المادة تناويحكم هذا ال
قانون  عدل بال سنة  4الم تز2018ل نه "يل قرر أ تي ت لة ، وال في حا حد  شخص الوا شركة ال سس  م مؤ
مل  في كا صرفه  عي  رأست شخص طبي لى  مال إ باري  أوال خر،اعت خاذ  ا جراءاتبات نات  ا عديل بيا ت
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ية، مرجع سابق، ص   (2)  .521د. محمد فريد العريني: الشركات التجار
نوني يعبر فيه المكتتب عن رغبته في الانضمام إلى الشركة ليكون مساهما فيها بتقديم حصته النقدية من يعرف الاكتتاب بأنه تصرف قا  (3)

 .37رأس المال المعروض للجمهور ليحصل على ما يقابلها من أسهم. راجع: سامر سمير نجم الدين: مرجع سابق، ص 
 .63د. إلياس ناصيف: المرجع السابق، ص   (4)
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ل جاري، وذ سجل الت شركة وال سعين ال جاوز ت لا تت مدة  لال  اًك خ اً  يوم صرف وفق تاريخ الت من 
 للاجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شخص  لى  شركة إ سمال ال من رأ جزء  في  صرف  لة الت في حا خاذ  أو"و شركة بات تزم ال ثر، تل أك
اء لها خلال مدة لا تتجاوز تسعين وفقاً للشكل القانوني الذي يختاره الشرك أوضاعهاتوفيق  اجراءات

اً هذا  يوم ية ل حة التنفيذ حددها اللائ تي ت عد ال لاجراءات والقوا اً ل لك وفق صرف، وذ تاريخ الت من 
 القانون.

لاحوال، يع ا في جم فذً  "و صرف نا كون الت سجل لا ي في ال يده  تاريخ ق من  لا  ير إ حق الغ في  ا 
 التجاري".

شركات  قانون ال ية ل حة التنفيذ ما اللائ قم أ سنة  96ر ستثمار  1982ل ير الا قرار وز لة ب والمعد
لدولي رقم  مادة 2018لسنة  16والتعاون ا أنه "يلتزم مؤسس  5 –مكرر  287، فقد قررت في ال

مل  في كا لة تصرفه  في حا عي  رأسشركة الشخص الواحد  لى شخص طبي مال إ خراعت أوال ، باري أ
من  يوماًك خلال مدة لا تتجاوز تسعين ري وذلتعديل بيانات الشركة والسجل التجا اجراءاتباتخاذ 

 :تاريخ التصرف وفقاً للآتي
  من تاريخ التصرف يوماً 15الاخطار المسبق للهيئة قبل. 
  شخص لى  صرف إ كان الت عام فإذا  قانون ال شخاص ال من أ باري  لى اعت صول ع شترط الح ي

 .الوزير المختص بحسب الأحوال أوموافقة رئيس مجلس الوزراء 
 ( من القانون2مكررا  129التصرف بأحكام المادة رقم )لا يخل أ. 
 تجاه الغير أولا يخل التصرف بالتزامات الشركة تجاه الدائنين أ. 
  ئة على ها حال عدم اعتراض الهي شار إلي مدة الم شهار التصرف في السجل التجاري خلال ال ا

 .المال رأسالتصرف في كامل 
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 سم الما ضمن ا ما يت شركة ب نات ال عديل بيا يد ت فة  لرأسلك الجد مه بكا شركة، والتزا مال ال
 .القائمة على الشركة الالتزامات

من  جزء  في  لة التصرف  فى حا شخص  رأس"و لى  شركة إ خاذ  أومال ال شركة بات تزم ال أكثر، تل
ا خلال مدة لا تتجاوز تسعين وفقاً للشكل القانوني الذي يختاره الشركاء له أوضاعهاتوفيق  اجراءات

الأوضاع خلال  توفيق اجراءاتيخ التصرف بشرط ابلاغ الهيئة المسبق، والتعهد بإتمام من تار يوماً
ً لا اعتبرت الشركة تحت التصفية حُ الفترة المحددة، وإ  .اكم

ي" فى جم فذاًو صرف نا كون الت لا ي لأحوال،  سجل  ع ا في ال يده  تاريخ ق من  لا  ير إ حق الغ في 
 التجاري".

عن الحصص من قبل الشريك في شركة الشخص الواحد ويتبين من هذين النصين أن التنازل 
مال شركة الشخص الواحد،  رأسقد يتخذ صورتين: الأولى تنازل عن جميع الحصص التي تشكل 

نازل عن جزء من  ثاني الت هاالحصص للغير مع هذه وال باقي من شريك الوحيد بال فاظ ال ، ولكلا احت
 شتركان في أحكام معينة.تين أحكام مختلفة عن الأخرى، كما أنهما قد الحالت

عن جزء منه،  أوالمال  رأسيتم التنازل، سواء أكان عن كامل الأحوال، يجب أن ففي جميع 
محرر مصدق على التوقيعات الواردة به، وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من  أوبموجب محرر رسمي 

ليس من النظ1981لسنة  159قانون الشركات رقم  لاحظ أن هذا الشرط  ي عام؛ ذلك . و ام ال
يترتب على ذلك أنه  أن عجز الفقرة السابقة أجاز أن ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، و
يجوز التنازل عن الحصص بمقتضى محرر عرفي غير مصدق على التوقيعات الواردة به، ما دام عقد 

 تأسيس الشركة قد أجاز ذلك. 

سي قد تأ ها ع جد ب لا يو حد  شخص الوا شركة ال يث أن  سئولية وح شركة الم غرار  لى  س ع
يجوز التنازل عن  -من قانون الشركات 1/ 118ا على الاستثناء الوارد بالمادة قياسً –المحدودة، فإنه 
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 ً ً الحصص في شركة الشخص الواحد، سواء تنازل ً  أوا ا كلي محرر عرفي غير مصدق  ىا، بمقتضجزئي
 للشركة قد نص على ذلك. على التوقيعات الواردة به، وذلك ما دام النظام الأساسي 

 ً عن جزء من الحصص، في حق  أوا وفي جميع الأحوال لا يسري هذا التنازل، سواء كان كلي
بمقتضى محرر  أوالغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري، سواء تم التصرف بمقتضى محرر رسمي 

لاف ذلك، وذلك وفقاً ام الأساسي للشركة يقرر خكان النظ أوبه،  مصدق على التوقيعات الوارد
ير  5 -مكرر 287من المادة  الأخيرةللفقرة  من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المضافة بقرار وز

 .2018لسنة  16الاستثمار والتعاون الدولي رقم 

مل الحصص المكونة  نازل عن كا لة الت في حا ما  مال شركة الشخص الواحد، فيجب  لرأسأ
باد شريك الوحيد أن ي لى ال ئة ع لى اخطار الهي صرف إ مة للت ية اللاز لإجراءات القانون خاذ ا بل ات ر ق

حرة ناطق ال ستثمار والم مة للا نة  (1)العا صص المكو مل الح في كا صرف  لى الت مه ع مال  لرأسبعز
 شركة الشخص الواحد، ويتضمن الاخطار بيان بالمتصرف إليه. 

العام، فيجب الحصول على موافقة  فإذا كان المتصرف إليه شخصًا اعتبارياً من أشخاص القانون
لوزراء  لس ا ئيس مج شخص  أور هذا ال لى أن  لك إ جع ذ لأحوال، وير سب ا ختص ح لوزير الم ا

يعد شرط الحصول على هذه الموافقة من  الاعتباري سيصير هو الشريك الوحيد في هذه الشركة، و
 ً ية العامة لشركات الشخص الواحد ابتداء في  لذا وجب توافرها، شروط تأسيس الأشخاص الاعتبار

 خر، لتماثل السبب والعلة.حالة انتقال الحصص من شريك لآ

جب أ ما ي نازلك يؤدي الت صص لا  مادة  عن الح كام ال فة أح لى مخال كرر  129إ هذا  2م من 
 :الآتية الأعمالعلى شركات الشخص الواحد القيام بأي من القانون، والتي تنص على أنه "يحظر 

                                                             
 .2015مارس  12)تابع( في  11. الجريدة الرسمية، العدد 2015لسنة  17لقانون المنشأة طبقا ل  (1)
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 شخص الواحد.تأسيس شركة من شركات ال .1

يادة رأسمالها. أوالاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها  .2  عند ز

 قابلة للتداول. أسهمتقسيم رأسمال الشركة في شكل  .3

يق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول. .4  الاقتراض عن طر

سة  .5 مالممار تأمين أع نوك  أو ال خار  أوالب ئع  أوالاد قي الودا ساب  أوتل لأموال لح ستثمار ا ا
 الغير".

الغير، كأن يكون في  أولا يؤدي التنازل إلى الإخلال بالتزامات الشركة تجاة الدائنين كما يجب أ
 العقود المبرمة مع الغير. أولتصرفات على ا أو، التنازل تأثير على الضمان العام لدائني الشركة

في  وإذا لم تعترض الهيئة على هذا التصرف، فيجب على الشريك الوحيد اشهار هذا التصرف
اًالسجل التجاري خلال مدة لا تجاوز تسعين  عديل يوم بأن يقوم على ت برام التصرف،   من تاريخ إ

جاري، سجل الت في ال شركة  نات ال فة  بيا مه بكا شركة، والتزا يد لل شريك الجد سم ال ضمن ا ما يت ب
مات ي الالتزا في حق الغ سري  ير؛ وذلك حتى ي ها وتجاه الغ شركة تجاه دائني في ذمة ال مة  هذا القائ ر 

يكون المالك الجديد هو الملتزم  تجاه الغير ودائني الشركة بالالتزامات  قانوناًالتنازل عن الحصص، و
 على عاتق الشركة تجاههم.تتقرر التي 

ال الشركة إلى الغير تغييراً في م رأسولا يترتب على التنازل الكلي من قبل الشريك الوحيد عن 
ش شركةال ها، إذ تظل ال قانوني ل في  كل ال ير  هو فقط تغي لك  ما هنا شركة ذات شخص واحد، وكل 

 ؤسس إلى هذا المالك الجديد وتحملهالشريك الوحيد لها، وانتقال جميع السلطات المقررة للشريك الم
 التي كانت على سلفه. الالتزاماتبجميع 
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من  جزء  عن  نازل  لة الت في حا ما  نازل  رأسأ كان الت سواء  حد،  شخص الوا شركة ال مال 
لعدة أشخاص، مع احتفاظ الشريك الوحيد ببعض الحصص، فيجب ابلاغ الهيئة  أوواحد لشخص 

 يوماًمن القيام بالتصرف، مع التعهد باتمام توفيق أوضاع الشركة خلال تسعين  يوماًقبل خمسة عشر 
ضاه  لذي ارت قانوني ا شكل ال لى ال شركة إ يل ال لى تحو بادرة إ يه. والم شار إل صرف الم برام الت من إ

ً كاء الجدد خلال تلك المدة، وإر الش  ا.لا اعتبرت الشركة تحت التصفية حكم

عل  ها، يج جزء من ظه ب ير واحتفا صص للغ عض الح عن ب شريك  نازل ال لى أن ت لك إ جع ذ وير
يل  لى تحو بادر إ شركاء وليست من شركات الشخص الواحد. لذلك، يجب أن ي الشركة متعددة ال

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. ولا  شركاء،الشركة إلى أحد أشكال الشركات متعددة ال
لذي ارتضوه للشركة  إرادةقيد على  أويضع القانون أي حائل  قانوني ا يار الشكل ال الشركاء في اخت

الجديدة، لـكن يجب عليهم مراعاة ما يفرضه القانون من أوضاع وأحكام معينة بالشركة التي سيتم 
لك خ يتم ذ ها، وأن  يل إلي مالتحو سعين لال  اًدة الت ها، وإ يوم شار إلي حت الم شركة ت برت ال لا اعت

 ً  ا.التصفية حكم

يل شركة الشخص الواحد إلى شركة مدنية عادية، تخضع في أحكامها  لذلك، يجوز للشركاء تحو
مدني،  قانون ال لى ال قم  أوإ شركات ر قانون ال اً لأحكام  ية وفق شركة تجار لى  سنة  159إ ، 1981ل
تار ت لى شركة تضامن فيجوز أن يخ يل شركة الشخص الواحد إ توصية  أوشركة توصية بسيطة  أوحو

حتى شركة مساهمة، لـكن يجب عليهم مراعاة الأحكام التي  أوشركة مسئولية محدودة،  أو، بالأسهم
يل يعد بمثابة إنشاء لشركة جديدة.انون لذلك، على اعتبار أن هذا التتطلبها الق  حو
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 الوطلت الثبلث

 لشنل٘ٔ الشرٍط ا 

 

جب  شرع، وي ضعها الم نة و جراءات معي باع ا ضرورة ات حد  شخص الوا شركة ال شاء  لب ان يتط
لى البطلان، كما يجب لاكتساب الشركة الشخصية  شركة إ عرض تأسيس ال ها حتى لا يت لالتزام ب ا
قانوني الذي فرضه المشرع على  ية ضرورة اتباع اجراءات القيد في السجل التجارى والشهر ال المعنو

 .1981لسنة  159الشركات الخاضعة لاحكام قانون الشركات رقم 

 التأس٘س الوجبشر لشرمٔ الشخض الَاحذ: اجراءات: أٍلًب

 ً شركة مكتوب كون عقد ال لذي يوجب أن ي شركات ا في ال عام  حد على خلاف الأصل ال ا، كأ
حد  شخص الوا شركة ال في  قد  جود ع كرة و فإن ف شركة،  شاء ال شكلية لإن شروط ال هم ال ير غأ

طراف في عقد الاعتبار العقدي للشركة وتعدد الأساس ناشئة من مطروحة؛ لأن فكرة العقد بالأ
شخص الو شركة ال سبة ل لي بالن ضح الج شركات، والوا في ال مة  عد العا اً للقوا شركة، وفق لا ال ها  حد أن ا

في إ قد  لى الع مد ع ظيم تعت هة، والتن من ج شريك  فردة لل لإرادة المن لى ا ما ع شائها، وإن شريعي ن الت
لأحكام هذا النوع من الشركات من جهة أخرى، كما أنها تتكون من شريك واحد فقط، ولا محل 

 فيها لتعدد الشركاء.

لـكن يجب، من ناحية أخرى، على الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد أن يقوم بوضع 
ير الاستثمار، والذي يصدر بتحديده قرا ،النظام الأساسي للشركة، وفق النموذج المعد لذلك ر من وز

 ً ضمن مادة مت قررة بال نات الم كرر  129ا البيا قم  1م شركات ر قانون ال سنة  195من   1981ل
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قانون  ضافة بال سنة  4والم مادة 2018ل كرر  287، وال شركات  1م قانون ال ية ل حة التنفيذ من اللائ
 .  2018لسنة  16المضافة بقرار وزير الاستثمار والتعاول الدولي رقم 

طلب إلى الهيئة العامة للاستثمار يخطرها بانشاء ، بمن يفوضه أو ،لك أن يتقدم المؤسسيلي ذ
مادة  لنص ال اً  حد، وفق شخص وا قم  17شركة ذات  شركات ر قانون ال سنة  159من   1981ل

 :الآتي، وأن يرفق بهذا الإخطار 2018لسنة  4ن والمستبدلة بالقانو

 المحدودة وشركة الشخص الواحد. عقد التأسيس بالنسبة للشركة ذات المسئولية .1

هات المختصة إذا كانت ممارسة أي من  .2 الشركة تستوجب الحصول على  أغراضموافقة الج
 موافقات خاصة، وفقاً لأحكام أي قانون أخر.

حصصها،  أوالشركة  أسهمشهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب في جميع  .3
لى ا سدادها ع مة الواجب  من وأن القي قل  سهملأ تم أ أو الأ قد  ية  ها ووضعت الحصص النقد داؤ

ية.  تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتسابها الشخصية الاعتبار

لأ .4 في ا حد  قع وا سم بوا سداد ر صال  شركات اي سبة ل مدفوع بالن شركة ال سمال ال من رأ لف 
ي لا يز يه و ئة جن عن ما قل  لا ي ما  حد، وذلك ب شخص الوا شركة ال حدود و سئولية الم لف الم عن أ د 

 جنيه.

مادة  نص ال من  لاحظ  ي قد أال 17و شرع  لذكر أن الم سالفة ا لة  فاق  خطأورد معد جوب ار و
للشركة ضمن المستندات المرسلة رفق  التأسيسيفي شركة الشخص الواحد العقد  الشريك المؤسس

دودة، فإنه ن كان ينطبق على الشركة ذات المسئولية المحإ الأمرلذي يقوم به للهيئة. وهذا الاخطار ا
قد  ضى ع سها بمقت يتم تأسي لا  شركة  هذه ال لك أن  حد، ذ شخص الوا شركة ال سبة ل كن بالن ير مم غ

يك المؤسس، إذ أنها تتكون من شريك واحد فقط وبالتالي لا ر شالمنفردة لل بالإرادةتأسيس، وإنما 
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ُ  الأمريتطلب  ِّ وجود عقد، لعدم تعدد الشركاء. لذلك، على المشرع أن ي الوارد بنص ب الخطأ صو
يداع النظام الأساسي للشركة بالزام الشريك المؤسس بامن قانون الشركات بتعديل النص  17المادة 

 رفق الاخطار المقدم منه للهيئة.

نه  نوه ع طار الم فق الاخ جب أن ير مة، في ية العا شخاص الاعتبار حد الأ سس أ كان المؤ وإذا 
 رأسه لشركة شخص واحد، ومساهمته المنفردة في نشائإالوزير المختص على  أوموافقة مجلس الوزراء 

 مالها.

شركة  سابات لل قب ح يين مرا سس بتع يام المؤ لة ق في حا في  أوو بين  يه أن ي جب عل ثر، في أك
النظام الأساسي للشركة اسم مراقب الحسابات ومقره، كما يجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص 

لسنة  133ون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم من قان (1)المادتين الأولى والثانية عليها في
 .(2)1954لسنة  457، والمعدل بالقانون رقم 1951

                                                             
المراجعة  أوعلى أنه "لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة  1951لسنة  133تنص المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم   (1)

 : اجعين بوزارة التجارة والصناعة،ويشمل هذا السجل ثلاثة جداولإلا من كان اسمه مقيدا في السجل العام للمحاسبين والمر
 . جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين .أ 
 . جدول المحاسبين والمراجعين .ب 
 .جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين .ج 

في مزاولة المهنة اسما لشخص معنوى  المراجع أن يستعمل أووتتم مزاولة هذه المهنة بالصفة الشخصية للمحاسب والمراجع. ويحظر على المحاسب 
 المراجعة". أولمؤسسة للمحاسبة  أولمكتب  أو

مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون يشترط للقيد في السجل العام أن  كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أن "
 :يكون الطالب

ية .1 يا مقيما في المملـكة المصر  . مصر
 . ل الأهلية المدنيةكام .2
 قرارات تأديبية ماسة بالشرف . أوحسن السمعة، لم تصدر عليه أحكام قضائية  .3

ية العدد 1954لسنة  457هذه الفقرة أضيفت بالقانون رقم   26/8/1954مكرر في  67الوقائع المصر
ية العدد  (2)  .26/8/1954مكرر في  67الوقائع المصر
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اً للشركة وأن يضمن النظام الأساسي للشركة  وهنا، يجب على المؤسس أن يعين مستشارا قانوني
مادة  يه بال اً للمنصوص عل يد مقره، وذلك وفق مع تحد به  نا  ماة رقم 60بيا قانون المحا سنة  15من  ل

يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات  ، والتي يجرى نصها على أن "1983
بل  لا يق قل و لى الأ شار ع يين مست قب حسابات تع ها مرا كون ل قانون أن ي لب ال تي يتط صة ال الخا
تسجيل هذه الشركات في السجل التجارى إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك. ويسرى هذا الحكم 

سجل ع يدها بال يد ق قانون وذلك عند تجد هذا ال ند العمل بأحكام  مة ع مذكورة القائ شركات ال لى ال
 التجارى".

ومتى كانت المستندات التي ارفقها المؤسس بالاخطار المقدم منه للهيئة مستوفاة، فعلى الهيئة  
سس  طي المؤ سجل ال أوأن تع في ال شركة  يد ال يتم ق لك، و يد ذ شهادة تف نه  نوب ع جاري من ي ت

شرط أخر، وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من  أوبموجب هذه الشهادة دون حاجة إلى أي اجراء 
 .(1)1998لسنة  3من قانون الشركات المستبدلة بالقانون  17المادة 

مادة  اً لل قانون  18ووفق ستبدلة بال شركات الم قانون ال ئة أن 1998سنة ل 3من  كون للهي ، ي
يكون ذلك  على قيام الشركة،تعترض  من  17وفقاً للمادة خلال عشرة أيام من تاريخ اخطارها، و

لاعتراض بموجب كتاب مسبب ي يكون هذا ا قانون.  و لأال بين با شركة الم وراق رسل على عنوان ال
نوه  قة بالاخطار الم مادة المرف ما ت 17عنه بال قانون، ك لاعمن ال من ا لى مكتب رسل صورة  تراض إ

 على بيانات قيد الشركة. شير بهالسجل التجاري للتأ

 :الآتيةولا يجوز للهيئة الاعتراض على تأسيس الشركة، إلا إذا توافر أحد الأسباب 

                                                             
 .1998يناير  18كرر( في )م 3الجريدة الرسمية، العدد   (1)
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أن يتضمن  أولنموذج المعد لذلك، مخالفة النظام الأساسي للشركة للبيانات الالزامية الواردة با .1
 ا مخالفة للقانون.مورً أ

2.  ً شركة مخالف غرض ال كان  قانون إذا  ظ أوا لل شركة ااالن غرض ال كون  كأن ي عام،  يام م ال لق
 التي يحظر القانون على شركة الشخص الواحد القيام بها. الأعمالبعمل من 

به  .3 توافر  لا ت شركة  كان مؤسس ال يةإذا  س الأهل مة لتأ شركة، اللاز لى  أويس ال صل ع لم يح
 فقات التي تطلبها القانون لذلك.الموا

كة ازالة أسباب الاعتراض السابق ذكرها خلال خمسة من القانون، على الشر  19ووفقاً للمادة 
راض الهيئة تقوم خلال نفس المدة بالتظلم من اعت أومن تاريخ ابلاغها باعتراض الهيئة،  يوماًعشر 

أسباب الاعتراض، وجب ازالة  أوبالتظلم من اعتراض الهيئة الشركة ذ لم تقم إلى وزير الاقتصاد. فإ
 جل التجاري.سقيد الشركة من الاصدار قرار بشطب على الهيئة 

مادة  ما قررته ال ير الاقتصاد، وفقاً ل من القانون، فيجب  19وإذا تقدمت الشركة بالتظلم إلى وز
سة عشر  بت فيه خلال خم اًال ل يوم في ا بت  مدة دون ال بر فوات هذه ال يعت مه، و تاريخ تقدي تظلم من 
يكون لها الحق في  اجراءاتركة لاعتراض، وتستكمل الشا أثاربمثابة قبول له، وتزول معه  تأسيسها و
 بدء نشاطها وممارسة أعمالها.

ا، ا المنوه عنها سلفً مً وأما في حالة رفض التظلم، فيجب اخطار الشركة بذلك خلال الخمسة عشر ي
 ُ ل الشركة هذه زِ بموجب خطاب مسجل، يتضمن ضرورة قيامها بازالة أسباب الاعتراض، فإن لم ت

من تاريخ اخطارها برفض التظلم، فللهيئة إصدار قرار بشطب قيد  يوماًشر الأسباب خلال خمسة ع
 الشركة من السجل التجاري.
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ية  سجل التجاري، زوال الشخصية الاعتبار من ال شركة  يد ال ئة بشطب ق قرار الهي يترتب على  و
ري. للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب، والتي كانت قد اكتسبتها من تاريخ قيدها بالسجل التجا

يكون مؤسس الشركة مسئو التي تترتب على قرار الشطب  الأضرار أو الأثارل في ماله الخاص عن و
 تلحق الغير نتيجة لذلك، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة بالقانون. أو

شركة أومؤسس الشركة –الشأن  لأصحابويجوز  له حق بال من تعلق  قرار الطعن على  -الغير م
مام م  شطب أ لإال ضاء ا مة الق ستين حك لال  تاريخ إداري خ من  اً  قرار يوم هذا ال لانهم ب هم  أوع علم

لإ لى محكمة القضاء ا به. وع لانهم  عدم إع لة  في حا به  ني  لى داري أن تفصل اليقي هذا الطعن ع في 
 وجه الاستعجال.

 : ق٘ذ شرمٔ الشخض الَاحذ ثبلسجل التجبرٕ:ثبًً٘ب

خاذ  شرع ات جب الم جراءاتيو شهر ا صة ل ير  خا ية للغ لك حما شركات وذ معال مل  لذي يتعا  ا
شركة شركة(1)ال هة ال في مواج ها  ير ب جاج الغ سهيل احت ير، وت جاه الغ شركة ت جاح بال . (2)، وللاحت

يقصد بالاشهار القانوني اعلام الغير بالحالة القانونية  التأسيسة للشركة  الأعمالللشركة، واطلاعه على و
يلات وما قد يجري عحوال الخاصة بها، والبيانات والأ تعديلات تمس رأسمالها وما  أوليها من تحو

ساباتها وبياناتها المالية، كما  الأعمالصوالها، وكذلك بيع لا أوإيجار  أوتقوم به من رهون  المتعلقة بح
كون  اًت لس  محل صلاحيات مج شهار  لإدارةللا مدتها  ا حدودها و شركة و عن إدارة ال سئولين  والم

ترد عل تي  ها، وكذلك كل الأحكوالقيود ال تي تتضمن تصفية لأي قرارات ال موال الشركة سواء ام وال

                                                             
ية وفق القانون التجاري الجزائري، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، المجلد   (1) ، السنة 2د. كمال بقدار: مظاهر حماية الغير في الشركات التجار
 .162، ص 2015، كانون الأول 28، العدد 7
 .139د. سلامة فارس عرب: مرجع سابق، ص   (2)
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ية  نت ود كام  أوأكا جة لأح لاسنتي كون الإف شركة ي جري لل ما ي كل  فإن  خر  نى أ اً ، بمع محل
يقة مباشرة  أو، متى كانت حقوق الغير متعلقة به (1)شهارللإ  غير مباشرة. أومرتبطة به، سواء بطر

شرع ب قد اعترف الم شهر اجراءاتنوعين من ول قانونيال شهر ال لأول هو ال نوع ا ، وهو خاص : ال
جاري،  شهر الت هو ال ثاني  نوع ال سيطة. وال شركات الأشخاص، كشركة التضامن وشركة التوصية الب ب
بقيد الشركة في السجل التجاري، وهذا النوع تخضع له جميع الشركات، سواء أكانت من شركات 

 ال.من شركات الأمو أوالأشخاص 

لى اتخاذ  حد أن يعمد إ شرع على مؤسس شركة الشخص الوا قد أوجب الم جراءاتول شهر  ا ال
ستقيم  لا ت جاري، ف شركة الت حد ل شخص الوا ها ال سة حقوق ها لممار تي تؤهل ية ال الشخصية الاعتبار

نص  جاري، إذ يجري  سجل الت يدها بال من وقت ق لا  قانون إ لذي يحدده ال حو ا لى الن ها ع والتزامات
مادة كرر/  129 ال قانون  3م سنة  159من ال قانون  1981ل ضافة بال سنة  4الم لى أن  2018ل ع

بارً  ية اعت شهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبار سجل "وت في ال يدها  تاريخ ق من  ا 
 التجاري".

ومن هذا الوقت تصير لشركة الشخص الواحد الشخصية القانونية المستقلة عن شخصية الشريك 
يكون لها الاحتجاج بتلك الشخصية على الغير، كما يكون لها  المؤسس، القانونية لاكتساب  الأهليةو

مع ا فق  تي تتوا بات ال يل بالواج قوق والتحم ضروري لإالح شهر  سها، فال من تأسي غرض  ساب ل ك
لاف الشركة  ية، ومن أجل الاحتجاج بالشركة في مواجهة الغير، وهذا بخ الشركة الشخصية المعنو

 .(2)لتي تعتبر شخصًا معنوياً بمجرد تكوينهاالمدنية ا

                                                             
 .163، 162قدار: المرجع السابق، ص د. كمال ب  (1)
 .14دعد عز الدين سليم إسحاقات: مرجع سابق، ص   (2)
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مادة  لاحظ أن ال ي كرر/  129و قانون  3م سنة  159من ال قانون  1981ل ضافة بال سنة  4الم ل
بالفقرة  2018 لوارد  كم ا سخت الح لأخيرةقد ن مادة  ا قم  17من ال شركات ر قانون ال  159من 
سنة  قانون  1981ل ستبدلة بال سنة  3الم جري حكم1998ل تي ي لى أن "، وال شركة ها ع شهر ال وت

عد مضي خمسة عشر  ية ب اًوتكتسب الشخصية الاعتبار في السجل التجاري" يوم يدها  تاريخ ق ، من 
 .وذلك فيما يتعلق بشهر شركة الشخص الواحد

 ً ستثناء حد ا شخص الوا شركة ال قد جعل  شرع  لك أن الم باقي  ذ قررة ل مة الم من الأحكام العا
قانون  مة بال شركات المنظ سنة  159ال مرور 1981ل ية  صية المعنو سابها الشخ شترط لاكت لا ي ، ف

شر  سة ع اًخم في يوم يدها  تاريخ ق لى  قرة  ع اً للف جاري، وفق سجل الت لأخيرةال مادة  ا من  17من ال
ية بمجرد اتمام  شركة الشخص الواحدالقانون، وإنما تكتسب  القيد بالسجل  اجراءاتالشخصية المعنو

ظار ا مدةالتجاري دون الحاجة لانت مادة  ل ها بال قانون الشركات 17المنصوص علي  ، وذلك أسوةمن 
اً لأحكام تي تؤسس وفق شركات ال تي تكتسب الشخصية  بال ضمانات وحوافز الاستثمار، وال قانون 
ية فور قيدها بالسجل التجاري  .(1)المعنو

مادة  يؤكد ذلك ما ورد بال دلة بقرار من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المع 3 -مكرر 287و
قم  لدولي ر عاون ا ستثمار والت ير الا سنة  16وز شخص 2018ل شركة ال لى أن  كدت ع تي أ ، وال

ية من تاريخ قيدهالواحد تكتسب ا ا بالسجل التجاري، دون الحاجة لانتظار مدة لشخصية الاعتبار
 من قانون الشركات المعدل.  17من المادة  الأخيرةالمقررة بالفقرة  يوماًالخمسة عشر 

ي كون قيد شركة الشخص الواحد بالسجل التجاري، بتقديم نسخة من النظام الأساسي للشركة و
 ً شركة. مصدق سي لل عه المركز الرئي لذي يتب سجل التجاري ا لى مكتب ال به إ لواردة  عات ا لى التوقي ا ع
 ً قم فوفق جاري ر سجل الت قانون ال ية ل حة التنفيذ من اللائ لأولى  مادة ا لنص ال سنة  34ا   1976ل

                                                             
 .241د. سلامة فارس عرب: مرجع سابق، ص   (1)
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موين والتجارة الداخلية رقم والم ير الت ، فإن مكاتب السجل التجاري 2018لسنة  20عدلة بقرار وز
ها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الدخلية أوفي كل محافطة – تتولى قيد  -مدينة يصدر بتعين

قانون  ضعين لأحكام ال سماء الخا سنة  34أ قانون  1976ل عدل بال سنة  75الم سجل  2017ل في ال
 المعد لذلك.

ووفقاً للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري، فإنه تفرض لكل شخص تسرى 
وترقم  ،التجارى على شكل جدوللقانون صفحة خاصة في السجل من ا 2،  4عليه أحكام المادتين 

داد الأزرق ويحرر صفحات السجل التجارى بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المكتب، وتحرر بياناته بالم
 الأحمر. كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد

مديرين  هم صفة في ذلك، ال من ل بات م بارى  أووتقدم الطل قانونيين للشخص الاعت لين ال  أوالممث
لك من ذ قق المكتب  لأحوال، ويتح فرع حسب ا سجل (1)مدير ال في ال لة  بات المقبو يد الطل . وتق

يتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها ،بحسب ترتيب ايداعها  ،في الخانات المخصصة لها في السجل و
يكون القيد في ال ويتعدد قيد الطلبات بتعدد المحال الواقعة سجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة، و

 .  (2)في دائرة اختصاص مكاتب السجل الأخرى

من م يراه  ما  قديم  لب ت لف الطا جارى أن يك سجل الت نات ولمكتب ال صحة بيا يد  ستندات تؤ
قانون  هذا ال في  ها  صوص علي شروط المن يه ال توافر ف لم ي لب إذا  يرفض الط تب أن  لب وللمك الط

ً  ،ا لهوالقرارات الصادرة تنفيذً  لغ إلى صاحب الشأن ويجب أن يكون قرار الرفض مسبب ا، وأن يب
وز لصاحب الشأن ويج ،بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه

                                                             
 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري 11من قانون السجل التجاري، والمادة  8المادة   (1)
 لقانون السجل التجاري.المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية   (2)
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قرارات  في ال عن  قررة للط يد الم في المواع لادارى  ضاء ا مة الق مام محك قرار أ هذا ال في  عن  الط
ية  .(1)الإدار

في السجل التجارى في الطلب  لواردة  نات ا تدوين البيا عد  لى الطالب إحدى نسختى  -وب ترد إ
يؤشر عليها بحصول القيد   .(2)التأشير أوتجديده  أوالطلب مختومة بخاتم المكتب و

 : شْر شرمٔ الشخض الَاحذ:ثبلثًب

مادة  قم  1/ 21تنص ال شركات ر قانون ال سنة  159من  قانون  1981ل ستبدلة بال سنة  3الم ل
ية 1998 حة التنفيذ تنظم اللائ لى أن " جراءات، ع قائع  ا سي بالو ها الأسا شركة ونظام قد ال شر ع ن

 بغير ذلك من الطرق". وأبالنشرة الخاصة التي تصدر لهذا الغرض،  أوالمصرية، 

صة  شائها بصحيفة خا نات ان شر بيا يق ن عن طر جاري  سجل الت يدها بال عد ق شركة ب شهر ال يتم  و
ية"تسمى  يدة الأسماء التجار ، تصدرها وزارة التجارة، وتشهر فيها البيانات الخاصة بالشركات التي "جر

. وتصدر هذه (3)ن السجل التجاريتم قيدها بالسجل التجاري والتى تحددها اللائحة التنفيذية لقانو
في الأ صحيفة  شهرال كل  من  لأول  سجل (4)سبوع ا شركة بال يد ال صة بق نات الخا ها البيا شر في ، وتن
 :(5)التجاري وهي

 مكتب السجل التجاري الذي تم فيه القيد. .1

 تاريخ القيد ورقمه. .2
                                                             

 من قانون السجل التجاري. 8المادة   (1)
 المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري.  (2)
 من قانون السجل التجاري. 13المادة   (3)
 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري. 14المادة   (4)
 لقانون السجل التجاري.من اللائحة التنفيذية  15المادة   (5)
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 الاسم التجاري للشركة. .3

 المال. رأسقيمة  .4

 المكتب على حسب الأحوال. أوقع الفرع المركز الرئيسي للشركة ومو موقع .5

 نوع النشاط ورقمه. .6

سجل التجار تب ال في الأوترسل مكا جارى  لى إدارة السجل الت شهرى إ لأول من كل   سبوع ا
خطارات مشتملة خلال الشهر السابق، وتكون هذه الإخطارات عن طلبات القيد التي قامت بها إ

 .(1)على البيانات التي تنشر في الصحيفة

القيام باجراءات قيد الشركة بالسجل التجاري ونشر بياناتها بالصحيفة الخاصة بذلك، لا  وعدم
نع  ما يم سها، وإن سبة لمؤس شركة بالن لان ال لى بط تيمن يؤدي إ ية ال سابها الشخصية المعنو جوز  اكت ي

ة في أن يتمسك بوجود الشركة وبقائها متى كانت له مصلح للأخير وإن كانالاحتجاج بها على الغير، 
 .(2)ذلك

 : الشْر الوستور لشرمٔ الشخض الَاحذ:راثؼًب

مادة  من ال ية  قرة الثان اً للف قم  4وفق شركات ر قانون ال من  كرر  سنة  159م ضافة  1981ل الم
قانون  سنة  4بال يع 2018ل في جم ضع،  حد أن ت شخص الوا شركة ال لى  شرع ع فرض الم قد  ، ف

 ً ن شركات الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة، كما ا بما يفيد أنها شركة ممكاتباتها، اسمها متبوع
 يلزم أن يوضع هذا البيان أيضًا على مركز الشركة الرئيسي وجميع فروعها.
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علانات والفواتير والأسماء والإبرامها تقوم بإ كما يجب على الشركة أن تضع، في جميع العقود التي 
ركة، ما يفيد أنها شركة شخص واحد ذات وراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر من الشجميع الأو

مسئولية محدودة، ويجب أن يكون هذا البيان بحروف واضحة مقروءة، مع بيان مركز الشركة الرئيسي 
 المال بحسب أخر قائمة مالية. رأسوبيان 

لى أن  شهر ع شركة، إذ يعمل ال مع ال عاملين  ية المت شهر حما هذا ال من  هدف  لم وال لاء الع يوفر لهؤ
. فضلاً عن العلم بأن ومقدار أموالها ،ثناء التعامل مع الشركة، بالطبيعة القانونية لهاقبل وأ المسبق،

شركة  قدار هذه ال حدودة بم سئوليته م حد، وأن م شريك وا من  كون  لا  رأستت نه  شركة، وأ مال ال
 ُ راع الشركة في أمواله الخاصة. وكل من تدخل، باسم الشركة، في أي تصرف لم ت التزاماتسأل عن ي

عن  سئولاً  كون م ها، ي سابق ذكر كام ال يه الأح ماتف له  الالتزا في ما صرف  هذا الت عن  شئة  النا
 .(1)الخاص
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 المطلب الرابع

يقة التأسيس غير المباشر  طر

 

مادة  اً لنص ال صين  505وفق بين شخ يتم  مدني، فالشركة عقد  فإن  أومن التقنين ال لذلك  أكثر، 
إنما لاستمرارها؛ فإذا م الأركان اللازمة ليس فقط لتكوينها، وتعدد الشركاء في عقد الشركة من أه

مال الشركة في يد شريك  لرأسن الشركة هذا الركن، بأن اجتمعت الحصص المكونة ما انتفى م
 ً  من أركان قيامه، وتنحل الشركة بقوة القانون. أساسًاا واحد، فإن عقد الشركة يفقد ركن

 ً شركات  8ا للمادة فوفق قانون ال سنة  159رقم من  قانون 1981ل ستبدالها بال بل ا سنة  4، ق ل
باقي 2018 في  قل  لا ي شركاء، و ساهمة عن ثلاثة  في شركات الم شركاء  عدد ال قل  لا يجوز أن ي  ،

الشركاء عن العدد المذكور، فإن الشركة تعتبر منحلة  دالشركات عن اثنين. وفي حالة انخفاض عد
 .  (1)هر إلى استكمال باقي النصاببقوة القانون، ما لم تبادر خلال ستة أش

يفهم من  نه لا يجوز بأو مادة السابقة أ ي حال من الأحوال أن يقل عدد الشركاء إلى نص ال
س شركة أن ت كن لل لا يم حد، و نة لرأشريك وا ماع الحصص المكو عد اجت شريك تمر ب يد  في  سمالها 

قانون، وتنقض لة منحلة بقوة ال بر الشركة في هذه الحا يكون من واحد، إذ تعت ية، و صيتها المعنو ي شخ
 الشركة خلال هذه المدة. التزاماتركاء مسئولاً في جميع أمواله عن بقى من الش

                                                             
ه القاعدة، كحالة الشركات التي يتم تأميمها من قبل الدولة، إذ تؤول كان المشرع في ظل هذا النص يعرف بعض الاستثناءات على هذ  (1)

ية،  ملـكية حصصها إلى الدولة، أي تجتمع حصصها في يد شخص واحد وهو الدولة، ورغم ذلك اعترف بها المشرع وقرر استمرار شخصيتها المعنو
الشخص الواحد، إذ أنه محصور في نطاق يتعلق بالشركات التي تعمد ولـكن هذا الاستثناء لا يعني اعتراف المشرع بالتأسيس غير المباشر لشركة 

مكن الدولة إلى تاميم اصولها وضمها إلى الدولة، إذ تخرج من نطاق القانون الخاص وتنضم إلى شركات القطاع العام، لذلك هذا الاستثناء لا ي
يل عليه في هذا المقام.  التعو
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شرط  هو  ما  قط، وإن سيس ف شرط تأ ليس  شركاء  عدد ال شرط ت لى أن  لك إ سبب ذ جع  وير
ما يجب أن يستمر ه شرع فقط لتأسيس الشركة، وإن به الم ذا استمرار، بمعنى أن هذا الشرط لا يتطل

قاء ا مدة ب طوال  عدد  مة، الت شركة قائ ية لل كانلشخصية المعنو يد  وإن  جوز أن يز عدد  أوي ينخفض 
العدد عن ذلك كة طول مدة بقائها، لـكن في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل هذا ر الشركاء في الش

 لا اعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون.المحدد بالقانون، وإ

لا يقل عدد الشركاء في عقد الشركة عن شريكين، أياً كان نوع أفالأصل في التشريع المصري 
ية  قانون التجارة،  أوهذه الشركة، سواء أكانت شركة مدن ية خاضعة لأحكام  شركة  أوشركة تجار

ية من الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم  . وحيث أن فقدان 1981لسنة  159تجار
يار عقد لحصص في يد شريك واحد، يؤدي إلى ااجتماع ا أوالشركة لركن تعدد الشركاء فيها،  نه

ية، ومن ثم تنقضي الشركة بقوة القانون  .  (1)الشركة، وهو السند المنشئ لشخصيتها المعنو

هذا  كان  لأمروإذا  ً  ا سابق مقبول حو ال لى الن ية ع ية التقليد لى النظر شرع ع ماد الم ظل اعت في  ا 
شركة باعتبارها عقدً  يتم لتأسيس ال بين شريكين ا لا  لا  شركة  أوإ شرع ب عد اعتراف الم نه ب أكثر، فإ

ضرورة وجود  الأمردون أن يتطلب  لإرادة المنفردة في تأسيس الشركةالشخص الواحد، وبحق ا
ك نجد الـكثير من التشريعات قد صبح محل نظر. لذلا الأمرخصين على إنشاء شركة، فإن عقد بين ش 

، بجوار الإرادة المنفردة للشريك يس غير المباشر كمصدر ثانبالتأس ت في الاتجاه إلى الاعترافبدأ
 المؤسس، في تأسيس شركة الشخص الواحد.

يقصد بالتأسيس غير المباشر لشركة الشخص الواحد، تلك الحالة التي  يقة  تنشأو فيها شركة بالطر
 أو التقليدية لتأسيس الشركات، بموجب عقد بين شركاء متعددين، ثم تصير حصص هذه الشركة
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قد  في ع شركاء  عدد ال بذلك ركن ت في  كان؛ فينت سبب  لأي  منهم  حد  شريك وا يد  في  سهمها  أ
من قانون  8اعتبار الشركة منحلة بقوة القانون، وفقاً لنص المادة ا من الشركة. إذ اتجه المشرع، بدلً 

ي مال الشركة ف لرأسالشركات، نتيجة تخلف ركن تعدد الشركاء بسبب اجتماع الحصص المكونة 
ها وشرعيتها،  لاعتراف بصحة بقائ ية للشركة، وا ستمرار الشخصية المعنو قرار ا لى ا يد شخص واحد، إ

قانوني للشركة من ، بتغيير الشكل الأوضاعهاركة إلى توفيق على أن يقوم من آلت إليه حصص الش
 .(1)طراف إلى شركة ذات شخص واحدشركة متعددة الأ

مادة  قررت ال قد  شركات 8ف قانون ال قم  من  سنة  159ر قانون  1981ل ستبدلة بال سنة  4الم ل
في  2018 سين  شركاء المؤس عدد ال قل  جوز أن ي لا ي حد،  شخص الوا شركات ال عدا  ما  نه "في أ

شركات  باقى ال سبة ل نين بالن عن اث عدد  هذا ال قل  جوز أن ي لا ي ما  ثة، ك عن ثلا ساهمة  شركات الم
عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا قل عدد الشركاء 

يطلب من بقى من  أوالقانون، ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب 
يكون من بقى من  يلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، و الشركاء خلال هذا الأجل تحو

 لال هذه المدة".الشركة خ التزاماتالشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن 

ستمر قا شركة ت ية لل صية المعنو لنص أن الشخ هذا ا فاد  نة وم صص المكو ماع الح عد اجت مة ب ئ
من الغير، ولا تحل الشركة بقوة القانون،  أوسمالها في يد شخص واحد، سواء أكان من الشركاء لرأ

شركة؛ بات ضع ال صحيح و لى ت بادر إ صص أن ي هذه الح يه  لت إل من آ لى  جب ع نه ي لا أ خاذ إ
لة  تاريخ أيلو من  شهر   ستة أ لال  لك خ حد، وذ شخص وا شركة  لى  ها إ يل مة لتحو لإجراءات اللاز ا
يكون من آلت إليه حصص الشركة مسئولاً عن التزاماتها خلال مدة الستة أشهر  الحصص إليه، و
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الشركة، وليست مسئولية  التزاماتتلك في أمواله الخاصة، أي تكون مسئوليته مسئولية شخصية عن 
 محدودة بقدر رأسمالها.

مادة   ً  5/ 1844ولقد كانت ال مدني الفرنسي تقضي بحل الشركة قضائي لة من التقنين ال ا في حا
 24من قانون الشركات الصادر في  9اجتماع الحصص في يد شريك واحد. وبموجب نص المادة 

سنة  يو ل مادة 1966يول قم 1/ 36، وال قانون ر في  85/  697من ال صادر  ي 11ال ، 1985و يول
أجاز المشرع استمرار الشركة ذات المسئولية المحدودة رغم اجتماع كامل أسهمها بيد شريك واحد . 

لم يقض بحل الشركة  عديل  اًفهذا الت يد شريك واحد، بل  قانون باجتماع كل حصص الشركة في 
صحيح  عام لت مدة  شركة  ضاعهامنح ال لا أو ضاع ف صويب الأو لة دون ت فوات المه عد  تى ب ، وح

 ً شركة حكم ضي ال من تتنق بد  لا  بل  اًا،  صلحة مطالب صاحب الم من  لب  شركة،  قديم ط سخ ال بف
وصاحب المصلحة في طلب حل الشركة هم الدائنون الذين يسعون لتصفية الشركة والشريك الوحيد 

لة إضافية مدتها ستة أشهر للشريك المنفرد (1)الذي لا يرغب في استمرار الشركة . كما يجوز منح مه
 من القانون المدني الفرنسي (. 5/ 1844حيح أوضاع الشركة ) م لتص

يرى البعض ً  (2)و ا إلى شركة أنه وفقاً للتشريع الفرنسي فإن شركة المسئولية المحدودة تتحول تلقائي
شكلية سوى اعلان التنازل عن الحصص، واعلان الشركة بذلك  اجراءاتشخص واحد، بدون أية 

ية للاحتجاج به قبل الغير. قبول الشركة لهذا التناز أو ل، وايداع نسختين منه قلم كتاب المحكمة التجار
يل الشركة الشركة بالمعنى القانوني؛ لأن التغيير لا يتم إلا  ذلك أن هذه العملية لا تعتبر من قبيل تحو

ماعي فقط، دون النظام القانوني الذي تقوم عليه هذه الشركة، ولذلك لا يتطلب هذا  في الشكل الج
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نظمة الشركة الداخلية، ذلك أن النظام القانوني لكلا الشركتين لا يختلف عن لوضع القيام بتغيير أا
 الأخرى إلا في المسائل ذات الطابع الفني البحت، وذلك نتيجة وجود شريك واحد.

يمكن قبوله في ظل التشريع الفرنسي الذي يعتبر شركة الشخص الواحد  وإن كانوهذا الرأي 
لا يمكن  الأمرركة ذات مسئولية محدودة ولـكنها مكونة من شريك منفرد، فإن هذا ما هي إلا ش

ستقلاً  شكلاً م حد  شخص الوا شركة ال بر  قد اعت صري  شرع الم لأن الم صري؛  شريع الم في الت له  قبو
ية، شركات التجار شكال ال من أ ته  ها و بذا يزة ل صها المم ها خصائ شركات ل عن ال فة  ها المختل أحكام

عني قيام المشرع بتطبيق أحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة على شركة الشخص الأخرى، ولا ي
سألة، أن الواحد عند عدم و عالج للم لنص الم لأخيرةجود ا ُ  ا سئولية ت عد شكلاً من أشكال شركة الم

 .(1)المحدودة

وات في خلال ثلاث سن من قانون الشركات أنه 4/ 19لماني، فقد قرر في المادة أما المشرع الأ
من تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا تجمعت كل الحصص في يد شريك واحد يشترط 
على الشريك الوحيد تقديم كل رأسمال الشركة. وبالتالي لا تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة 
قديم كل  شريك قادراً على ت يد شريك واحد، متى كان هذا ال ها في  لاجتماع الحصص المكونة ل

شر  سمال ال شرع الأرأ من الم تراف  هذا اع في  شخص كة، و شركة ال شر ل ير المبا بالتكوين غ ماني  ل
 .(2)الواحد

ضاء الأ قه والق جع الف مانيينوأر سابها الشخصية  (3)ل شركة واكت سجيل ال نه بت لى أ كم إ هذا الح
ية وانفصال كيانها عن الأشخاص المكونين لها، يستوى عندئذٍ أكثر فيها،  أوبقاء شريك واحد  المعنو
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ية للشركة، وقيامها بنشاطها  مع الغير على هذا الأساس، ما دام أن الأهمية فيها تعود للشخصية المعنو
 اء فيها أي أهمية في هذا المقام.شخاص الشركوليس لأ

  :أسباب اجتماع حصص الشركة في يد شخص واحد 

نتيجة انسحاب  فقد يكون ذلك واحد، تتنوع أسباب اجتماع حصص الشركة في يد شريك 
يقة  بعض الشركاء من الشركة لأي سبب كان، سواء لعدم  أو ،إدارتهاالاتفاق بين الشركاء على طر

لأسباب، فيري الشريك الباقي أن غير ذلك من ا أوعدم جدواها ب رالاستمرار فيها للشعو إرادةعدم 
ية للشركة، وقدرته على استكمال المشروع، فيقرر استم الشركة بمفردهمكانه إدارة بإ رار الشخصية المعنو

يلها من الشكل المتعدد للشركاء الذي كانت عليه إلى شركة ذات شخص واحد  .(1)مع تحو

لى تكون الشركة من شريكين، كما قد يرجع السبب في اجتماع الحصص في يد أحد الشركاء إ
هو الوريث خير وانتقال حصص الشريك المتوفي إلى الشريك الأخر بسبب كون الأ ثم وفاة أحدهما

توفي، توفي إلى وجود نص في عقد الشركة يقضي بأيلولة حصص الشركاء ا أو الوحيد للشريك الم لم
لأخر. فهنا ي شريك ا فاق صحيحً ال لى تصحيح قع هذا الات بادر إ قي أن ي شريك المتب يكون على ال ا، و

ءات الخاصة بذلك أوضاع الشركة، وتغيير شكلها القانوني إلى شركة شخص واحد، واستكمال الإجرا
 .(2)قانوناًخلال المهلة المحددة 

تالي  كما قد يكون السبب في اجتماع حصص الشركة في يد شريك واحد نتيجة الـكسبب المت
لهذه الحصص من قبل ذلك الشريك، سواء بنقل ملـكيتها من الشركاء المكونين للشركة إليه، لأي 

هذه الحصص، وب تالي المالك الوحيد لهذه الشركة. سبب كان، فيصير هو المالك الوحيد ل قيام  أوال
 أوخرين غير الشركاء في الشركة، فة الحصص بشكل سري بواسطة أشخاص أأحد الشركاء بشراء كا
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مام  شريك الفعلي الوحيد في هذه الشركة. ومن وقت ت يث يصبح هو ال يين، بح بواسطة شركاء وهم
يه توفيق أ لى ذمته، يجب عل يع هذه الحصص إ قال جم لى شركة شخص انت ها إ يل شركة وتحو وضاع ال

 .(1)لذلك قانوناًواحد خلال المدة المحددة 

لى شركة ذات  شركاء إ عددة ال تي تتحول من شركة مت شركة ال لأحوال، يجب على ال يع ا وفي جم
يد  قوم بق حد، أن ت مدة  أوشخص وا لال ال قانوني، خ شكلها ال في  طرأ  لذي  ير ا لك التغي سجيل ذ ت

حددة  اًالم مادة لذ قانون لنص ال اً  لأكثر، وفق لى ا شهر ع ستة أ عدل  8لك ) شركات الم قانون ال من 
ساءة وضع الشركة ذلك التغيير، وذلك لتجنب احتمال إ(، كما يجب اشهار 2018لسنة  4بالقانون 

potential abuse  إذا ما استمرت شركة الشخص الواحد في تعاملها تجاه الغير كشركة متعددة
ية الشريك المالك لجميع حصص الأعضاء. لذلك يجب قي د التغيير الطارئ على الشركة من حيث هو
ير ال قع التغي شركة، ووا لذلك، وإال عد  سجل الم في ال ها  صل ل شهار حا يق الا عن طر به  ير  لام الغ ع

publicity (2)النشر في الجريدة المخصصة لذلك أو. 

ند ت شركة ع سيس ال صة بتأ لاجراءات الخا شروط وا عاة ال جب مرا ما ي قانوني ك شكلها ال عديل 
 ً يد شريك واحد، وذلك تطبيق في  ماع الحصص  مادة نتيجة اجت لنص ال شركات  24ا  قانون ال من 

التي تقرر أنه يجب مراعاة الشروط والاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها، وذلك 
 في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية.

يد في  صص  ماع الح ني اجت لا يع لان  و حد بط شركة  أوشريك وا سيس لل قد التأ لال الع انح
محل في الشركة له لم يعد  التأسيسييمكن القول بأن العقد  وإن كانالنظام الأساسي لها،  أوالأولى 

الجديدة، لأن هذا العقد في الأساس يكون بين الشركاء المتعددين، وهذا التعدد لم يعد له محل في 
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ً الشركة الجديدة التي تتكون  ا إلا فيما من شريك منفرد. أما النظام الأساسي للشركة فإنه يظل قائم
يتعلق بالأحكام التي ترتبط بكون الشركة الأولى شركة متعددة الشركاء، إذ يجب مراعاة أن الشركة 

 .  (1)لم تعد شركة متعددة الشركاء، وإنما قد صارت شركة ذات شخص واحد

قيام بتعديل النظام الأساسي للشركة الأولى، بما يتوافق لذلك، يجب على من آلت إليه الشركة ال
صارت شركة شخص واحد، سواء من حيث الأحكام المتعلقة باتخاذ القرارات فيها، قد مع كونها 

تي  مدير المسئول، وغير ذلك من الأحكام ال له الحق في ممارسة الرقابة على ال ها، ومن  وتعيين مدير ل
 عن غيرها من الشركات.شركة الشخص الواحد  اتمتاز به

مادة  حددة بال شهر الم ستة أ مدة ال بر  لا تعت قانون  8و عدل بال شركات الم قانون ال سنة  4من  ل
، واللازمة لتصحيح وضع الشركة وتغيير الشكل القانوني لها من شركة متعددة الشركاء إلى 2018

بر الشركة لا تعت عام، إذ  قة بالنظام ال مدد المتعل جرد  شركة شخص واحد، من ال قانون بم قوة ال منحلة ب
فوات هذه المدة، أي من تاريخ اجتماع الحصص في يد الشخص الواحد، سواء أكان من الشركاء 
أم من الغير، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير الشكل القانون للشركة. وبالتالي فتنحل الشخصية 

ية للشركة، وتدخل في دور التصفية، ويجوز لدائنيها ا تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ المعنو
 على حقوقهم.

مادة  نص ال من  لك  لى ذ ستدل ع كرر " 129وي قم 7م شركات ر قانون ال من  سنة  159"  ل
قانون  2018 ضافة بال سنة  4الم شركات  2018ل ساهمة و شركات الم جوز ل نه "ي لى أ تنص ع تي  وال
حدودة في ا بالأسهمالتوصية  تي يقل عدد المؤسسين والشركات ذات المسئولية الم لة ال شركاء  أولحا ال
لأدنىعن الحد  قرر  ا لم توفق الم اً، إذا  مادة ) أوضاعهاقانون في ال حددة  مدة الم ( من هذا 8خلال ال

المحظور  الأنشطةالقانون، أن تتحول إلى شركة من شركات الشخص الواحد ما لم تكن تزاول أحد 
                                                             

ية محمد عبد الجليل محمد: مرجع سابق، ص  (1)  .689د. يسر



 

(086( 

 

 يسر"( من هذا القانون. ولا ي2مكرر " 129دة )على شركات الشخص الواحد مزاولتها طبقا للما
 هذا الحكم إذا كان من بقى من الشركاء هو شركة من شركات الشخص الواحد".

من  8مدة الستة أشهر المقررة بالمادة  انقضاءومفاد النص السابق أنه يجوز للشركاء، حتى بعد 
شركات، أن تتخذ  لى شرك اجراءاتقانون ال لأولى إ يل الشركة ا لا نكون تحو ة شخص واحد، وهنا 

ا للمادة الثامنة من بصدد عملية تأسيس غير مباشر نتيجة اجتماع الحصص في يد شريك واحد، طبقً 
يل للشركة من شكل قانوني إلى شكل أخر.  قانون الشركات، وإنما نكون بصدد عملية تحو

 بالأسهمالتوصية  أوإحدى شركات المساهمة  الأملا تكون الشركة ويشترط لصحة هذا التحول أ
على شركة  قانوناًالتي كانت تقوم بها من تلك التي يحظر  الأعماللا تكون المسئولية المحدودة، وأ أو

مادة  قررة بال قانون. كما يجب أ2رر "مك 129الشخص الواحد القيام بها، والم لا يكون " من هذا ال
يام شرع ق ظر الم لك لح حد، وذ شخص وا شركة  هو  شركاء  من ال قى  حد  من تب شخص الوا شركة ال

 " من هذا القانون.2مكرر " 129بتأسيس شركة من شركات الشخص الواحد، طبقا لنص المادة 

، نجد المشرع قد 2018لسنة  4من قانون الشركات المعدلة بالقانون  8وبالنظر  إلى نص المادة 
في يد أحد قصر جواز تحول الشركة متعددة الشركاء إلى شركة شخص واحد عند اجتماع الحصص 

قانون  ضعة لل شركات الخا لى ال شركاء ع سنة  159ال لأخرى. 1981ل شركاء ا من ال ها  ، دون غير
لذلك فلا تتحول إلى شركة شخص واحد نتيجة اجتماع الحصص في يد أحد الشركاء إلا لشركات 

 والشركة ذات المسئولية المحدودة. بالأسهمصية والمساهمة والت

حول  جوز أن تت لا ي تالي،  ضامن  وبال سيطة  أوشركة الت صية الب لى  أوشركة التو صة إ شركة المحا
شركة شخص واحد عند اجتماع الحصص المكونة لها في يد أحد الشركاء به، وربما يرجع ذلك إلى 
الاعتبار الشخصي لهذه الشركات من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى المسئولية الشخصية والتضامنية 
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كاء، في حين أن مسئولية الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد التي تتقرر في حق هؤلاء الشر 
 تكون مسئولية محدودة في الحصص المقدمة في الشركة. 

ساس على فكرة العقد لا التنظيم، توصية البسيطة والمحاصة تقوم بالأكما أن شركات التضامن وال
قد  كام الع فإن أح تالي  سيوبال كم العل التأسي ساس ح هو أ كون  شركة ي شركاء، لل لاء ال بين هؤ قة  ا

يجيز امكانية اجتماع الحصص في يد شريك واحد مع بقاء الشركة قائمة دون  أووطالما لم يبين العقد 
 إرادةينص على هذا النحو مع تحولها إلى شركة شخص واحد، فلا يمكن للمشرع تجاوز  أوأن تنحل 

لك  يه. ذ من لد لذلك  خالف  ير حكم م قد وتقر هذا الع في  شركاء  ماع ال من أن اجت لرغم  لى ا نه ع أ
الحصص في يد شخص واحد لم ينص عليه القانون صراحة كسبب لانقضاء الشركة، إلا أنه بالنسبة 

من أسباب انقضائها وحلها؛ لأن القواعد العامة في تكوين الشركات  سبباًلشركات الأشخاص يعد 
 أن يستمر على هذا النحو.أكثر، و أوا بين شريكين تقضي بوجوب أن يكون عقد الشركة معقودً 

مادة  يدل على ذلك أن نص ال مدة،  529و هاء الشركة غير محددة ال مدني يقرر انت نين ال من التقي
مادة  نص ال ما أن  شركاء. ك حد ال ها أ سحب من تى ان في  2/ 531م شريك  يز لل نين تج من ذات التق

ولة، وهنا تنحل الشركة سباب معقراجه من الشركة لأالشركة محددة المدة، أن يطلب من القضاء اخ
 فق باقي الشركاء على استمرارها. ما لم يت
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 الوجحث الثبلث

 تأس٘س شرمٔ الشخض الَاحذ ٍأثبرقَ٘د  

 

صية  ساهمة والتو شركات الم شأن  لك  في ذ شأنها  حد،  شخص الوا شركة ال كرة  قوم ف سهمت  بالأ
فرد لهذا النوع من نى أن المشرع قد أفكرة العقد. بمعوالمسئولية المحدودة، على تنامي فكرة التنظيم على 

الشركات أحكام يجب على من يسعى إلى تأسيسها أن يتبع تلك القواعد وأن يلتزم بتلك الأحكام، 
يز ما تتم لى  نة أ ويرجع ذلك إ شركات من خصائص معي شريك ههمبه هذه ال حدودة لل سئولية الم ا الم

في  صر  تي تنح لى أمو رأسوال تد إ شركة، دون أن تم لدائني مال ال ية  لك حما في ذ صية. و له الشخ ا
 الشركة وللغير ممن يتعامل معها.

قوق  شركة وح هذه ال يا  بين مزا نة  من المواز نوع  يق  لى تحق لأول إ قام ا في الم سعى  شرع  فالم
شركة لمؤسسها تي تمنحها ال صائص ال من الخ لدائنين  لاء ا ضار هؤ لا ي ها، حتى  لذلك اتجه (1)دائني  ،

يود المتعلقة بتأسيس هذه الشركة، سواء تلك التي ترد على المؤسسين لها، المشرع إلى وضع بعض الق
 التي تقوم بها الشركة. الأعمالعلى  أو

لى إحكام شرع إ ثار كما اتجه الم نتج عن تأسيس م الأ تي ت مع ال فق  ما يتوا شركات، ب لك ال ثل ت
ا من الغير، نظراً لما تتسم به ا من ناحية، ومع الاتجاه إلى حماية الدائنين لها والمتعاملين معههائصخص

 ، ومحدودية مسئولية الشريك فيها.من ضعف ائتمانها
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 الوطلت الأٍل

 القَ٘د الخبطٔ ثتأس٘س شرمٔ الشخض الَاحذ  

 

ية  يث محدود من ح لأموال،  شركات ا يزات  بين مم مع  حد تج شخص الوا شركة ال نت  إذا كا
ش يام هذا ال لا أن ق ها، إ شريك الوحيد في لدور مسئولية ال لأكبرريك با قرارات في إدارة واتخ ا اذ ال

ً والها والنشاط الذي تقوم به، قد أضفى على هذه الشركة أمالمتعلقة بالشركة وبأ ا تدعو إلى قلق سباب
يرة لفشل  لات كب من ناحية هناك احتما سباب: ف عدة أ ها، وذلك ل ها، خاصة دائني مل مع من يتعا

شرك في آهذه ال من ة  مت  لذي قا غرض ا من الناحية أجله؛ وداء ال ها  عدم فعاليت لك ل يةذ ، الإدار
لى  ير ع من الغ بة  ية رقا بدون أ شركة، و لى إدارة ال لق ع شكل مط فرد وب شريك من سيطرة  جة ل ونتي

تي يتخذها. ومن ناحية أ أو الأعمال قرارات ال لوائح ال تي ت أوخرى فإن ال لنظم ال كم العمل داخل ا ح
خر فلا يوجد من من غيرها من الشركات، بمعنى آmore relaxed هذه الشركة أكثر ارتياحية 

يام  سبب ق لأخرى؛ وذلك ب شركات ا في ال ها  ثل نظيرات ما يما شركة  هذه ال لى عمل وإدارة  يود ع الق
شخص واحد بتملك جميع حصصها، مما يمكنه من الانفراد بالقرارات المتعلقة بهذه الشركة، وهو ما 

،حسب fraudulent purposesغراض احتيالية داة لأفي استخدام هذه الشركة كأ أثره قد يكون ل
 .(1)رأي البعض

لذلك اتجه المشرع إلى وضع عدداً من القيود التي توزان بين مصالح الشركة والشريك الوحيد 
من  ها  ها ودائني عاملين مع صالح المت ية، وم من ناح ها  ضها يفي يود بع هذه الق خرى. و ية أ لقناح  تع
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شخبالأ شركة ال لق شخاص المؤسسين ل لأخر يتع لبعض ا حد، وا هذه  بالأعمالص الوا ها  قوم ب تي ت ال
 الشركة.

 : القَ٘د الوفرٍضٔ ػلى الأشخبص الوؤسس٘ي لشرمٔ الشخض الَاحذ:أٍلًب

المهن الحرة،  لأصحابه تلعل أهم ما جاءت به شركة الشخص الواحد من مميزات هو ما قدم
يز  نع احترافهم التجارة ولا يج قانون يم لذين كان ال لي ا تاجر، من حل عم هم أن يكتسبوا وصف ال ل

ية دون أن يكتسبوا صفة التاجر، وذلك بتمكينهم من ممارسة هذه  الأعمالبتميكنهم من ممارسة  التجار
يق مهنهم من خلال شركة الأعمال ية عن طر لهذا النوع من  قانوناً، والتمتع بكل المزايا المقررة تجار
 .(1)ارة المنفردةمن محدودية المسئولية والاد الشركات

دون أن يؤثر ذلك فشركة الشخص الواحد تمكنهم من استثمار رؤوس أموالهم في شكل شركة 
لا  شريعات  لك الت بار أن ت ها، باعت شريعات المنظمة ل مع الت عارض  هنهم، ودون أن يت عة م لى طبي ع

ت صفة ال ساب  هم باكت سمح ل حداجرت شخص الوا شركة ال في  شريك  بار أن ال لى اعت لك ع لا  ، وذ
يادة النشاط الاقتصادي،  لى ز يؤدي إ شركة، وهو ما  مه بتأسيس ال جرد قيا تاجر بم يكتسب صفة ال

 .(2)الأعمالوتحقيق النمو المطلوب في قطاع 

 لـكن السؤال الذي يثور في هذا الشأن: هل يجوز للشخص الوحيد في شركة الشخص الواحد
 شركات أخرى ذات شخص واحد؟ أون يقوم بتأسيس شركة أ
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ية ووف يجوز  جابة الطبيعية تكون بالنفي؛ ذلك أنه لاحدة الذمة المالية للشخص، فإن الأقاً لنظر
إلى التأكيد على  (1)لوحدتها وعدم قابليتها للانقسام. وهو ما دفع البعض تجزئة الذمة المالية للشخص

نه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يمتلك أكثر من شركة شخص واحد، كما يمتنع يه ذل أ ك، سواء عل
قد تأ شركة  نت ال حد أكا شخص وا شركة  ية ك شخص  أوسست بدا يد  في  صص  يع الح قة تجم ي بطر

حد،  شخص الوا ية لل مة المال عة للذ ئة المتتاب فادي التجز لى ت لك إ جع ذ حد. وير ئة وا في تجز ما أن  ك
لأ فردي  شاط ال من الن قاص  لى الانت يؤدي إ كن أن  سئولية يم حدود الم فردي م شروع  من م كثر 

لط بين أموال المشروعات المتعددة، وكلذك المصالح المتعارضة بين  الضمان لدائنين نتيجة الخ عام ل ال
 دائني كل مشروع إذا تحقق الخلط بين الأموال.

بأن شركة الشخص الواحد وعاء قانوني يستوعب المشروعات ذات رؤوس  (2)كما قرر البعض
ترخيص ب جه لل لا و ثم  من  سطة، و صغيرة والمتو لأموال ال لنفس ا عددة مملوكة  شركات مت شاء  ان

من يكون لديه القدرة على تأسيس ع اًالشخص؛ ف اً،  أو دة شركات، سواء كان شخصًا طبيعي معنوي
ل قدرة ل يه ال كون لد حال ت عة ال شركاء آبطبي مع  ئة  شركات متكاف في  شركة دخول  ما أن  خرين. ك

 ً ر ذلك ينطوي على مخاطر جمة أهمها لا يجوز التوسع فيه، وأن القول بغي الشخص الواحد تعد استثناء
 التحايل على المتعاملين مع هذه الشركة.

مايو  19الصادر في  (C 173/10/88)وروبي رقم الرأي نجد له أثراً في التوجيه الأوهذا 
 single-memberمنه أنه "لا يجوز في شركة الشخص الواحد  2/ 2، والذي قررت المادة 1988

company  التي يكون الشريك ً ا ا وحيدً ، أن يكون شريكً legal person االوحيد فيها شخصًا اعتباري
sole member  ."في شركة أخرى 
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ولـكن يلاحظ أن النص السابق قد قصر الحظر على شركات الشخص الواحد التي تتكون من 
شخص  هذا ال ساهمة  لى م ا ع صر أيضً قد اقت نع  ما أن الم عي، ك شخص طبي ليس  باري، و شخص اعت

 في شركة شخص واحد أخرى، وليس جميع الشركات الأخرى. الاعتباري 

ية عند وضعه لأحكام شركة الشخص الواحد،  لـكن الراجح لدينا أن المشرع لم يأخد بهذه النظر
بدلً  مد  ظيم واعت ية التن ها نظر ية  أوا من مة مال ها ذ ية ل صية معنو هي شخ شركة  ية، فال الشخصية المعنو

ما  2018لسنة  4وص قانون الشركات بعد تعديلة بالقانون مستقلة عن مؤسسها، فلا يوجد في نص
 يبين اتجاه المشرع إلى منه قيام الشريك الوحيد بتأسيس شركة شخص واحد أخرى.

تالي شركة  ،وبال سيس  يام بتأ حد الق شخص الوا شركة ال سس  لى مؤ نع ع ما يم جد  لا يو  أوف
خرى حد أ في (1)شركات ذات شخص وا ما  ية  لأمر، غا ي ا نه يجب عل بين أ لط  عدم الخ لالتزام ب ه ا

مايز  ية للشركات الأخرى، فضلاً عن وجوب أن تت التي  الأنشطةالذمة المالية لكل شركة بالذمة المال
 ً لأخرى، وذلك منع يل تمارسها كل شركة عن ا هروب  أوا من التحا اتخاذ هذه الشركات وسيلة لل

 من المسئولية تجاة دائنيها.  

، 1981لسنة  159تحكم تأسيس شركات الأموال المنظمة بالقانون كما أن القواعد العامة التي 
ا في والتي تسري بطبيعة الحال على شركة الشخص الواحد، لا تمنع الشريك فيها من أن يكون شريكً 
 أي شركة أخرى، وذلك نظراً للطبيعة المحدودة لمسئولية الشريك عن ديون والتزامات الشركة.

لرأ جواز قيام الشريك المؤسس لشركة الشخص الواحد بتأسيس ي الذي يقرر عدم أما عن ا
قانون  ضع ل شركة تخ حد ك شخص الوا شركة ال كرة  بين ف لط  قد خ خرى، ف حد أ شخص وا شركة 
ية  ية متميزة عن الذمه المال ها ذمة مال ية مستقلة عن مؤسسيها، ول صية معنو الشركات واعتبارها شخ

                                                             
(1) Dragana Radenkovic Jocić: op. cit, p. 213. 
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بين فكرة المشروع الفردي، الذي لا تكتسب ً  لهم، و ما يكون جزء ية المستقلة، وإن ا الشخصية المعنو
 من الذمة المالية لمؤسسه.

كما أن تعدد شركات الشخص الواحد لمؤسس واحد لا تنتقص من الضمان العام المقرر لدائني 
به  رأسكل شركة، ذلك أن الضمان العام لكل شركة يكون في  مالها المخصص لمباشرة نشاطها، و

ها، وت سببه ترتبط حقوق دائني شأ ب ماتن تأا التزا لا ي ضمان  هذا ال جاههم. و شركة ت يام ذات ل ثر بق
الشريك المنفرد بتأسيس شركة أخرى ذات شخص واحد، لأن الذمة المالية لكلتا الشركتين تكونان 
مستقلتين عن بعضمها البعض من ناحية، وكذلك تكونان مستقلتين عن الذمة المالية لمؤسسهما من 

 يؤثر على الضمان العام لدائني كلتا الشركتين. ناحية أخرى، وهذا لا

لتزم بضمان عدم الخلط بين الذمة المالية الخاصة له، المشرع قد أوجب على المؤسس أن ي كما أن
بين الذمة المالية الخاصة بشركة الشخص الواحد، وهذا الالتزام يستمر طيلة حياة الشركة، ومؤداه  و

لمالية لشركاته ذات الشخص الواحد وعدم الفصل بينها، يؤدي أن قيام الشريك بالخلط بين الذمم ا
شركات  هذه ال يون  عن د قة  سئوليته الشخصية والمطل يام م لى ق اًإ لى جميع يؤثر ع لا  بالطبع  هذا  ، و

يد منه، إذ يجمع الذمم المالية لهذه الشركات  الضمان العام لدائني هذه الشركات، بل على العكس يز
ل الضمان العام لدائني الشركة، متى وقع الخلط بين شكللشريك المؤسس لت جميعها مع الذمة المالية

 هذه الذمم وبعضها البعض.

بأ قول  ما ال قد وجدت بالأأ حد  شركة الشخص الوا صغيرة ن  لأموال ال لذوي رؤوس ا ساس 
لاتحاد تهم المالية التي تمكنهم من اتأسيس أكثر من شركة دليل على ملاءوالمتوسطة، وأن قيامهم ب

خرين في شركات كبيرة. فهو لم يلتفت إلى ما تقدمه شركة الشخص الواحد من مميزات ع شركاء آم
ية  من ناح هو  لأخرى، ف شركات ا عن ال ها  ستثمار في خاطر بالا ضل الم له يف سس، تجع شريك المؤ لل

 ، كما أنبنفسه إدارتها أوكم في القرارات التي تصدر عنها، فيكون له حق تعيين مديرها يكون المتح
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شاط  نوع ن لى ت ما إ شريك الوحيد، وإن لا يكون نتيجة ملاءة ال قد  عددة  شاء شركات مت لداعي لإن ا
لبعض، لتحقيق غرض  مع بعضها ا ها  شركات وتكامل شريك الوح أكبرهذه ال ستهدفه ال يد، دون ي

ساهمة ذات  شركات م شاء  في ؤرإن غوص  ها ت يره لـكن موال كب جراءاتوس أ عددة  ا كام مت وأح
 ومعقدة.

ً أما ال لا يجوز التوسع فيه، فنرى أن المشرع لا يعتبرها  قول بأن شركة الشخص الواحد استثناء
ية، له خصكذلك، وإنما يعتبرها شكلاً جديدً  ائصه ومميزاته التي تفرقها ا من أشكال الشركات التجار

ية.عن الأ  شكال الأخرى للشركات التجار

ند في الب قرر صراحة  قد  شرع  بل، نجد الم في المقا مادة  لـكن  من ال لأول  من 2مكرر "129ا  "
قانون  1981لسنة  159قانون الشركات رقم  ظر على شركات 2018لسنة  4المضافة بال نه يح ، أ

 ، منها القيام بتأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.الأعمالالشخص الواحد القيام بعدد من 

ية مستقلة عن م نع شركة الشخص الواحد، كشخصية معنو لنص يم ؤسسها، من القيام وهذا ا
بتأسيس شركة شخص واحد أخرى، وبالتالي شركات شخص واحد أخرى. ويرجع السبب بالطبع في 

جمالي رأسمالها غير، ذلك أن مسئوليتها لا تتعدى إمام الدودة لهذه الشركة أمام دائنيها وأالمسئولية المح
ها، الذمة المالية للشريك المؤسس، وموجوداتها الفعلية عند التصفية، ولا تنضم إلى ذمتها، عند تصفيت

 وهذا يبين ضعف ائتمانها أمام دائنيها. 

 ً يل لذلك، ومنع مال التحا من احت سئولية، وحفاظً  أوا  من الم هرب  لدائنين الت قوق ا لى ح ا ع
تكون قد  نها حينئذٍوم بتأسيس شركة شخص واحد أخرى، لأللشركة، لا يجوز لهذه الشركة أن تق

ها ئة ذمت مت بتجز ية وأال قا ً مال جزء جت  ها، وأخر هذا ا من يدة، و شركة الجد ية لل مة المال في الذ ته  دخل
 بالفعل يؤثر على الضمان العام لها. 
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 holding companyوبمعنى أعم يمكن القول بأن المشرع لم يعترف بفكرة الشركة القابضة 
 تحوذ أوتمتلك  أنبالنسبة لشركات الشخص الواحد، فلا يمكن لهذه لمثل هذا النوع من الشركات 

. حيث تمارس الشركة wholly-owned subsidiaryشركات تابعة تكون مملوكة بالكامل لها 
يلها  .  (1)القابضة السيطرة الكاملة على شئون الشركة التابعة، وذلك فيما يتعلق بسياسيتها وتمو

ً  سبباًوهذا يعد  لها؛ لأن ا لمنع المشرع شركات الشخص الواحد من تشكيل شركات تابعة كافي
الأصل أن فكرة الشركات القابضة قد نشأت لمواجهة قيام الشركات الـكبيرة ذات رؤوس الأموال 

يع المتنوعة بتجزئة وتقسيم نشاطاتها إلى شركات مختلفة ذات  متمايزة، تعمل  أنشطةالضخمة والمشار
اسيات ترسم السي في اطار معين، تحت تنسيق وتناغم من الشركة القابضة، التي أوكل منها في مجال 

ط في ا شركات،  هذه ال صة ب ما الخا ها ب يل لى تمو سيطر ع ضة، وكذلك ت شركة القاب مة لل سة العا ار السيا
 يتناسب مع هذا النشاط.

ساس الواحد، ذلك أن هذه الشركات بالأ لا يمكن تصورة في شركات الشخص الأمروهذا 
لدعم لذوي رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسط توفير ا خاطرة بأ ةقد نشأت ل موالهم تلك، دون في الم

 تحملهم المسئولية الشخصية في أموالهم نتيجة الخسارة التي قد يتعرض لها هذا المشروع.

" شركات 2مكرر " 129لـكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هل يمنع الحظر الوارد في المادة 
شخص ال شركة ال ير  خرى غ شركات أ في  ساهم كشريك  حد أن ت شخص الوا هل ال نى  حد؟ بمع وا

 ً ساهمة مثل شركات م ية  في عضو ساهم  حد أن ت شخص الوا شركة ال كن ل ير  أوا، يم مع الغ تؤسس 
 ؟بالأسهمشركة توصية  أوشركة محدودة المسئولية 

                                                             
(1) Beretka Katinka: op. cit, p. 22. 
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" يمكن القول أن هذا النص لا يمنع شركة الشخص 2مكرر " 129بالنظر إلى ظاهر نص المادة 
هذه الشركات، خاصة وأن ذلك لا يؤثر على  أسهمها في رباحباستثمار فائض أالواحد من القيام 

ني شركة الشخص الواحد من جهة، بل ها حقوق دائ ، خاصة على العكس قد يكون فيه منفعة ل
 ا ضخمة.رباحً شركات تحقق أ أسهمعند شراء 

لـكن بالنظر إلى غاية المشرع من إنشاء شركات الشخص الواحد، فإن هذا القول غير مقبول، 
شركة  شخلأن  ها آال قد جعل شرع،  جدها الم ما أو حد حين لأموال ص الوا ستثمار رؤوس ا داة لا

يق الاهتمام بالمشروعات الصغيرة  ةالصغير والمتوسطة، وذلك بقصد تحقيق النمو الاقتصادي عن طر
شركات الشخص  جال ل تُح الم ما ف فإذا  عالمي.  من الاقتصاد ال يرة  سبة كب شكل ن تي ت والمتوسطة، وال

ير الشركة ذاتها وتعظيم شركات أخرى، بدلً  أسهمرباحها بشراء فائض أ تثمارالواحد في اس ا من تطو
لن  شركات  هذه ال من خلق  شرع  ستهدفها الم تي ا ية ال فإن الغا لذي تمارسه،  شاط ا حجم ومدى الن

 .(1)يكون لها وجود حقيقي وفعلي

يام ش  في شراء ركة الشخص الواحد باستثمار فائض أكما أن ق شركات أخرى،  أسهمرباحها 
 ً باح ناشئة عن عملية المضاربة ذاتها، وليس من عملية ا من أنواع المضاربة بأيعد نوع موالها لتحقيق أر

لأموال  ستثمار هذه ا شروعة. و ا لات التجاري الم طاق في المجا في ن يدخل  فإن هذا العمل  تالي،  بال
مكرر  129المادة  لخامس منالمحظور على شركات الشخص الواحد ممارستها بمقتضى البند ا الأعمال

 ا.     تي تفصيله لاحقً "، كما سيأ2"
                                                             

% من الناتج المحلي 80مليون مشروع، وتساهم بنسبة  2445تشير التقارير إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يبلغ حوالي   (1)
% 75إلى  65% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 90الإجمالي المصري. كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 

ية  صارف العرب حاد الم في مصر، إت صادي  ية الإقت ماد التنم صغيرة والمتوسطة: ع شروعات ال لك: الم في ذ جع  لة. را سات  -من العما إدارة الدرا
 والبحوث، منشور على الانترنت:

http://www.uabonline.org/ar/research/economic/1575160416051588158516081593157515781575/7690/1 
يارة   .2/10/2018تاريخ الز

http://www.uabonline.org/ar/research/economic/1575160416051588158516081593157515781575/7690/1
http://www.uabonline.org/ar/research/economic/1575160416051588158516081593157515781575/7690/1
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 التٖ تجبشرّب شرمٔ الشخض الَاحذ: ثبلأػوبل: القَ٘د الخبطٔ ثبًً٘ب

مادة  مادة 2مكرر " 129حظرت ال شركات رقم 8مكرر " 129" وال قانون ال من  سنة  159"  ل
تي لا يجوز لشركة الشخص الواحد ال الأعمالعدداً من  2018لسنة  4والمضافتين بالقانون  1981

ها، من ما يتعلق القيام ب لاقتراض، ومنهمال الشركة، ومن برأسها  ما يتعلق بحق الشركة في ا ا ما ها 
التي لا يجوز للشركة الدخول فيها، ومنها ما يتعلق بكيفية دخول الشريك  الأنشطةيتعلق بعدد من 

 بشخصة في تعاملات قانونية مع الشركة.

 ً "، لا يجوز لشركة الشخص الواحد 2مكرر " 129البندين الثاني والثالث من المادة  ا لنصفوفق
يادة رأسمالها، كما لا يجوز للشركة أن  أوأن تقوم بعملية الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها  عند ز

 قابلة للتداول. أسهممالها في شكل  رأستقسم 

يق تعهده بشراء علان المكتتب رغبته في دخول الشركوالاكتتاب هو إ ة المزمع انشاؤها عن طر
التي اكتتب  الأسهمداء قيمة مالها، فيتعهد بآ لرأسعدد من أسهمها المطروحة على الجمهور والممثلة 

ها لا (1)في تاب  لأول، أن الاكت سببين: ا حد ل شخص الوا شركة ال في  تاب  صور وجود اكت لا يت . و
عددة ال شركات مت في ال لا  كون إ كون اي بة شركاء، إذ ي تب بمثا مة  شريكٍ لمكت جرد قيا شركة بم في ال

قانون. وشركة الشخص الواحد ليست من الشركات متعددة  اً لل ها، وفق شراء أسهمها وسداد قيمت ب
مال الشركة، سواء عند تأسيسها  رأسالشركاء، وإنما تتكون من شريك وحيد يلتزم بسداد كامل 

يادة  أو  مالها.  رأسعند ز

                                                             
ية، مرجع سابق، ص   (1)  .177د. محمد فريد العريني: الشركات التجار
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هو ثاني، ف سبب ال ما ال ش رأسأن  أ ثل ال لك م في ذ ها  شركة، مثل سئولية مال ال ركة ذات الم
لا ت حدودة،  سهمتكون من الم ل أ ما يتكون من حصص نقدية قاب ية، وإن بالطرق التجار تداول   أوة لل

كلاهما، يتم نقل ملـكيتها بموجب قواعد حوالة الحق، وفقاً لما قرره القانون في هذا الشأن،  أوعينية 
 من الناحية القانونية والواقعية، ممارسة الاكتتاب على هذه الحصص.وبالتالي لا يمكن، 

مادة  " شركة الشخص الواحد 2مكرر " 129كما حظر المشرع بموجب نص البند الثالث من ال
يق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول. فلا يج وز لشركة الشخص أن تقوم باقتراض الأموال عن طر

قود با حد أن ت سندات بالوا مادة صدار  جب ال ضه. إذ بمو يد أن تقتر لذي تر لغ ا مة المب من  12قي
قانون رقم  سنة  93ال شأن الإ  2000ل عنفي  سندات  تداول ال يتم  يد المركزي،  يق  يداع والق طر

بائع إلى حساب القيد الدفتري لدى شركة الإ  يداع والقيد المركزي، بنقل هذا القيد من حساب ال
 المشتري.

ف لوارد  ظر ا لاحظ أن الح ي مادة و من ال بع  لث والرا ثاني الثا نود ال ت2مكرر " 129ي الب هو ذا  ه" 
لذي مادة  قرره ا جب ال حدودة، فبمو سئولية الم شركات الم صوص  شرع بخ قانون  2/ 4الم من 

ش لا يجوز ل شركات  يادة رأال حدودة ز سئولية الم ها ركات الم يق  أوس مال سابها عن طر لاقتراض لح ا
سبب هذا الحظر إلى  قابلة للتداول، ويرجع سندات أو أسهمدار الاكتتاب العام، ولا يجوز لها إص

شر  ضاربة على صكوك هذه ال لة دون الم هاالحيلو عام ل ها،  كة، بسبب تواضع الضمان ال وضعف ائتمان
ية لدائ تي ابتغاها المشرع من نوفي ذلك حما ي الشركة والمتعاملين معها. ولعل تلك العلة هي ذاتها ال

ظر المفروض على شر  مادة الح بع من ال مكرر  129كة الشخص الواحد بموجب البندين الثالث والرا
"2." 

" فقد حظر على شركات الشخص الواحد أن 2مكرر " 129أما نص البند الخامس من المادة 
ضها  كون غر سة  أوي شاطها ممار مالن تأمين أع مال أو ال نوك  أع خار  أوالب ئع  أوالاد قي الوادا  أوتل
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ساب لأموال لح ستثمار ا ً  ا لنص مطابق هذا ا جاء  قد  ير. و قانون الغ من  سة  مادة الخام لنص ال ا 
 أيضًا. الأعمالالشركات، والذي حظر على الشركات ذات المسئولية المحدودة القيام بمثل تلك 

على الشركات  والأنشطة الأعمالويرجع سبب هذا الحظر إلى أن المشرع قد قصر ممارسة هذه 
هذه  لأن  قط؛  ساهمة ف شطةالم لة  الأن مالي للدو صادي وال شاط الاقت لى الن طورة ع ية وخ ذات أهم

تي  توافر لشركات الشخص الواحد، ال تاج إلى رؤوس أموال كبيرة، لا ت ككل، فضلاً عن أنها تح
هذه أنشئت خصيصً  قوم ب تي ت شركات ال ضع ال لذلك تخ صغيرة والمتوسطة،  شروعات ال شطةا للم  الأن

يلها، وكذلك عند تصفيتها، وهذه الصفات  وإدارتهاا ة مشددة من الدولة من حيث أنشطتهلرقاب وتمو
، تمتاز بانفصال الملـكيةجميعها لا تتوافر إلا في الشركات المساهمة، التي تتمتع برؤوس أموال ضخمة، و

 والمدراء التنفيذين. الإدارةلس فيها، ممثلة في مج الإدارةللشركة، عن ممثلة في الجمعية العامة 

أن البنك يتخذ  تبشأن أحكام البنوك، قد قرر 1957لسنة  163نون رقم من القا 21فالمادة 
مادة  ما أن ال سمية. ك سهمها ا يع أ كون جم صرية، ت ساهمة م شركة م قم  27شكل  قانون ر  10من ال

سنة  لى  1981ل بة ع شأن الاشراف والرقا تأمينب شركة  ال خذ  شترط أن تت نه ي قررت أ قد  في مصر، 
مالها المصدر عن مليوني جنيه،  رأسشركة مساهمة مصرية لا يقل  شكل التأميناعادة  أو التأمين

يه  يون جن عن مل نه  مدفوع م قل ال لا ي يع  أوو كون جم سهمت سمية. أ شركة ا مي  ال قانونين رق ما أن ال ك
سنة  156، 155 لك 1998ل خاص تم طاع ال جازا للق لذين أ سهم، وال شركات  أ نوك و تأمينالب  ال

 ة مساهمة.الأنشطة شكل شركرورة أن تتخذ هذه بقيا على ض، قد أالتأمينعادة وإ

لة، إذ قررت أن المشرع وهو ما سارت عليه الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدو
ساسية وعلى وجه الاعتياد أي عمل منشاة أن تباشر بصفة أ أوأي هيئة صل عام، على قد حظر، كأ

لذلك بالبنك المركزي، وأن المشرع قد تطلب لتمام  ما لم تكن مسجلة بالسجل المعد الأعمالمن هذه 
توافر سجيل  ية الت شك عمل لق بال ما يتع ها  نة، من قاشروط معي سجيل، ل ال لب الت خذه طا لذي يت نوني ا
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شخص فأ شكل  ما  صرية، وإ شركة مساهمةم شكل  ما  ثة: إ شكال ثلا حد أ ها أ كون ل جب أن ت و
 .  (1)اعتباري عام، وإما شكل فرع لبنك اجنبي

" والمحظور على شركات الشخص الواحد ممارستها، 2مكرر " 129وردتها المادة مال التي أوالأع 
قررت  هذا  في  ها. و سع في لا يجوز التو ما  ها، ك ياس علي لا يجوز الق صر، ف سبيل الح لى  قد وردت ع

هة  ية عدم جواز الاعتراض الصادر من الج يةإدارة الفتوى بوزارة المال بشأن الطلب المقدم  الإدار
يةسيس إحدى الشركات ذات المسئولية المحدودة، وطلب الجهة لتأ حذف نشاط الاستيراد  الإدار

في  يدخل  شاط  هذا الن بار أن  لى اعت ضها، ع بين أغرا مالمن  سئولية  الأع شركة الم لى  ظور ع المح
مادة الخامسة من قانون الشركات. وقد استندت إدارة الفتوى فذ  المحدودة القيام بها وفقاً لنص ال

قد خلت من ثهذ شركات  قانون ال لى أن أحكام  لرأي إ شاط الاستيراد كأا ا يود تتعلق بن حد مة ق
الشركة ذات المسئولية المحدودة، وبالتالي فلا يوجد مانع قانوني يمنع الشركة ذات المسئولية  أغراض

لا  لى أساس أن هذا النشاط  شاط الاستيراد، وذلك ع ضها ن بين أغرا من  حدودة من أن يكون  الم
المحظور على شركة المسئولية المحدودة القيام بها وفقاً للمادة الخامسة من قانون  الأنشطةيندرج ضمن 

 .  (2)الشركات
  

                                                             
 .16/2/80، الملف رقم 18/1/1995بجلسة  181م الفتوى رق  (1)
 .12/1/204، الملف رقم 2/3/1998بتاريخ  183راجع: الفتوى رقم   (2)
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 الوطلت الثبًٖ

 تأس٘س شرمٔ الشخض الَاحذ  أثبر

 

ية،  الأثارفضلاً عن  العامة التي تترتب على اكتساب شركة الشخص الواحد الشخصية الاعتبار
، والسابق بيانها عند التعرف 1981 لسنة 159أحكام قانون الشركات رقم بوصفها شركة تخضع ل

ية للشركة، فإن تمام عملية تأسيس شركة الشخص الو أثارعلى  احد يترتب اكتساب الشخصية المعنو
يه  ثرعل لق بأ أ صائص هام، يتع عام،حد الخ شكل  لأموال ب شركات ا يزة ل سئولأ المم هو الم ية لا و

شريك المؤس حدودة لل قدرة كرأالم يع الحصص الم ها س، متى أوفى بجم نة بنظام شركة، والمبي مال لل س 
 الأساسي. 

سئولية  قرار الم لى إ حد إ شخص الوا شركة ال ترف ب تي تع شريعات ال ظم الت هت مع يث اتج ح
المحدودة للشريك المؤسس فيها. حيث يعُترف بمفهوم المسئولية المحدودة كأحد أهم المبادئ في قانون 

خاطرة باستثمار كمية محددة من الشركات الحدي ث؛ وذلك بهدف تشجيع صغار المستثمرين من الم
ية بشكل آمن  الأعمالفي  limited sumأموالهم  مع تمتعهم بمسئولية  safelyالاقتصادية والتجار

شركة يون ال عن د صية  سئوليتهم الشخ قد م لا تنع بل، ف في المقا حدودة  عض . وحسب رأ(1)م ي ب
ية  الشركة، التزاماتئولية المحدودة للشريك عن الفقه، فإن فكرة المس ستصير مع تطور الحياة التجار

ً أ ن مجرد استثناء من الشركة، ولن تبقى كما هي عليه الآمسئولية الشريك في  قاعدة تحكم أوا صل
 .(2)الأصل وهو المسئولية المطلقة للشريك في الشركة

                                                             
(1) Natcha Rattaphan: op. cit, p. 7, 8. 

 .29د. فايز نعيم رضوان: مرجع سابق، ص   (2)
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ً بل نجد القضاء الانجليزي قد اعترف بالمسئولية الم صرح  1612ا، ففي عام حدودة للشريك مبكر
تتميز بشكل خاص عن  corporationأن الشركات  Sutton’s Hospitalفي قضية  Cokeالقاضي 

 Edmunds، تم الاعتراف في قضية 1668ا عام عضائها. وفي نهاية القرن السابع عشر وتحديدً أ
and Tillard Vs. Brown ضائها، بأن أعضاء الشركة لا يسألون عتيجة لهذا التمييز بين الشركة وأكن

بشكل مباشر عن الديون والالتزامات التي تتقرر على الشركة. والعكس صحيح، ذلك أن الشركة لا 
 .(1)وديون شركائها التزاماتتسأل عن 

 ً يعي شر كن ت لإلـ صريح  شرع بشكل  تدخل الم لم ي عام ا،  في  لا  شريك إ حدودة لل سئولية الم قرار الم
، والذي اشترط توافر Limited Liability Actانون المسئولية المحدودة ، عندما صدر ق1855
 .(2)ن الشركةالشريك المسئولية المحدودة عن ديوا معينة حتى تتوافر في حق شروطً 

ساس عن النظرة إلى الشركة محدودة للشريك هي فكرة ناتجة بالأأن المسئولية ال (3)ويرى البعض
 الأعمالعن  تنشأالتي  الالتزامات، لذلك فإن separate entityككيان منفصل  أوككيان قانوني، 

                                                             
(1) Simon Goulding: op. cit, p. 9. 
(2) Ibid, p. 10. 

يع الا يعرف التشر  The companyنجليزي نوعين من الشركات محدودة المسئولية: النوع الأول ما يطلق عليه الشركة المحدودة الأسهم و
Limited by Shares يكون لكل سهم فيها قيمة اسمية يكون الشريك مسئولاً فقط في حدود هذه القيمة الاسمية nominal value، و ، و

فلا مسئولية على الشريك بالنسبة لديون الشركة، إلا في نطاق قيمة هذه الأسهم فقط، وذلك بشرك أن  للاسهم التي يمتلـكها، فإذا افلست الشركة
سئولية  شركة ذات الم كون لل ما ي قرب  هو ا شركات  من ال نوع  هذا ال مل. و له بالكا سهم المملوكة  يع الأ مة جم سداد قي قام ب قد  شريك  كون ال ي

يع المصري.  المحدودة في التشر
، وهذا النوع من الشركات لا يصدر اسهما، ولـكن بدلا The company Limited by Guaranteeني الشركة المحدودة الضمان أما النوع الثا

إفلاس الشركة، وعادة ما يكون هذا المبلغ محددا  أومن ذلك يلتزم كل عضو في الشركة بأن يضمن دفع مبلغ معين من الممال في حالة اعسار 
ية اسميا. وعلى أي حال فإن ه ية كسابقة. راجع في  أوذا النوع من الشركات يكون غالبا للاغراض الخير التعليمية، وليس للمشروعات التجار

 تفصيل ذلك: المرجع المشار إليه في ذات الهامش.
(3) Bernard F. Cataldo: op. cit, p. 474.  
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في الشركة لا  holdersالشركاء  أوالتي تقوم بها الشركة تعود في الأساس إليها فقط، وأن المساهمين 
 .الالتزاماتعن هذه   are not personally liableيكونون مسئولين بشكل شخصي 

 رأسن مسئولية الشريك تتحدد بمقدار الحصة التي قدمها في وتقوم فكرة المسئولية المحدودة على أ
مال الشركة، فلا تمتد هذه المسئولية إلى ماله الخاص. وعلى ذلك فمتى أوفى الشريك بحصته انقطعت 

في استطاعتهم عد  شركة، ولم ي بدائني ال شر  -صلته  يق مبا شر أوسواء بطر شئ.  -غير مبا طالبوه ب أن ي
سئولي لك الم يترتب على ت في و له  جرد دخو تاجر بم شريك صفة ال شريك عدم اكتساب ال حدودة لل ة الم

لم تكن هذه الصفة متحققة فيه من قبل، كما لا يشترط في الشريك أن يكون كامل  الشركة، ما 
ية ناقص الأهل بل يجوز ل ية،  شريكً  الأهل لاس أن يكون  لى إف شركة إ لاس ال يؤدي إف لا  ها. كما  ا في
 .  (1)الشريك

لق  ما يتع مرين: وفي ني أ ها تع حد فإن شركة الشخص الوا في  شريك الوحيد  حدودة لل سئولية الم بالم
مال الشركة، أن ينفذوا  رأسوفى الشريك بحصتة كاملة في أنه لا يكون لدائني الشركة، متى أالأول 

على المال الخاص لهذا الشريك الذي لم يخصصه لشركة الشخص الواحد، إذ يظل هذا المال بمنأى 
ق قررة عن ملاح شريك الم قة لل سئولية المطل لات الم حدى حا قق إ لم تتح ما  له،  شركة  ني ال ة دائ

تي  شروعات ال لف الم بين مخت ستقلال  شريك الا قق لل سئولية تح هذه الم فإن  ثاني  ما ال قانون. أ بال
 .(2)الفشل الذي قد يصيب غيرها أويمتلـكها، بحيث لا تتأثر المشروعات بالمخاطر 

لبعض يرى ا شر  (3)و ً أن ال شروع شكل م حدودة ي سئولية الم شركة الم في  ً يك  ا ا متكامل
incorporated venture  ًا مستقلاً. لذلك فإن سيطرته من ناحية، ومن ناحية أخرى يمثل فرد

                                                             
ية، مرجع سابق، ص   (1)  .458د. محمد فريد العريني: الشركات التجار
ّ ه العجمي: مرجع سابق، ص   (2)  .46محمد مانع عبد الل

(3) Bernard F. Cataldo: op. cit, p. 482, 483. 
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حوالها قد بالشركة وأ superior knowledgeومعرفته الفائقة  complete dominionالكاملة 
مما يضر بدائني الشركة. لذلك  maneuveringاورة والمن manipulationيهيئ له الفرصه للتلاعب 

هذا  حدودة ل سئولية الم كون إفإن الم لأول، أن ت مرين: ا توافر أ شروطة ب شريك م ته ال لى دار شركة ع لل
ش ست م ساس ولي شركة بالأ ها  بار أن ً اعت ً روعا فردي لى الفصل ا مملوك فاظ ع يه الح لذا يجب عل له،  ا 

له والذمة  ية  بين الذمة المال مل  يا،الكا شركة. وثان ية لل يه أن يؤسس هذه الشركة  المال  برأسيجب عل
يل كاف  أومال   الغرض المنشأة من أجله. أوللقيام بالنشاط  an adequate financial basisتمو

مي بالأ ذلك حدودة تح سئولية الم بديون أن الم موالهم الشخصية  لى أ شركاء من الرجوع ع ساس ال
عدداً من الأشخاص جراء تحديد مسئولية الشريك، وخاصة دائني الشركة، وهذا ما يؤدي إلى تضرر 
ية  ، إذ يواجه هؤلاء lenders، والمقرضين لها trade creditorsالشركة نتيجة معاملاتها التجار

تي  خاطر ال شخاص الم شأالأ ها  تن سداد ديون لى  شركة ع قدرة ال عدم  فاء  أو non-paymentعن  الو
التي  الالتزاماتللشركة تقابل insufficient assets ال كافية صوعدم وجود أبالتزاماتها، بسبب 

له الخاصة،  لدائنين على أموا يه من رجوع هؤلاء ا شريك تحم حدودة لل سئولية الم ها. والم قل كاهل  أوتث
 .  (1)الشركة التزاماتلمقابلة  additional capitalمال اضافي  رأسعلى اجباره على تقديم 

ثارولعل هذا ما  لب أ حدودة للشريك في  (2)عضلدى ا سئولية الم خاوف من أن تكون ميزة الم الم
ثارة للجدل لشركة؛ ذلك أن أحد أكثر الجوانب إشركة الشخص الواحد من العوامل المضرة بدائني ا

 الوحيد بميزة المسئولية المحدودة،. ففي حين يتمتع الشريك trustفي شركة الشخص الواحد هو الثقة 
ش له في ذلك مثل ال لدائنين في شركة multi-memberريك في الشركة متعددة الشركاء مث ، فإن ا

من المخاطر، على اعتبار أن هذه الشركة ممولة من قبل شريك  أكبرا رً الشخص الواحد يتحملون قد

                                                             
(1)  Duncan Mackenzie:  op. cit, p. 15. 
(2) Natcha Rattaphan: op. cit, p. 3. 
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طر نقصان  تالي تكون معرضة لخ مال  رأسواحد، وبال قدرة على  أو، undercapitalisedال عدم ال
 lessنشطتها، نظراً لضعف ائتمانها لبنوك المؤسسات المالية لممارسة أمن ا loansالحصول على قروض 

creditability.فلا يكون للشركة أموال كافية لسداد ديونها ، 

ستارً  شركة  خذ ال قد يت شريك الوحيد  ما أن ال لدائنين، ك جاة ا سئولية ت من الم هرب  سة  أوا للت ممار
عادل  ير  قانوني  أو unfairسلوك غ ير  ً illegalغ ضع كون خا بدون أن ي شركاء ،  بل  من ق بة  ا لرقا

كون  قد ي شركة  هذه ال في  يد  شريك وح جود  ما أن و خرين. ك فاءة  سبباًأ ها للـك عدم تحقيق في 
ية  .(1)مالها رأسالاقتصادية لمواردها، مما قد يؤدي إلى فشلها وخسارة  أو الإدار

في شركة الشخص الواحد، ولكل هذه الأسباب، وفي ظل المسئولية المحدودة للشريك الوحيد 
صرف  قب أي ت حدهم عوا سيتحملون و شركة  ني ال شركة  أوفإن دائ خذه ال لائم تت ير م  أوسلوك غ

 businessعن المعاملات المالية  great risksالشريك الوحيد فيها، مما يعرضهم لمخاطر عظيمة 
transactions (2)التي تتم بينهم وبين الشركة  . 

مرار توافر المسئولية المحدودة في حق الشريك بشركة الشخص الواحد لذلك، يشُترط لتحقق واست
 :(3)توافر عدة شروط، هي

وذلك من خلال مراعاة المتطلبات  ،أن يعلم الغير أن الشريك يتصرف باسم الشركة ولحسابها .1
ية التي أالشكلية   لزمه بها القانون، خاصة امساك الدفاتر والسجلات اللازمة لذلك.الضرور

                                                             
(1) Ibid.  
(2) Ibid. 

ّ ه العجمي: مرجع سابق، ص   (3)  .50راجع: محمد مانع عبد الل
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ً خلط بين أمواله وأموال الشركة، بحيث تكون ذمة الشركة المالية مستقلة استقلالً عدم ال .2 ا ا تام
 عن الذمة المالية للشريك فيها.

حد  .3 لأدنىتوفير ال لائم  ا يدعو إ لرأسالم لذي  مال ا من آال ها  شركة، ويمكن في ال قة  داء لى الث
 .اغرض المنشأة لأجلهأال

قبل  أووقف نشاطها قبل انتهاء مدتها،  أو ،الشركة القيام بتصفية أو ،عدم التصرف بسوء نية .4
 تحقيق الغرض من أنشائها.

ً حدودة قد تصير مسئولية مطلقة في ألذلك فإن هذه المسئولية الم على  حوال معينة تشكل استئناء
بدأ هذه الا م حد، و شخص الوا شركة ال في  شريك  حدودة لل سئولية الم لق الم ما يتع ها  ستئناءات من

 ا ما يتعلق بالواقع.ومنه بالقانون

ل هي ت قانون، ف ضها ال تي يفر ستثناءات ال ما الا سأأ قانون، وي صدرها ال كون م تي ي ها ك ال ل في
 :الآتيةالشريك مسئولية مطلقة في أمواله الخاصة عن ديون الشركة، وتتوافر في الحالات 

مادة  .1 ته ال ية 30ما قرر صة العين شريك للح قدير ال كون ت شركات عندما ي قانون ال المقدمة  من 
في  نه  شركة  رأسم برمال ال ئذٍ أك سأل حين ية، في ها الحقيق بين عن آ من قيمت فرق  داء ال
 القيمتين.

لسنة  4" من قانون الشركات المصافة بالقانون 4مكرر " 129ما قرره البند الأول من المادة  .2
مدتها وقف نشاطها قبل انتهاء  أو ،، وذلك متى قام الشريك بسوء نية بتصفية الشركة2018

يون  أو عن د قة  سئولية مطل صة م له الخا في أموا سأل  ئذ ي شائها، فحين من أن غرض  يق ال تحق
 الشركة كافة.
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لسنة  4" من قانون الشركات المصافة بالقانون 4مكرر " 129ما قرره البند الثاني من المادة  .3
ئ2018 شركة، فحين ية لل ية والذمة المال بين ذمته المال قم بالفصل  لم ي في ، وذلك إذا  سأل  ذ ي

 أمواله الخاصة مسئولية مطلقة عن ديون الشركة كافة. 

لسنة  4بالقانون " من قانون الشركات المصافة 4مكرر " 129ما قرره البند الثالث من المادة  .4
ً أ أوا برم الشريك عقودً ، وذلك متى أ2018 ا باسم الشركة تحت التأسيس، ولم جرى تصرف

ل عما قد ينشأ عن هذه العقود ، فيسألتأسيس الشركةالتصرفات لازمة  أوتكن هذه العقود 
 مسئولية مطلقة في كافة أمواله. التزاماتالتصرفات من  أو

تدخل في  أوا برم الشريك عقودً دسة من قانون الشركات، وذلك متى أما قررته المادة السا .5
 ً واحد محدودة  ا بما يفيد أنها شركة شخصابرامها، ولم تكن هذه العقود تحمل اسم الشركة متبوع

بأال سئولية، وذلك  يان م يان مركز الشركة الرئيسي وب ها  رأسحرف واضحة ومقروءة، مع ب مال
 الالتزاماتيكون مسئولاً في أمواله الخاصة عن جميع  بحسب قيمة أخر قوائم مالية، فعندئذٍ

 الناشئة عن هذه العقود. 

دأبت عليها البنوك والمؤسسات المالية  التي يفرضها الواقع العملي، فهي تلك التي الالتزاماتأما 
فتح اعتماد لها  أومن طلب كفالة شخصية من الشريك حال قيام تلك المؤسسات باقراض الشركة، 

مالها. ففي هذه الأحوال تكون أموال الشريك الخاصة ضامنة للوفاء  رأسبالنظر لتواضع وضعف 
 .(1)بالتزامات الشركة

هذا  لأمرو لبعض ا فع ا لى ال (2)د شركة إ في  يد  شريك الوح حدودة لل سئولية الم بأن الم قول 
ني  اً بعض دائ ها غالب تي تطلب ضمانات الشخصية ال سبب ال ية؛ ب يزة وهم لا م ليس إ حد  الشخص الوا
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مسئولاً بشكل  هسهم البنوك والمؤسسات المالية من الشريك الوحيد، وهو ما يجعل، وعلى رأالشركة
ة. خاصة وأن المشرع لم يتدخل بحظر هذه الضمانات ولم مطلق في أمواله الخاصة عن ديون الشرك

ا اكتسبه بيده لشخص الواحد قد فقد بيده اليسرى ما لها، وهنا نجد الشريك في شركة ايضع علاجً 
 اليمني من مسئولية محدودة عن ديون الشركة.

ولية ا بالمسئت تشكل مساسً وإن كان أن هذه الضمانات الشخصية، (1)بينما يرى البعض الأخر 
غيها. لذلك يرى لركة الشخص الواحد، إلا أنها لا تالمحدودة التي قررها القانون للشريك الوحيد في ش

يادة الحد  (2)خرونآ مال شركة الشخص الواحد  لرأس الأدنىأنه يمكن تفادي ذلك من خلال ز
لزام مع ا لدائنيها،  يد  ضمان الوح باره ال قانوني أ باعت ياطي  كوين احت شركة بت من سوة بال ها  غير

ية.  الشركات التجار

لال وكذلك  من خ ضمانات  هذه ال قق  ستحداث تتح جراءاتا ية  ا شركة ذات رقاب مال ال لأع
حد،  لالشخص الوا لدوري ع شركة، والتأمن خلال التفتيش ا ية لل سابات المال من ى الح  سدادكد 

ية، وضرورة كد من التقدير الصحيح للحصص العينكذلك التأمالها بالكامل عند التأسيس، و  رأس
شر ا قب حسابات ون يين مرا شركة. وكذلك إتع ية لل سنو ية ال شهار لميزان شركة با في  رأسلزام ال ها  مال

مع الغير، وفرض  ية  ها التجار فة معاملات ية سحب  اجراءاتكا ية تضمن عدم امكان مال  رأسقانون
 .(3)ضرار بالدائنين، وفرض الرقابة على حجم تعاملاتهااخفاؤه للإ أوالشركة 
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 الفظل الثبلث

 إدارٓ شرمٔ الشخض الَاحذ 

طت  لإدارةارتب سهامن حيث أ -ا كان  -سا ندما  ية ع لى الملـك فارتكزت ع شروع،  يف الم بتعر
شروع، ية اقتصادية الم يدي، خل قوم على عنصر وحيد هو  بمعناه التقل لذلك كان من  رأست مال،  ال

 ً ا معنوي ها شخصً شركة، باعتبار بإدارة ال ستأثر  عي أن ي من الطبي شروع،  قانوني للم طار ال شكل الا ا ي
كوين  في ت صة  لك  رأسساهم بح من يم عدة " اً لقا شروع، وفق من الم غرض  يق ال لازم لتحق مال ال ال

 .(1)يدير"

كن  بدألـ ية  م باط الملـك لإدارةارت لى  با طرأت ع تي  يرات ال جة التغ بو نتي بدأ يخ شطةقد   الأن
نوع وتوسع حجم الاستثماالاقتصادية والتجار  قوة العمل، فضلاً عن التغيرات  راتية، وت عاظم  وت

ية والاقتصادية والا صبح المشروع الذي تجسده الشركة خلية جتماعية السادئة في العالم، فقد أالفكر
صر  لى عن قط ع كز ف لا ترت ية  صادية واجتماع مل رأساقت صر الع جوار عن قف ب بل ي مال،  . (2)ال

ية عامة تعبر عن عن الإدارة، فأصبح للشركة جممبدأ فصل الملـكية عقرار واتجهت التشريعات إلى إ
مالـكين لأ صالح ال ً  أوسهمها م شروع تحقيق لى إدارة الم قوم ع لس إدارة ي ها مج صار ل ما  ا حصصها، ك

 .قانوناًنشائه، وفقاً لقواعد احترافية منظمة للغرض من إ

لر قت ا في الو شركات  قوانين ال ها  مد علي تي تعت شركات ال مة ال بادئ حوك هم م من أ بدأاهن، ف  م
، The Separation of Ownership and Management الإدارةفصل الملـكية عن 

ها، يقتصر دورهم فقط على رقابة  لذين يقدمون الأموال ل  الإدارة أعمالفالمساهمون في الشركة، وا
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power to control the management  من خلال الجمعية العامة للمساهمينshareholders 
general meetingيضهم لت. أ مثيل الشركة، فيكون لهم السلطة ما المديرون للشركة، والذين يتم تفو

ية  بالأعمالصدار القرارات المتعلقة لإ عب ل، وتcentralized managementفي شكل إدارة مركز
ا في إدارة ومراقبة النشاط بها من أجل تحقيق التوازن بين داخل الشركة دورً  العديد من الأجهزة

 .  (1)الأسهمحملة مصالح 

لـكن إذا كان هذا التصور يمكن تبينه بوضوح في الشركات متعددة الشركاء، والتي يساهم كل 
ها صة في  شريك في لا أن  رأسبح لأمرمال الشركة، إ قد يختلف عن  ا في شركة الشخص الواحد 

قديم الحصص  فرده بت قوم بم شريك واحد، ي كون من  شركة تت شئ، ذلك أن هذه ال ذلك بعض ال
نة  شركاء  لرأسالمكو بر عن مصالح ال ية تع ية عموم شركة جمع هذه ال في مثل  لا نجد  لذلك ف ها.  مال

يقوم مال الشر  رأسالمساهمين فيها، كما لا نجد مجلس إدارة يعبر عن التحالف بين  كة وقوة العمل، و
 هدافها. على إدارة الشركة وتحقيق أ

ما يتعلق منها بمبدأ فصل الملـكية عن  لذلك يمكن القول بأن مبادئ حوكمة الشركات، خاصة
لإدارة ق ا ير متحق حد غ شخص الوا شركة ال سبة ل تولي ةبالن هو الم يد  شريك الوح صة وأن ال ، خا

قدار  شاطها وم يد ن له تحد كون  شركة، في هذه ال شئون  كل  في  صرف  كل  رأسوالمت ها والهي مال
ما يمنع هذاالشريك الوحيد  قانوناًد له الحق في تعيين مديرها، بل أنه لا يوجيكون  كماداري لها، الإ

 .(2)من أن يتولى بنفسه إدارة هذه الشركة وتسييرها

وضع حدود بين  أوولـكن من ناحية أخرى، فإن ذلك لا يعني أن المشرع قد تغافل عن تنظيم 
َّّ وإدارتهاملـكية الشركة  ً ، ذلك أن المشرع قد بي ا ن بشكل جلي الحقوق المقررة للشريك بوصفة مالك

                                                             
(1) Natcha Rattaphan: op. cit, p. 19. 
(2) Ibid, p. 19, 20. 
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نتيجة لذلك، وبين السلطات والمسئوليات التي تكون لمدير   ل، والمسئوليات الملقاة على عاتقهالما سلرأ
هدافها، ون الإدارة التي تقوم على تحقيق أالمديرين فيها، حال تعددهم، بوصفهم من يمثل أوالشركة 

 حتى ولو قام الشريك نفسه بمهام إدارة الشركة بمفرده.

إلى مبحثين: نتناول في المبحث الأول السلطات والمسئوليات المقررة لذلك سنقسم هذا الفصل 
ثاني سن ها، وفي المبحث ال ثل عنصر الملـكية في باره يم تناول للشريك في شركة الشخص الواحد باعت

قا سئوليات المل سلطات والم شركةال مدير ال عاتق  لى  شريك ة ع هو ال كان  سواء أ ا آ أو،  من شخصً خر 
 الغير.
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 ٍل الوجحث الأ

 الشرٗل فٖ شرمٔ الشخض الَاحذ

 

إذا كانت الشركات متعددة الشركاء، خاصة الشركة ذات المسئولية المحدودة باعتبارها المرجع 
منظم، نص  عدم وجود  ند  حد ع شركة الشخص الوا من خلال أجهزة  لأحكام  شاطها  مارس ن ت

َّّ إ بي ية،  ية ورقاب ها وادار قة بتكوين كام المتعل شرع الأح صاص ن الم جع خت لك ير فإن ذ ها،  كل من
ساس إلى تعدد الشركاء في تلك الشركات، واتجاه المشرع إلى حماية مصالحهم ومنع التعارض بالأ
 بينها.

في شركة الشخص الواحد على خلاف ذلك، إذ لا يمكن تصور وجود أي تعارض  الأمرلـكن 
شركاء، نظراً بين غيره من ال شريك الوحيد في الشركة و بين ال لا  في المصالح  لأن الشركة لا تضم إ

حدً شريكً  لك ا وا صات ت يع اختصا يده جم بين  سيجمع  شريك  هذا ال لذلك ف لأجهزةا،  سواء  ا
ية مة يالرقاب أو الإدار عة العا صات الجمي سة اختصا له ممار كون  شركاء، في عددة ال شركات مت في ال ة 

حل القرارات التي غير عادية، وسيحل قراره الفردي م  أوت عادية اللشركة، سواء أكانت اختصاص
لن يكون هناك محل لتطبيق القواعد الخاصة بانعقاد تلك الجمعية أنه تصدر من تلك الجمعية العامة، كما 

 .(1)التصويت فيها أونصاب صحة اجتماعاتها ما يتعلق ب أو ،العامة

مادة  ية ال يه بشكل صريح بدا قانون الشركات رقم 3مكرر " 129وهو ما نصت عل  159" من 
سنة  قانون  1981ل ضافة بال سنة  4الم حد 2018ل شخص الوا شركة ال قررت أن مؤسس  تي  ، وال

له  في شركة الشخص الواحد تكون  شريك الوحيد  يفهم من ذلك أن ال شئونها. و يع  لى جم قوم ع ي
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تولى  قرارات اللازمة للشركة، سواء  قة بإدارة وتشغيل واتخاذ ال يع الاختصاصات المتعل لإدارةجم  ا
 إدارة الشركة إلى الغير.أوكل  أو ،بنفسه

لذلك سنبين في المطلب الأول الحقوق المقررة للشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد، كما 
 المفروضة عليه. الالتزاماتسنبين في المطلب الثاني 
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 الأٍلالوطلت 

 الحقَق الوقررٓ للشرٗل فٖ شرمٔ الشخض الَاحذ

 

منفرد، يلتزم بتقديم جميع الحصص المكونة نظراً لأن شركة الشخص الواحد تتكون من شريك 
بة  لرأس لإجراءات وتحقيق الشروط المتطل يعمل على اتخاذ ا اًمال الشركة، و لإنشاء الشركة،  قانون

وضحنا غير محقق، كما سبق أن أ أمروالملـكية في هذه الشركة  الإدارةمكانية الفصل بين فإن القول بإ
تي يملـسلفً  سلطات ال ني أن ال هذا يع تي ا. و لك ال فوق ت حد ت شخص الوا شركة ال في  شريك  ها ال ك

 يملـكها غيره من الشركاء في الشركات متعددة الشركاء.

ذلك أن الشركات متعددة الشركاء تنحصر سلطة الشركاء فيها على اتخاذ القرارات المتعلقة بانشاء 
يا يادة حجم أعمالها، فيكون لهم اتخاذ القرارات المتعلقة بز  أومال الشركة  رأسدة وبقاء الشركة وز

يع الأ ضة، وتوز قرارات. أتخفي من ال لك  ير ذ باح ... وغ شركة ر بإدارة ال قة  قرارات المتعل ما ال
مدير  ها اليومية، فتكون من اختصاص ال لس  أووتصريف أعمال لإدارةمج ً  ا ها، وذلك تحقيق بدأ في ا لم

 منفعة للشركة.  أقصىوتحقيق دارة، وحماية للمصالح المتعارضة للشركاء، الفصل بين الملـكية والإ

لبعض يرى ا صدار  (1)لذلك  سلطة إ بين  مع  حد يج شركة الشخص الوا في  شريك الوحيد  أن ال
، حيث أن شركة executive powerوالسلطة التنفيذية  decision-making powerالقرارات 

عددة في الشركات مت الأمر، كما board of directorsالشخص الواحد لا تملك مجلس إدارة 
عاملين بالشركة في أعمالهم اليومية  مديرين وال له بشكل عام مراقبة ال -dayالشركاء الأخرى، يكون 

to-day business.وتحمي مصالح دائني الشركة ممن يدخلون في معها في معاملات قانونية ومادية ، 

                                                             
(1) Natcha Rattaphan: op. cit, p. 12. 



 

(117( 

 

 :حلول الشريك الوحيد محل الجمعية العامة للشركة 

شركة  في  يد  شريك الوح قوم ال في ي شركاء  مة لل ية العا نوط للجمع لدور الم حد با شخص الوا ال
الشركات متعددة الشركاء، فيكون له ممارسة جميع الاختصاصات العادية وغير العادية التي قررها 
ته الفردية محل القرارات  المشرع للجمعية العامة للشركاء في الشركات متعددة الشركاء، وتحل قرارا

ل " من قانون 3مكرر " 129ك الجمعية العامة، وهو ما قررته صراحة المادة الجماعية التي تصدر من ت
قانون  ضافة بال شركات والم سنة  4ال حد 2018ل قوم مؤسس شركة الشخص الوا قررت أن "ي ، إذ 

 :الآتيعلى جميع شئونها، وله على الاخص 

 تعديل عقد تأسيس الشركة. .1

 ته التنفيذية.حل الشركة وتصفيتها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائح .2

يلها إلى شركة من طبيعة أخرى. أومعها،  أودمج الشركة في شركة أخرى،  .3  تحو

شركة  .4 سمال ال يادة رأ حد  أوز عن ال قل  لا ي ما  ضه ب لأدنىتخفي حة  ا في اللائ يه  صوص عل المن
 التنفيذية لهذا القانون.

مدير  .5 ع أوتعيين  ماد توقي شركة، وتحديد اختصاصاتهم وصلاحيتهم، واعت ثل أكثر لل اتهم، ويم
من يحدده مؤسس الشركة من بينهم في حالة تعددهم، الشركة أمام القضاء والغير،  أوالمدير 
يكون  أمام المالك." إدارتهاالمديرون مسئولين عن  أوالمدير  و

وبمقتضى النص السابق، بمكن القول أن الشريك الوحيد يتمتع بسلطات واسعة مقارنة بغيره من 
الأخرى، خاصة الشركة ذات المسئولية المحدودة. ولذلك يمكن القول بشكل الشركاء في الشركات 

قرارات غير العادية،  قرارات العادية وال بين ال قة  في شركة الشخص الواحد تفر لا توجد  نه  عام، أ
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ها  شركة، التصدي ل مة لل ية العا قام الجمع قوم م باره ي شركة، باعت في ال شريك الوحيد  لك ال تي يم  أوال
 .(1)اتخاذها

ية  بالقرارات العاد صد  يق مة و ية العا قوم الجمع شركة أن ت سي لل ظام الأسا لب الن تي يتط لك ال ت
حد(  شخص الوا شركة ال في  يد  شريك الوح صدي ل)ال ية بالت قة بالميزان لك المتعل ها، كت ها واتخاذ

سابات،  قب للح يين مرا مدير وعزله، وتع يين ال ية، وتع سنو سابات ال قرارات الخاصة بوالح ما واتخاذ ال
ضه شخص  يعر شركة ال في  يد  شريك الوح مة )ال ية العا لى الجمع جب ع سائل ي من م سئولة  مدير الم ال

 .(2)الواحد( البت فيها

النظام الأساسي للشركة،  أو التأسيسيتلك المتعلقة بتعديل العقد فهي أما القرارات غير العادية 
بشأنها في الشركات متعددة الشركاء،  والتي يتطلب المشرع ضرورة توافر أغلبية معينة لاتخاذ القرارا

قدارً  ثل م صة تم ية خا لب أغلب ً حيث يتط لين ا معين من الممث كالقرارات  لرأسا  شركة،  في ال مال  ال
يادة  أوالمتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة،  في شركة  أودمجها مع  أومالها،  رأستخفيض  أوز

 .(3)ركة وتصفيتهاالش إنهاء أومالها،  رأسعادة هيكلة إ أوأخرى، 

ص الواحد باتخاذ هذه القرارات، ولا توجد قاعدة تحكم قيام الشريك الوحيد في شركة الشخ
يجب أن تكون تلك القرارات مناسبة لغرض الشركة ونشاطها، من حيث ماهيتها وكيفية  وإن كان

 . (4)ووقت اتخاذها

                                                             
 .68يجاء: مرجع سابق، ص فراس عبد السلام أبو اله  (1)
ية، مرجع سابق، ص   (2) يد العريني: الشركات التجار ية، الجزء 536، 535د. محمد فر ؛ د. إلياس ناصيف: موسوعة الشركات التجار

 .80؛ دعد عز الدين سليم إسحاقات: مرجع سابق، ص 103الخامس، شركة الشخص الواحد، مرجع سابق، ص 
 .81ت: مرجع سابق، ص دعد عز الدين سليم إسحاقا  (3)
 .81دعد عز الدين سليم إسحاقات: مرجع سابق، ص   (4)
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 ً عي دائم شريك أن يرا لى ال جب ع لأحوال، ي يع ا في جم صلحة الو تي ا م قرارات ال في ال شركة 
 ً شركة دائم بأن تكون مصلحة ال خذها،  شريك، يت من ال تي تصدر  قرارات ال في ال بار  ا هي محل الاعت

 ً شركة، وأن يفصل دائم تولى بنفسة إدارة ال صة عندما ي شركةخا ية لل ية والذمة المال ته المال بين ذم ، ا 
 .وأن يراعي مصلحة دائني الشركة

 تهتفويض الشريك الوحيد لسلطا: 

من قانون الشركات الفرنسي، يجب على الشريك الوحيد في شركة المسئولية  1/ 60وفقاً للمادة 
المحدودة المكونة من شريك منفرد، أن يتخذ بنفسه القرارات المتعلقة بالشركة، فلا يجوز له تفويض 

هذه إلى الغير في اتخاذ مثل تلك القرارات. ويجب أن تسجل  delegate his powerسلطاته 
يكون لكل ذي مصلحة special registerالقرارات في سجل خاص   any interested party، و

 .(1)القرارات التي تتخذ بالمخالفة للقواعد السابقة voidأن يطلب بطلان 

للشريك الوحيد أن يفوض غيره في اتخاذ القرارات العادية  لذلك يري البعض أنه وإن كان
م الأساسي للشركة أن يصدر بشأنها قرار من الشريك الوحيد، والتي للشركة، والتي يستوجب النظا
في الشركة. فإنه على العكس من ذلك، يُحظر على الشريك  الأعمالتكون عادة متعلقة بتسيير 

يض غيره في اتخاذ القرارات غير العادية للشركة،  الوحيد في شركة الشخص الواحد أن يقوم بتفو
بطال هذه القراراتلا جاز لكل من له مصلحة فوإ  .(2)ي ذلك طلب إ

 ً ً ولم يقرر المشرع المصري حكم ، باعتبار قانوناًا بشأن تفويض الشريك لسلطات المقررة له ا معين
مفترض، ذلك أنه شركة الشخص  أمركونه الشريك الوحيد في الشركة. وإن كنا نرى أن ذلك 

                                                             
(1) Dragana Radenkovic Jocić: Ibid.  

ية، الجزء الخامس، شركة الشخص الواحد، مرجع سابق، ص   (2)  .105د. إلياس ناصيف: موسوعة الشركات التجار
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مقررة للجمعية العامة في الشركات الواحد لا تقوم إلا على شريك منفرد، يملك جميع السلطات ال
 متعددة الشركاء، بل لا يوجد في القانون ما يمنع هذا الشريك من أن يتولى بنفسة إدارة الشركة. 

الغير، في سلطاته من  أحداً أولذلك، فلا يجوز له تفويض غيره، سواء أكان مدير الشركة 
ها ذاالنظام الأساسي للشركة اتخ أوون لقانناط االقرارات الخاصة بالشركة، والتي أ باصدارالمتعلقة 

يقه، وذلك الشريك الوحيد في الشركة، وهو وحده صاحب القرار فيها، خاصة  بحكم كونه عن طر
وأن هذه القرارات تتعلق بالضمان العام للشركة من ناحية، وبالتالي قد تؤثر على حقوق دائني 

 الشركة. 

حة للشريك نفسه، إذ أن صدور القرارات ومن ناحية أخرى، ففي منع هذا التفويض مصل
في القانون،  الآمرةريك الوحيد، بالمخالفة للنصوص المتعلقة بالشركة من الغير المفوض من قبل الش

 129قد يترتب عليه انعقاد المسئولية الشخصية للشريك الوحيد في جميع أمواله الخاصة، وفقاً للمادة 
 عن ديون الشركة. وليته المحدودة "، وانتفاء مسئ4مكرر "

 :سلطات الشريك في شركة الشخص الواحد 

تي تملـكها الجمعية العامة في  يملك الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد جميع السلطات ال
لك الجمعيات  تي تملـكها مثل ت قرارات العادية وغير العادية ال له اتخاذ ال الشركات متعددة، فيكون 

تطلب أغلبية معينة، نظراً لأن هذه الشركة  أوشكلية معينة  اجراءاتالعمومية، وذلك دون تطلب 
لإجراءات لك ا ثل ت جة لم لا حا حد، ف شريك وا من  نة  شكلية  مكو في  أوال نا  حددة قانو ية الم الأغلب

ها بالأ شركاء، لأن عددة ال شركات مت بين ال توازن  من ال نوع  يق  شركاء وتحق ية ال ضعت لحما ساس و
 المصالح المتعارضة لهم.
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بعض  2018لسنة  4" من قانون الشركات والمضافة بالقانون 4مكرر " 129ت المادة وقد بين
السلطات التي يتمتع بها الشريك في شركة الشخص الواحد، ويختص وحده بممارسة تلك السلطات. 

مادة  لوارد بال عداد ا هذا الت جب ملاحظة أن  كرر " 129وي ليس 4م يان و سبيل الب لى  قد ورد ع  "
ل ستدل ع صر، وي شركة الح سس  قوم مؤ نه "ي قررت أ تي  مادة، وال هذه ال ية  ما ورد ببدا لك ب ى ذ

 :......".الآتيخص شئونها، وله على الأالشخص الواحد على جميع 

سام، منها ما يتعلق بكيان قك في شركة الشخص الواحد إلى عدة أويمكن تقسيم سلطات الشري
 ق بإدارة الشركة.ة، ومنا ما يتعلمال الشرك برأسالشركة، ومنها ما يتعلق 

 السلطات المتعلقة بكيان الشركة: -1

شركة ا في  يد  شريك الوح شرها ال تي يبا سلطات ال هم ال يان من أ لق بك حد وتتع شخص الوا ل
مادة  الشركة، ند الأول من ال عديل النظام الأساسي للشركة، وهو ما قرره الب  129هو سلطته في ت
كرر " في 4م شريك  قررت أن لل تي  قانون، وال من ال قد "  عديل ع يام بت حد الق شخص الوا شركة ال

 تأسيس الشركة.

شخص  شركة ال لك أن  شركة"، ذ سيس ال قد تأ ير "ع في تعب صواب  به ال قد جان شرع  عل الم ول
ما فقط بموجب نظام أبمو تنشأالواحد لا  ة ساسي يعبر عن الإرادة المنفردجب عقد تأسيس، وإن

من الأ لذلك ف سس.  شريك المؤ شرع بلل تدخل الم لو  ظام صلح  عديل الن صير "ت ند لي هذا الب عديل  ت
 الأساسي للشركة". بدلا من التعبير الحالي.

عديل النظام الأساسي للشركة عديل  ،ويشمل ت لذي يكون للشريك سلطة مباشرته، حقه في ت ا
عديل  في ت شركة، وسلطته  شركة  أغراضمدة ال شرتها، سواء بإ والأنشطةال ها مبا تي يحق ل دخال ال
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شطة يدة  أن غاء إ أوجد شطةل يد بالأ أن يه التق كان يجب عل مة، وإن  تي قائ شطة ال لى ين قانون ع ظر ال ح
 ".2مكرر " 129شركة الشخص الواحد مباشرتها، وفقاً لنص المادة 

شرع  لب الم لا يتط باع  أوو ضرورة ات شريك  لى ال جب ع جراءاتيو يام  أو ا نة للق شروط معي
سي.  ظام الأسا عديل الن كانبت شريك  وإن  لى ال جب ع صة ي لاجراءات الخا شروط وا عاة ال مرا

كات رقم من قانون الشر  24بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها الأساسي، وذلك وفقاً لنص المادة 
عديلات على نظام الشركة  . ولا يسري في حق الغير1981لسنة  159 ما يقوم به الشريك من ت

 الأساسي، إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري للشركة.

مادة وفي ه لس الدولة أن "ال مة للفتوى والتشريع بمج قانون رقم  15ذا قررت الجمعية العا من ال
سنة  159 ها  1981ل شركة ونظام تدائي لل قد الاب كون الع بت أن ي ً  أوتطل سمي سها ر قد تأسي  أوا ع
 ً النظام الأساسي للشركة، مثل  أوا على التوقيعات فيه، وعليه فإن أي تعديل يطرأ على العقد مصدق

قره فيه ن يسُلك في شأنه ذات الشكل الذي أالمال المصدر، لا غنى عن أن يتُبع فيه وأ رأسيادة ز 
مالنظام الأساسي أود العق يه ال ما نصت عل يان ذلك  مدني، وما أ 507ادة ، وب قانون ال رسته من ال
 ً توازي الأتطبيق ية  يدخل على عا لنظر عديل  ها بطلان كل ت تي يترتب علي شركشكال، وال لا قد ال ة 

ما رد ثل  هو بالم قد، و يه الع فرغ ف لذي أُّ شكل ا ستوفي ال مادة ي ته ال قانون  24د سنة  159من ال ل
البيان، من ضرورة مراعاة الشروط والاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل  ةآنف 1981
 .  (1)نظامها"

  

                                                             
 .47/2/385، ملف رقم 7/6/1992، جلسة 604الفتوى رقم   (1)
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 مال الشركة: برأسالسلطات المتعلقة  -2

عديل  في ت حق  شريك ال شرك مال رأسلل ته ال ياد سواء بز بت  أوة،  تى تطل لك م ضه، وذ بتخفي
مال الشركة  لرأس الأدنى. ولا يتقيد الشريك في ذلك إلا بالحد الأمرحوال الشركة ونشاطها ذلك أ

مال الشركة  لرأس الأدنىالذي تستوجبه اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، فلا يجوز أن يقل الحد 
يه. كما يجب على ال يادة عن خمسين ألف جن ما قام به من ز قوم بقيد  في  أوشريك أن ي فيض  تخ

ُ  رأس  ،ن مراسلاته والعقود التي يبرمها مع الغيرضمِّ مال الشركة في السجل التجاري للشركة، وأن ي
 مال الشركة الجديد بعد تعديله. رأسبيان بوكذلك جميع ما يصدر منه من مستندات للغير، 

يادة  جراء لعدة أسباب ويرجع ذلك الإمشروعة للشركات، ليات المال الشركة من الآ رأسوز
يادة نشاط الشركة،  أخرى لتلك  أغراضضافة ، بإالتي تقوم بها الأنشطةتوسع الشركة في  أومنها ز
يادة  أوالثابتة بنظامها الأساسي،   رأسمرور الشركة بضائقة مالية لا يكون من سبيل لتجاوزها إلا بز

شركة،  سائر م أومال ال ضها لخ يادة تعر لى ز شريك إ ها ال ضطر مع نة ي ً  رأسعي شركة تجنب ا مال ال
ها يادة (1)لحل شريك ز قرر ال تى  يادة  رأس. وم لك الز سداد ت قوم ب يه أن ي جب عل شركة، في مال ال
 ً يادة كاملة يتم ز  :(2)الآتيةحد الطرق مال الشركة بأ رأس، و

ما. ولا يشترط كلاه أوا عينية حصصً  أوا نقدية إنشاء حصص جديدة، سواء أكانت حصصً  .أ 
ية في قيمتها للحصص الأصلية التي تأفي هذه الحال إلا أن تكون تلك  سست الحصص مساو

ية، كما قابلة للتداول بالطر أسهمخذ هذه الحصص شكل أن تأبها الشركة، ولا يجوز  ق التجار

                                                             
 .86، 85؛ دعد عز الدين سليم إسحاقات: مرجع سابق، ص 174د. كمال بقدار: مرجع سابق، ص   (1)
ية، الجزء الخامس، شركة الشخص الواحد، مرجع سابق، ص   (2) ؛ 92، 91راجع في ذلك: د. إلياس ناصيف: موسوعة الشركات التجار

 وما بعدها. 86دعد عز الدين سليم إسحاقات: مرجع سابق، ص 
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يتم إ جوز أن  هذا لا ي لك أن  عام؛ ذ تاب  ضى اكت لأمرصدارها بمقت نوع  ا لىمم شركة  ع
 " من القانون.2مكرر " 129وفقاً للمادة  ،واحدالشخص ال

فردً  .ب  شريك من تزم ال مة، وهنا يل مة الاسمية للحصص القائ يادة القي مة ز بين القي فرق  ا بسداد ال
شريك عند تأسيس  ها ال تب في تي اكت سي للحصص ال شركة الأسا ظام ال في ن قررة  الاسمية الم

يادة الشركة، وبين القيمة التي زيدت بها بمقتضي قرار الش يكون  رأسريك بز مال الشركة، و
مادة  لنص ال اً  قة، وفق قة للحقي يادة غير مطاب صي عن أي ز شريك مسئولاً بشكل شخ  129ال

 / ب من قانون الشركات.30"، والمادة 4مكرر "

شركة .ج  به ال حتفظ  لذي ت ياطي ا يل الاحت اً (1)تحو كان قانوني سواء أ ً  أو،  لى حرً  أوا نظامي ا، إ
يكون ذل يل بعض أك لمواجحصص جديدة، و نشطتها، دون أن هة احتياج الشركة إلى تمو

رها القانون في جب على الشريك مراعاة الأحكام التي قريتضطر إلى الاقتراض من الغير. و 
 من قانون الشركات. 40وفقاً لنص المادة  ،شأن التصرف في هذا الاحتياطي

يادة  شريك بز قرار من ال فإن هذه رأسوإذا صدر  شركة،  لة  مال ال مل معام يادة تعا  رأسالز
موع  يد مج ئة، ويز لة للتجز ير قاب مة غ ية القي ساو لى حصص مت سم إ مال، فتق خاص  رأسال مال ال ال

                                                             
باح الصافية، والتي يتم وضعها تحت تصرف الجمعية العامة لاستخدامها في الأغراض الت  (1) ي يقصد بالمال الاحتياطي المبالغ المستقطعة من الأر

قانون،  قانون، وهو ذلك  أوالنظام الأساسي للشركة،  أويحددها ال ياطي ال نواع: الاحت قرار الصادر من الجمعية العامة. وهو على ثلاثة أ لذي ال ا
مة  عة العا مال، عندها يكون للجمي نا، وهو نصف رأس ال لغ حدا معي قانون ضرورة تكوينه، ولا يمكن للشركاء اغفال تكوينه حتى يب يفرض ال

 يجب وقف تكوينه. وهناك الاحتياطي النظامي، وهو ما يوجب النظام الأساسي للشركة تكوينه، وهو أيضًا لا تملك الجميعة العامة الغاؤه، وإنما
 عليها تكوينه على النحو المرسوم في النظام الأساسي للشركة، سواء من حيث كيفية تكوينه واوجه صرفه وحالت وقفه. وهناك الاحتياطي الحر

يكون عادة لواجهة مخاطر يتوقع حدوثها  ن لضما أوتطويرها  أولضرورة توسيع نشاط الشركة  أوالذي يتم تكوينه بناء على اقتراح مجلس الإدارة، و
يه في شأن نسبته واوجه الصرف وحالت وقف تكوينه.  يكون للجميعة العامة السلطة التقدير  سير العمل بها في المستقل. و

 وما بعدها. 362راجع في تفصيل ذلك: د. محمد فريد العريني: مرجع سابق، ص 
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قدار  شركة بم مت إبال تي ت يادة ال سجيل الز شهر والت لاجراءات ال يادة  هذه الز ضع  يه، وتخ ضافتها إل
 .(1)مال الشركة والحصص المكونة له برأسوالخاصة  ،المقررة بالقانون

مالها  رأسمال الشركة متى كان  رأسوعلى العكس مما سبق، يكون للشريك الحق في تخفيض 
يد عن حاجتها للاستثمار، وذلك بدلً  يادة نتيجة عدم قدرة الشركة على الحالي يز ا من تجميد تلك الز

لة تعرضها إلى قدر رأستشغيلها. كما يكون للشريك تخفيض  أو هااستثمار من   مال الشركة في حا
نه من المناسب تثبيت  سائر يرى معها الشريك أ سارة رأسالخ يه الخ  ،مال الشركة عند ما انتهت إل

عبدلً  باح ت يق أر من تحق تتمكن  تى  سنوات ح عدة  ظار ل من الانت ها. اا  قت ب تي لح سارة ال دل الخ
لة تعرض  ما  رأسوكذلك في حا سارة شديدة نتيجة هلاك بعض الحصص، م مال الشركة نفسه لخ

 رأسز معه الشركة عن مواصلة القيام بالغرض الذي أنشئت من أجله، فيقرر الشريك تخفيض تعج
 .(2)الذي تقرره اللائحة التنفيذيه والذي يكفي لقيام الشركة بنشاطها الأدنىمال الشركة إلى الحد 

فيض  يكون تخ يق إ رأسو شركة عن طر قاص القيمة الاسمية للحصص المكونة مال ال  لرأسن
مال  رأسبما يتناسب مع تخفيض  ،تخفيض عدد تلك الحصص نفسها دون قيمتها أوة، مال الشرك

 الأدنىمال الشركة بعد التخفيض عن الحد  رأس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل (3)الشركة
 ن ألف جنيه.  ررته اللائحة التنفيذية، وهو خمسيالذي ق

دائنيها، فيكون لهؤلاء الدائنين حق مال الشركة يمس الضمان العام ل رأسوحيث أن تخفيض 
يةالاعتراض على هذا القرار، إذا ما كان فيه مساس بحقوقهم، كما يجوز للجهة  )الهيئة العامة  الإدار

                                                             
 .86دعد عز الدين سليم إسحاقات: مرجع سابق، ص   (1)
يد العريني: مرجع سابق، ص 93بق، ص د. إلياس ناصيف: مرجع سا  (2) ؛ سالم سليمان سالم الجبور: مرجع سابق، ص 397؛ د. محمد فر
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فيض  قرار المتعلق بتخ لاعتراض على ال ناطق الحرة( ا مال الشركة، إذا وجدت  رأسللاستثمار والم
 مكرر من قانون الشركات. 19، 19لذلك. وذلك وفقاً للمقرر بالمواد  سبباً

يادة  فإن ز لأحوال،  يع ا في جم فيض  أوو صور  رأستخ من  صورة  لا  هو إ ما  شركة  مال ال
يادة  باجراءات ز قة  كام المتعل فإن الأح لذلك  سي،  ها الأسا لى نظام تدخل ع تي  عديلات ال  أوالت

أنها تهدف في  التي يلتزم الشريك باتباعها؛ إذ الآمرةمال الشركة تعد من الأحكام  رأستخفيض 
لى حما لأول إ قام ا في آالم ير  قوق الغ شريك وح صالح ال حد نٍ ية م بار  ،وا شركة  رأسباعت مال 

 .(1)الشخص الواحد هو الضمان العام للشركة ودائنيها

 السلطات المتعلقة بإدارة الشركة: -3

 ً ظر فاء ن عدد ا لانت شريك ركن ت يام ال حد، وق شركة الشخص الوا في  شركاء  هاال لى ع الوحيد في
ها تحديد من سيقوم بإدارة الشركة، فقد يقوم باسناد هذه  لشخص من  الإدارةجميع شئونها، ومن

توافر ف الغير ية ت يةيه الشروط والمتطلبات الفن شروط  والإدار توافر هذه ال يرى  لذلك، وقد  اللازمة 
 من الغير.  بمعاونةٍ  أومنفرد كان ذلك بشكل والمتطلبات في نفسه، فيتولى إدارة الشركة، سواء 

شركة و في  شريك  نع ال نص يم قانون أي  في ال جد  تولى ادارة لا يو من أن ي حد  شخص الوا ال
 بالاشتراك مع الغير أو، بمفرده تصدره لمهام إدارة الشركة، سواء أكان شركة الشخص الواحدبنفسه

 مع توزرع الاختصاصات فيما بينهم.

أكثر من الغير، فإن النظام الأساسي  أوص وفي حالة قيام الشريك باسناد إدارة الشركة إلى شخ
شركة مدير أو لل يين ال سئولياته، و  ،قرار تع مدير وم هذا ال صات  حدد اختصا ما ي ته كذلك هو  علاق
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مدير  كان ال لو  شركة، حتى و بإدارة ال لق  سلطات تتع لك  مع ذ شريك  قى لل شريك الوحيد. ويب بال
 :(1)الآتيشخصًا من الغير. وهذه السلطات تتمثل في 

يقه  أوشريك الحق في تعيين المدير، ولا يوجد نص يحدد له لل .أ  يفرض عليه وجوب اتباع طر
عسف في ا خاصة في ذلك. كما يكون له الحق في عزل المدير، بشرط عدم التشروطً  أومعينة 

، إذ إدارتهاضعف  أوذلك في عرقلة سير الشركة لا يتسبب استعمال هذا الحق، وبشرط أ
 ذلك مسئولية شخصية.يكون حيئنذ مسئولاً عن 

شركة،  .ب  سير ال مل و بة ع مة لمراق مات اللاز لى المعلو صول ع لاع والح في الاط حق  شريك ال لل
 ً ا بكل وتحقيقها للغرض المنشأة من أجله، ويتوجب على المدير المسئول أن يحيط الشريك علم

مال ستندا أع ية، الم صفة دور يه، ب عرض عل شركة، وأن ي شركال مل بال سير الع نة ل ة، ت المبي
ية وإ سنو سابات ال لى الح شريك ع لع ال مدير أن يط لى ال جب ع لك في لى ذ ها. وع لرأي في بداء ا

ير  ستعانة بخب شريك الا كن لل جرد، ويم ية وال سائر والميزان باح والخ ساب الأر شركة، وح لل
 مختص للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من المدير المسئول. 

ُ  أومدير عما يراه للشريك حق توجيه النصح والارشاد إلى ال .ج  الشركة،  أعمالعرض عليه من ي
 دون أن يتدخل في اختصاصات المدير المسئول.

يةللشريك الحق في اتخاذ القرارات  .د   التي قررها له النظام الأساسي للشركة. الإدار
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شريك  .ه  قلَّّ لل ما  صفيتها إذا  شركة وت قرار حل ال خاذ  ص رأس ات عن الن ها  قرر أن  أو، فمال ي
يادة  فض منه، مال  رأسز ما انخ قدر  شركة ب فيض  أوال قرر تخ شركة رأسي ما  مال ال إذا 

 حوال المقررة بالقانون.وكل ذلك وفقاً للأ، استدعت الظروف ذلك

الشخص  صات ومسئوليات مدير شركةصاتهذه السلطات عند التعرض لبحث اخ وسوف نبين
 الواحد في المبحث التالي.

 ركةالش أعمالسلطات الشريك في الرقابة على  -4

لا لك ا هي ت بة  لى الرقا شاطها ع شركة بن يام ال ضمان ق قانون ل ضها ال تي يفر سائل ال جراءات والو
الوجه الذي افترضه القانون. والرقابة في شركة الشخص الواحد قد تكون داخلية، يمارسها الشريك 

مدير  لى ال شركة  أوالوحيد ع شريك إدارة ال سناد ال لة ا في حا لك  شركة، وذ في ال مديرين  ير ال لى الغ إ
شركة  في  شريك  يه ال سابات يعن قب للح سها مرا بة خارجية يمار كون الرقا قد ت سه. و ها بنف وعدم تولي

 .(1)الشخص الواحد

صة  مات الخا لى المعلو صول ع لاع والح حق الاط حد  شخص الوا شركة ال في  شريك  كون لل في
ها، وله حق توجيه الاسئلة والاستجوابا قارير الصادر عن شركة والت سئول، بنشاط ال مدير الم لى ال ت إ

له النظام (2)والاستفسار عن سير العمل مدير المسئول بالاختصاصات التي قررها  تزام ال ، ومدى ال
الأساسي للشركة، وكذلك مدى التزامه بالأحكام المقررة بالقانون واللائحة التنفيذية، وغير ذلك من 

يةالإدالسلطات التي تم بيانها عند الحديث عن سلطات الشريك   .ار
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مي  تي تح ية ال لإجراءات الوقائ خاذ ا في ات حق  شركة، ال في ال ساهم الوحيد  صفته الم شريك، ب ولل
صالح مدير بأ م يام ال لة ق في حا لك  شركة، وذ مالية ال شركة  أع ضر ال ير،  أوقد ت عرض  أوالغ قد ت

 .(1)الأضرارقيام مسئوليته الشخصية عن تلك الشريك ل

شركات  قانون ال كام  في أح جد  لا يو قررة و حد، والم شخص الوا شركة ال صة ب ته الخا وتعديلا
قانون  سنة  4بال في شركة الشخ2018ل شريك  فرض على ال قب ، أي نص ي يين مرا حد تع ص الوا

سابات، أُّ  ما قرره المشرع علللح حدودةسوة ب سئولية الم لة وصول ى الشركة ذات الم عدد  وذلك في حا
 من قانون الشركات. 123المادة وفقاً لنص فأكثر، عشرة شركاء إلى الشركاء فيها 

وربما يرجع السبب في عدم الحاجة إلى وجوب تعيين مراقب حسابات لشركة الشخص الواحد 
لى  عه ع ية ومني ضمانات قو فرض  شركة ي هذه ال مل ب سير الع لى أن  صلحة  رأسإ شركة لم مال ال

شركة، والتحق سيس ال ند تأ لة ع صص كام شريك بالح فاء ال ها وجوب و لدائنين، ومن مة ا من قي ق 
الحصص العينية ومسئولية الشريك الشخصية عن المغالاة فيها، والتزام الشريك المستمر بعدم الخلط 

 .(2)بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة

 أعماللـكن هذا لا يمنع الشريك في شركة الشخص الواحد، متى رأى لذلك ضرورة اقتضتها 
إذا لم تتوافر  أومن أن يقوم بتعيين مراقب حسابات للشركة، مالها،  رأسحجم  أونشاطها  أوالشركة 

 ُ برة الفنية التي تجعله م ً لديه الخ  أووالمستندات التي يعرضها عليه مدير الشركة،  آراءا بالقرارات واللم
 داء عملها.دد جهات الرقابة في الشركة لحسن أإذا رأى ضرورة تع

حص سة وف شركة درا في ال سابات  قب الح تولى مرا ية  وي مات المال نات والمعلو تدقيق البيا و
يةوالمحاسبية، ودراسة الإجراءات  ثير المادي على المركز المالي للشركة، ونتائج أعمالها، ذات التأ الإدار
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باح والخسائر الوارد بميزانية الشركة، ومدى التزام مدير الشركة بأحكام النظام  كما يتولى فحص الأر
عطاء الرأي الفني المحايد على صحة واللائحة التنفيذية. وذلك بهدف إ الساسي للشركة وأحكام القانون

تائج  سنوي بن ير  صورة تقر في  شريك  مه لل شركة، يقد مالي لل بالمركز ال صة  نات الخا مات والبيا المعلو
 .(1)داري لهاالجهاز الإ أعماليعترض على  أوأعماله، وذلك دون أن يتدخل في إدارة الشركة 

ف سابات  قب الح نات داء مهاسبيل أ يولمرا ضاحات والبيا سئول الإي مدير الم من ال مه أن يطلب 
لواردة بتقارير المدير، وله الحق في اليكد من صحة المعلومات والباللازمة للتأ طلاع وفحص إانات ا

لات  لى تعام بة ع مات المترت جودات والالتزا يع المو من جم قق  شركة، والتح فاتر ال سجلات ود
مدير بكل نقص قد يكتشفه علام . وله إ(2)الشركة ه عرقلة سير يطلع عليه، متى كان من شأن أوال

 .(3)بها الأضرار أوالعمل بالشركة 

المدير المسئول مهمة مراقب الحسابات في الشركة، حتى ولو  أوولا يجوز أن يتولى الشريك نفسه 
ل داخل الشركة ات للعمتوافرت فيهما الخبرة الفنية لذلك؛ لأن الرقابة التي يقوم بها مراقب الحساب

لأ بة خارجية  بة هي رقا تولى هذه الرقا شترط فقط أن ي لا ي لذا  ية.  بة داخل شركة وليست رقا داء ال
شخص يتمتع بكفاءة فنية تؤهله لذلك، بل يجب أن يكون هذا الشخص من خارج الشركة لا تربطه 

شركة  طة ملـكية لحصص ال نت راب سواء أكا طة،  ية راب ها أ ية، أوب طة تبع له  راب توافر  وذلك حتى ي
 داء المهمة الموكولة إليه.الاستقلال الكامل الذي يمكنه من أ

سابات في  ويتولى الشريك في شركة الشخص الواحد، وحده، الاختصاص بتعيين مراقب الح
الشركة، ولا يجوز له تفويض المدير المسئول في الشركة في هذا الاختصاص؛ ذلك أن المدير المسئول 
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مدير في شركة الشخ قوم ال له، ولا يعقل أن ي في أعما سابات  قب الح بة مرا ص الواحد سيخصع لرقا
 .  (1)بتعيين من يتولى مراقبه أعماله من بعد

من  الأخيرة، والفقرة 1981لسنة  159ت رقم من قانون الشركا 128ووفقاً لنص المادتين 
مادة  قانون  129ال صافة بال قانون والم من ذات ال كرر  سنة  4م قة ، ت2018ل كام المتعل بق الأح نط

بمراقب الحسابات في شركات المساهمة على مراقب الحسابات في شركة الشخص الواحد، باعتبار أن 
 أحكام شركة المسئولية المحدودة تنطبق عليها عند عدم وجود نص خاص.

يقع منه أثناء عمله. كما  إهمال أو خطأاه الشركة والغير، عن كل ويسأل مراقب الحسابات، تج
سأل تأ ً ي فة ديبي كل مخال عن  له،  مة لعم ية المنظ عد المهن اً للقوا ني  أوا، وفق صير مه نه تق قع م ند ي ع

 ً ً نت المخالفات التي ارتكبها تمثل إا متى كاممارسته لوظيفته. وقد يسأل جنائي  أوسرار الشركة لأ فشاء
 .(2)مخالفة لأحكام القانون الجنائي

 تراقب حسابات لشركة الشخص الواحد إلا في حالاوفي التشريع الفرنسي لا يشترط تعيين م
مادة  قانون )ال مادة  2/ 64عددها ال شركات، وال قانون ال لك  43من  يذي(: وذ سوم التنف من المر

الشركة خارج  أعمالتجاوز رقم  أومليون فرنك،  20متى تجاوزت ميزانية الشركة عند اقفالها مبلغ 
 ً عاملين بها ت أومليون فرنك،  20ا يفوق الضريبة مبلغ ً  50جاوز عدد ال ا. إذ في هذه الحالات عامل

 ً جة غت در قد بل شركة  بين أن ال قب  يت ستوجب وجود مرا ية ت ها من الأهم حسابات لمراجعة أعمال
بة آ مي ومراق مه، ويح شركة وانتظا خل ال مل دا سير الع في حسن  ساهم  ما ي هو  ها، و مديرين في داء ال
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تي شريك من مخاطر التصرفات الخاطئة ال ية  ال ية والذمة المال شريك المال بين ذمة ال لط  قد تؤدي للخ
 .(1)للشركة نفسها، خاصة في حالة ما إذا تولى الشريك بنفسه مسئولية إدارة الشركة

حد شركة الشخص الوا في  سابات  قب الح يين الاجباري لمرا لات التع في حا نه  لاحظ أ ي في  و
شركة عزل مراقب الحسابات، ولا يكون له ، فلا يملك الشريك الوحيد في هذه الالقانون الفرنسي

طلب المدير المسئول، ويجب  أوهذا الحق إلا بموجب حكم قضائي، سواء أكان ذلك بناء على طلبه 
تقصير في اداء  أوداء أعماله، عجز عن أ أومن قبله  خطأب، كوجود توافر المبرر الشرعي لهذا الطل

 .(2)قابة وتقدير القضاءعدم كفاءة في ذلك، وكل ذلك يخضع لر أوالعمل، 

 حق الشريك في الأرباح الناتجة عن نشاط الشركة -5

ستئثار بالأيم شريك وحده حق الا عن لك ال جة  صافية النات باح ال مالر عد  أع لك ب شركة، وذ ال
صة  ية الخا كون الميزان لذلك أن ت شترط  حال وجوده، وي في  ظامي  قانوني والن ياطي ال طاع الاحت اقت

باح حقيقية لا وهمية، وإ نبالشركة صحيحة، وأن تكو باح هذه الأر باح من الأر لا كانت تلك الأر
 ً باح باطل يع الأر قرار توز كون  ي ية، و صور تم ال ما  سترجاع  شأن أن يطلب ا كل ذي  كون ل ي ا، و

يعه من أرباح، مع مراعاة مدة التقادم المقررة بالقانون  .(3)توز

شركة أ نتج ال لم ت ً وإذا  شريك أن يتقارباح لا يحق لل عد ا، ف لأن ذلك ي ية،  سنو باح  ية أر ضى أ
 ً ائر فيكون الشريك لقانون. وإذا ما وقعت الشركة في خسمخالف ل أمر، وهو المال رأسا من اقتطاع
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تغطية هذه با يتغطية هذه الخسائر في حدود الحصة المقدمة منه فقط، ولا يكون عليه أي التزام ملزمً 
 .(1)الخسائر من أمواله الخاصة

شريك كون لل ما ي ند ك ضاء، ع سبيل  انق لى  ية ع من حصص عين مه  ما قد سترداد  شركة، ا ال
عباء المترتبة على الحاصل بعد سداد ديون الشركة والأالانتفاع، ويحق له أن يتقاضى فائض التصفية 

 الشركة.
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 الوطلت الثبًٖ

 الوفرٍضٔ ػلى الشرٗل فٖ شرمٔ الشخض الَاحذ الالتساهبت

 

من المخاوف، تنبع من كونها تتكون من شريك وحيد يتمتع تثير شركة الشخص الواحد عدداً 
ساءة هذا الشركة لفرص عالية من امكانية إبمسئولة محدودة عن ديون والتزامات الشركة، مما يعرض 

لاخفاء دوافعه الحقيقية  veilكستار  استخدامها أو، الشريك لاستغلال الشخصية القانونية للشركة
real motives صوله الشخصية إلى خلط أ وأغراضه، فيسعىpersonal assets  مع أصول

 .(1)الشركة

من الواجبات  عدداً  شريك  لى ال قانون ع فرض ال مات  dutiesلذلك، ي  obligationsوالالتزا
قانون  يه ال ضه عل ما يفر يام ب شريك الق لى ال جب ع ها. في سابق ذكر خاطر ال فرص الم من  لل  تي تق ال

من حد  شخص الوا شركة ال في  يد  شريك وح مة  ك بات اللاز شروط والمتطل يق ال بات لتحق واج
سي  ظام الأسا ير الن شركة، كتحر سيس ال مل  memorandumلتأ قديم كا شركة، وت مال  رأسلل

 .(2)سيسهاالشركة اللازم لتأ

 ً يةونظر بة داخل تالي لا توجد رقا  -ا لأن شركة الشخص الواحد تتكون من شريك منفرد، وبال
و لم يكن هذا على القرارات التي يتخذها الشريك الوحيد، حتى ول -تتمثل في تعدد الشركاء في الشركة

تع بسلطة شريك يتم عاتق هذا ال ال شركة؛ فيقع على  باع الأإدارة ال عام بوجوب ات تزام  نة شريك ال ما
شركة  نت بالنسبة لل في تعاملاته، سواء كا ية  ية  أووحسن الن بذل العنا يه  سبة للغير، كما يجب عل بالن

                                                             
(1) Beretka Katinka: op. cit, p. 3, 4. 
(2) Natcha Rattaphan: op. cit, p. 25. 
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في كل  شر اللازمة  صلحة ال به لم قوم  شركة لأهدافها وأما ي في سبيل تحقيق ال ضها، كة، وذلك  غرا
فاظ على حقوق الغير لك (1)والح ها، بت لالتزام ب شريك ا ية الواجب على ال تي . ويتحدد مقدار العنا ال

الخاصة، فلا يجوز له النزول عن هذا القدر، حتى ولو كان ذلك القدر  يبذلها عادة في حماية مصالحه
 .(2)عن عناية الرجل المعتاد يزيد

شريك الوحيد عدم إ قانون كما يجب على ال له ال ها  تي خول النظام  أوساءة استعمال السلطات ال
صية،  صالحة الشخ يق م سلطات لتحق لك ال ستعمال ت يق ا عن طر شركة،  سي لل ستعمالها  أوالأسا ا

يقة تعرض مصالح الشركة للضرر  .(3)بطر

هذة  بين  ستطيع ت ماتون مادة ف الالتزا من ال لأول  ند ا قرره الب ما  كرر " 129ي قانون 4م من   "
، والتي قررت أن الشريك الوحيد في شركة الشخص 2018لسنة  4الشركات، والمضافة بالقانون 

انتهاء وقف نشاطها قبل  أوالواحد يكون مسئولاً في جميع أمواله متى قام بسوء نية بتصفية الشركة 
 ا.نشائهتحقيق الغرض من إ أومدتها 

مة  يال المجر غش والاحت لات ال شمل حا سع لي سابقة، يت مادة ال لوارد بال ية، ا سوء الن هوم  ومف
اً صد قانون ما ق شركة، وإن صلحة لل يه م كون ف لا ي شريك  من ال صدر  صرف ي صلحته ، وكل ت به م

يه إ يترتب عل شركة ضرارً الشخصية، و شركة بأ أوا بال ها، كتصفية ال شاطها دون  أوحد دائني وقف ن
يعد تصفية الشركة وجود م تحقيقها للغرض  أووقف نشاطها قبل انتهاء مدتها  أوبرر يدعو لذلك. و

يقع عليه واجب إثبات عكس ذلك.  الذي أنشئت من أجله قرينة على سوء نية الشريك الوحيد، و

                                                             
 .70د السلام أبو الهيجاء: مرجع سابق، ص فراس عب  (1)
 .160د. فيروز سامي الريماوي: مرجع سابق، ص   (2)
ية محمد عبد الجليل محمد: مرجع سابق، ص   (3)  .704د. يسر
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 Reولقد توسع القضاء الانجليزي في تحديد مفهوم الغش والممارسات الاحتيالية، ففي قضية 
Patrick Vs. Lyon Ltd. 1933 كلمتي الخداع  تقرر أنdefraud  والغرض الاحتيالي

fraudulent purpose تي تنطوي على استهجان ولوم مانة الفعلية الهي كلمات تشير إلى عدم الأ
ية  current notions، وفقاً للمفاهيم السائدة real moral blameخلاقي أ للممارسات التجار

إذ التهرب من ديون الشركة،  أولتجار. ولا يكون للشريك هنا التحلل بين ا fair tradingالعادلة 
يكون ذلك الشريك  Insolvency Act 1986الانجليزي  الإفلاسمن قانون  213وفقاً للمادة 

 ً  عن تلك الديون ا إلى جنب مع أصول الشركة،مسئولاً وبشكل شخصي في ماله الخاص، وذلك جنب
 .court thinks proper(1)لما تقدره المحكمة تجاه دائني الشركة، وذلك وفقاً 

 :برام التصرفات القانونية مع الشركة  الالتزمات المفروضة على الشريك عند إ

 4والمضافة بالقانون  1981لسنة  159" من قانون الشركات رقم 8مكرر " 129تنص المادة 
" من هذا 4ر "مكر 129( من المادة 2على أن "مع عدم الإخلال بحكم البند ) 2018لسنة 

ا للشروط القانون، يجوز لمؤسس شركة الشخص الواحد التعاقد بشخصه مع هذه الشركة طبقً 
ا بين ذمته المالية لا يمثل ذلك خلطً نفيذية لهذا القانون بشرط أوضاع التي تحددها اللائحة التوالأ

يكون لكل ذي شأن وللهيئة التحقق من  والذمة المالية للشركة، وأن يكون التعاقد بالسعر العادل. و
 حوال المخالفة".مة تطبيق ذلك واتخاذ ما يلزم في أسلا

شارت إليها المادة والتي أ" من ذات القانون، 4مكرر " 129من المادة  2أما حكم البند 
 ً رر( من هذا القانون، يسأل مؤسس مك 4من أحكام المادة ) السابقة، فيجري نصها على أنه "استثناء

 :الآتيةعن جميع أمواله في الحالات  كة الشخص الواحدشر 

                                                             
(1) Simon Goulding: op. cit, p. 80. 
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 إذا لم يقم بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة". -2

ولم يرد باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، خاصة التعديل الصادر لها بمقتضي قرار وزير 
ة بشركة متعلقوالخاص بالقواعد والأحكام ال 2018لسنة  16الاستثمار والتعاون الدولي رقم 

، 1981لسنة  159إلى قانون الشركات رقم  2018لسنة  4ضافها القانون الشخص الواحد التي أ
وضاع الخاصة بتعاقد الشريك الوحيد مع شركة الشخص الواحد التي بين الشروط والأأي نص ي
 يملـكها. 

ً ومفاد ما سبق أنه بالأ فسه، ا عن نساس لا يوجد ما يمنع من أن يعقد الشريك بصفته ممثل
 ً ا مع شركة الشخص الواحد، سواء أكان هو المدير المسئول فيها أم كان المدير عقدً  أوا قانونياً تصرف

برامها حيحة، ما دام الشريك قد راعي في إ العقود ص أوالمسئول من الغير. وتعتبر هذه التصرفات 
ادل، أي ما دام لم يكن عدم الخلط بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة، وكان التعاقد بسعر ع

 استغلال قد وقع من الشريك بحكم منصبة في الشركة. أوهناك غبن 

برام تلك التصرفات، وهو أن يبين بوضوح عما إذا كان  يقع على الشريك واجب بديهي عند إ و
ركة، كما يجب أن يكون هذا التصرف المبرم ينصرف إلى ذمة الشريك الشخصية أم إلى ذمة الش

ً  التصرف خاصة إذا ما كان الشريك هو  -ا؛ ذلك أن الصعوبة تظهر في كثير من الاحيانمكتوب
في التمييز بين ما إذا كانت التصرفات التي يبرمها الشريك تنصرف إلى  -من يتولى إدارة الشركة

 .behalf of the company(1)أنه يعقدها نيابة عن الشركة  أو self-interestمصلحته الشخصية 

، المتعلقة بالنظام العام. لذلك، الأمر" تعتبر من القواعد 8مكرر " 129ردة بالمادة والقواعد الوا
إذا تخلف أي من الشرطين الواردين فيها، واللذين يحكمان التصرفات القانونية بين الشريك الوحيد 

                                                             
(1) Beretka Katinka: op. cit, p. 45. 



 

(138( 

 

من قانون  1/ 161وشركة الشخص الواحد، فإن هذه التصرفات تقع باطلة طبقا لنص المادة 
، والتي يجري نصها على أن "مع عدم الإخلال بحق 2018لسنة  4والمعدلة بالقانون  الشركات،

 ً قرار يصدر على خلاف  أوتعامل  أوا كل تصرف المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، يقع باطل
جمعيتها العامة  أويصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة  أوفي هذا القانون  الآمرةالقواعد 

لاف أحكامه، وذلك بما لا يخل بحق الغير حسن النية، وللمحكمة المختصة أن تحدد المشكلة على خ
 ً  ا".مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتصحيح البطلان إذا كان ممكن

يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء الحكم ببطلان التصرف القانوني المبرم بين  و
كان  أورف قد تم بسعر غير عادل، الشريك الوحيد وشركة الشخص الواحد، متى كان هذا التص

 ا بين الذمة المالية للشريك والذمة المالية للشركة. فيه خلطً 

 ً ا، ويجوز للمحكمة أن تمهل الشريك المخالف ستة أشهر لتصحيح البطلان إذا كان ذلك ممكن
رر برمه مع الشركة، كتعديل السعر غير العادل المحيتجنب الحكم ببطلان التصرف الذي أوذلك حتى 

 .(1)عنه التصرف ليصير بالثمن العادل الذي يقدره ذوو الخبرة

مادة  من ال ثة  قرة الثال لنص الف اً  قانون  161ووفق عدل بال شركات الم قانون ال سنة  4من  ل
هم 2018 تاريخ علم من  سنوات  لاث  عد مضي ث فع دعوى البطلان ب شأن ر لذوي ال جوز  لا ي ، ف

تدليس، فلا يسقط الحق في رفع الدعوى  أوا عن غش درً بالقرار المخالف ما لم يكن هذا القرار صا
 في هذه الحالة إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدور القرار. 

ومفاد هذا النص أن دعوى البطلان المقررة عن قيام الشريك الوحيد بابرام تصرف قانوني مع 
ن يكون " من القانون، كأ8مكرر " 129مادة شركة الشخص الواحد، بالمخالفة للشروط التي قررتها ال
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عادل،  ير  سعر غ لدعوى  أوب هذه ا فإن  شريك،  ية لل مة المال شركة والذ ية لل مة المال بين الذ يه خلط  ف
هذا  تاريخ علم المتضرر ب لاث سنوات من  لاثي، فيسقط الحق في رفعها بانقضاء ث تخضع للتقادم الث

ا يسقط الحق في رفع دعوى تدليس، فل أوالتصرف، ما لم يكن هذا التصرف قد بنُي على غش 
 البطلان إلا بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف.

هذا  عن  صة  له الخا في أموا يد  شريك الوح صية لل سئولية الشخ لى الم قادم ع هذا الت يؤثر  لا  و
مادة  2التصرف، وفقاً لنص البند  قانون، فمتى كان التصرف قد 4مكرر " 129من ال " من هذا ال

 ً ضمن خلط مت بين الذ لا ا  شريك  حدودة لل سئولية الم فإن الم شركة،  ية لل مة المال شريك والذ ية لل ة المال
لة و ما تنعقد مسئوليته الكام ها وجود، وإن له،يكون ل يع أموا في جم شركة  ولا  الشخصية عن ديون ال

 يجوز له التعلل بمسئوليته المحدودة عن ديون والتزامات الشركة.

لى ال شكلية ع شروط  شرع أي  ضع الم لم ي شركة و مع  يد  شريك الوح ها ال تي يبرم صرفات ال ت
 11من قانون الشركات الفرنسي الصادر في  51الشخص الواحد، كما فعل المشرع الفرنسي. فالمادة 

ي شكل من الاشكال، الاقتراض مديري الشركة والمساهمين فيها، بأ، قد حظرت على 1985يوليو 
شركة،  قة  أومن ال لى مواف صول ع شرك consentالح لى المكشوف ال سحب ع من  overdraftsة لل

في حساب جاري  ير ذلك،  أوقبلهم  شركة  أوغ ماتهم الشخصية  أوضمان ال من التزا لأي  ها  كفالت
 under penalty of nullity ofالالغاء  أوتجاه طرف ثالث. وتقع هذه الاتفاقيات باطلة 

agreement بة ، كما تسجل جميع قرارات recordمسجلة  أو. كما يجب أن تكون هذه العقود مكتو
 .(1)الشريك الوحيد المتعلقة بذلك

ظورة.  شريك من جهة والشركة من جهة أخرى لا تكون مح تتم بين ال تي  يات العادية ال فالعمل
خرى؛  من جهة أ شركة  من جهة وال شريك  بين ال ظورة  كون مح ها ت ية فإن ير العاد يات غ ما العمل بين

                                                             
(1) Dragana Radenkovic Jocić: op. cit, p. 216. 
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عدم  سبب  لك ب جع ذ هوير لى  بة ع جود رقا يات للتأو من ذه العمل ستغلال  عدم وجود ا من  كد 
 .(1)بدائني الشركة الأضرار أوالشريك لمركزه في الشركة 

ها  حدد بنظام شركة ، والم عادي لل شاط ال ها الن شف عن تي يك لك ال ية ت يات العاد صد بالعمل يق و
قروض لعملا منح  ية ب سات المال يام المؤس ية، وق شروط عاد شركة ب جات ال يع منت سي، كب ها الأسا ئ

 .(2)بشروط عادية. والشروط العادية هي تلك التي يرضى بها العميل في ذات النوع من العمليات

 ً ( companies act, supra not 31 § 231ا ذات ما انتهجة المشرع الانجليزي )وهو تقريب
يكون في  ها الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد، و والذي اشترط في العقود التي يتدخل في

عة ذات  من طبي قود  لك الع ضمنها ت تي تت لات ال كون المعام شركة، أن ت في ال مدير  قت  مالالو  الأع
برام  ظر على الشريك، بمفرده دون رقابة خارجية، إ تالي يح تي تقوم بها الشركة عادة، وبال العادية ال

عة  مع طبي فق  لا تت تي  ية ال ير العاد لات غ مالالمعام لك  أع سجيل ت يتم ت جب أن  ما ي شركة. ك ال
بة  في صورة قرارات مكتو عد  أوالمعاملات، سواء أكان ذلك  في أول اجتماع ب في محاضر رسمية 

صرف  هذا الت ضمن  لذي يت ته ا قد ذا كون الع جوب أن ي عن و ضلاً  صرفات، ف هذه الت برام  إ
 ً  .  (3)امكتوب

صرفات، وأن  هذه الت شأن  صادرة ب قرارات ال من ال سخ  قوم بعمل ن شريك أن ي لى ال ويجب ع
ية فظ لد ً  تح شريك مرتكب عد ال ي سنوات. و شرة  عن ع قل  لا ت مدة  ية ل فة جنائ تى  offenceا لمخال م

بة الغرامة من ت طائلة العقاب، الذي يصل حده الأخالف هذا الالتزام، وقد يقع تح قصى إلى عقو

                                                             
ية، الجزء الخامس، شركة الشخص الواحد، مرجع سابق، ص  (1)  .186د. إلياس ناصيف: موسوعة الشركات التجار
 .187المرجع السابق، ص   (2)

(3) Beretka Katinka: op. cit, p. 50. 
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للعقوبات المقررة عن مخالفة  standard scaleالمستوى الثالث المنصوص عليها في الجدول القياسي 
 .(1)القانونأحكام 

نه كان من الأ لو اقتدى ونرى أ شرع المصري بنظيره الفرنسي، وأفضل  شريك الم وجب على ال
بين  نه و برم بي تي ت تي تصدر منه بشأن التصرفات ال قرارات ال شركة ضرورة تسجيل ال في ال الوحيد 

بة مصدق ع أوالشركة، سواء في محاضر رسمية بسجلات الشركة،  ليها تكون في صورة قرارات مكتو
هة  يةمن الج صالح الإدار في الم ضارب  جود ت خاطرة و مل م صرفات تح لك الت ثل ت لأن م لك  . وذ

conflict of interest  برام بين الشركة والشريك الوحيد، خاصة في ظل عدم وجود رقابة على إ
 .(2)هذا العقد والالتزامات الموجودة به

برام التصرفات غير  العادية التي لا تتطلبها ممارسة الشركة كما يجب منع الشريك، بمفردة، من إ
شركة،  من ال لاقتراض  شريك با يام ال تاد، كق شاطها المع شوف،  أولن لى المك سحب ع يام  أوال ق

ضمان شخصي لالتزامات الشريك قبل الغير، وإنما يجب توافر رقابة من جهة  أوالشركة بابرام كفالة 
سها بمصالح ال أوخارجية على صحة التصرفات  لا عدم مسا في هذه التصرفات جميعها  شركة. ذلك 

 ً سلب تؤثر  خرى  من جهة أ ها  ما أن من جهة، ك حد  شخص الوا شركة ال مان  فق وضعف ائت لى تتوا ا ع
 دائني الشركة والضمان العام لها.حقوق 

 .واجب فصل الذمة المالية للشريك عن الذمة المالية للشركة 

شركة الشخص ا ساب  لى اكت بة ع تائج المترت هم الن عن من أ ستقلة  ية الم حد الشخصية المعنو لوا
ة بالشريك الوحيد، مالها عن تلك الخاص لرأسالشريك المؤسس لها، انفصال الذمة المالية المكونة 

                                                             
(1) Ibid, p. 43. 
(2) Assamen M. Tessema: op. cit, p. 28. 
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شركة أ كون لل ها في ها التزامات كون ل ما ي شريك المؤسس، ك صول ال عن أ تي تنفصل  صة ال صولها الخا
 التزامات الشريك المؤسس.  المستقلة عن

ً لذلك ليس ه ا للشركة، والعكس صحيح، فيجوز ناك ما يمنع الشريك الوحيد من أن يكون دائن
 ً ا للشريك الوحيد، ذلك أن انفصال الذمة المالية بين الشريك الوحيد والشركة أن تكون الشركة دائن

 يجعل الشريك الوحيد من الغير بالنسبة لتعامله مع الشركة.

كن  لأمرلـ ضاب ا حو دون  لى ذلك الن ترك ع تزام لا ي شريك الوحيد ال لى ال قع ع قانوني، إذ ي ط 
بين الذمة المالية الخاصة بالشركة، ويستمر هذا  ية الخاصة به و قانوني بوجوب الفصل بين الذمة المال

 ً ية. ويجد هذا الالتزام اساالالتزام قائم ه فيما سا منذ لحظة تأسيس الشركة وحتى انتهاء شخصيتها المعنو
م من ال ثاني  ند ال كرر " 129ادة قرره الب سئولية 4م قرر م تي ت عدل، وال شركات الم قانون ال من   "

الشريك في شركة الشخص الواحد في جميع أمواله عن ديون الشركة متى لم يقم بالفصل بين ذمته 
 المالية والذمة المالية للشركة.

 ً يه واجب قع عل شريك ي لك أن ال ً  اذ عارف عل اقانوني سلوك المت ترام ال ضرورة اح في  ثل  في يتم يه 
ية  الأعمالالمجال  ، وهذا الواجب يشمل ضرورة الفصل بين manner of the businessالتجار

صوله الخاصة، وأن يقوم بوضع التقارير التي يقوم بتأسيسها وأ company’s assetsأصول الشركة 
احة لك التقارير متوالحسابات التي توضع ذلك والتي تقوم السلطات المختصة بفحصها، وأن تكون ت

مين حو غير آتهربه من مراعاته على ن أو الأمر، وأن مخالفة الشريك لهذا قانوناًحو المقرر للعامة على الن
dishonest  يعد بمثابة احتيال على دائني الشركةdefrauding creditors  يوجب قيام مسئوليته
 . (1)الكاملة عنها

                                                             
(1) Natcha Rattaphan: op. cit, p. 25. 
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مة ا شركة والذ ية لل مة المال بين الذ صال  بين انف جة وإذا ت فإن النتي ها،  يد في شريك الوح ية لل لمال
الرسمية لذلك تكون اختفاء الشركة واحتلال الملـكية الفردية لكامل المشهد، وهذا ما لم يبتغه المشرع 
تع الشريك  تائج عملية، إذ لا يتم يترتب على ذلك عدة ن من إنشاء وتنظيم شركة الشخص الواحد، و

سئولية ا يد بالم هاالوح تي قرر حدودة ال عن لم قانون  قرر  له ال ما تت حد، وإن شخص الوا شركة ال يون  د
 ً ا مسئوليتة الكاملة عن ديون الشركة في ماله الخاص. كما لا يتمتع الشريك الوحيد بحق اعتباره دائن

 . (1)لها الأخرينفاء ديونه قبل الشركة قبل استيفاء الدائنين للشركة، ولا يكون له حق استي

ية لويتحقق عدم انفصال الذمة ال ية للشركة بأمال ي تصرف لا يراعي فيه لشريك عن الذمة المال
م بين أموال الشركة وأموال الشريك، فكل استخدا ايترتب عليه خلطً  أوالشركة  التزاماتالشريك 

لإ  شريك للشركة كستار   له وحده، من قبل ال بالنفع  عود  ية ت قق مصالحة  أوبرام تصرفات قانون تح
ً  أوشركة، الشخصية فقط دون مصالح ال ا للمصالح بين الشركة والشريك كل تصرفات تشكل تضارب

يد،  شريك أوالوح باح لل يق أر مع تحق شركة  سار ال لى اع يؤدي إ صرف  هذه (2)كل ت كل   ،
ية  مة المال شريك والذ ية لل مة المال بين الذ صل  جب الف فة لوا صرفات المخال من الت عد  صرفات ت الت

 .(3)ديون الشركة في أمواله الخاصةللشركة، وتقوم معها مسئولية الشريك عن 
  

                                                             
(1) Bernard F. Cataldo: op. cit, p. 85. 
(2) Review: Assamen M. Tessema: op. cit, p. 30. 

ية محمد عبد الجليل محمد: مرجع سابق، ص   (3) ية، الجزء الخامس، شركة الشخص 703د. يسر ؛ د. إلياس ناصيف: موسوعة الشركات التجار
 . 107الواحد، مرجع سابق، ص 
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 الوجحث الثبًٖ

 احذالوذٗر الوسئَل فٖ شرمٔ الشخض الَ

 

مادة  من ال خامس  ند ال لنص الب اً  كرر " 129وفق قم 3م شركات ر قانون ال من  سنة  159"  ل
 أو، يختص الشريك في شركة الشخص الواحد بتعيين مدير 2018لسنة  4المضافة بالقانون  1981

شركة مدير أكثر لل ثل ال عاتهم. ويم ماد توقي صاتهم وصلاحياتهم، واعت من يحدده  أو، ويحدد اختصا
يكون لة تعددهم، الشركة أمام القضاء والغير، و مدير  مؤسس الشركة من بينهم في حا مديرين  أوال ال

 أمام المالك. إدارتهامسئولين عن 

لك، ويجب أن ينص على وقد يقوم الشريك الوحيد بإدارة الشركة، فلا يوجد نص يمنعه من ذ
من الشريك، وتكون للشريك في هذه  الاحقً  ايصدر بذلك قرارً  أوذلك في النظام الأساسي للشركة 

قوم  لذلك ت مدير. و شريك وال صفتي ال بين  مع  يث يج شركة، ح لإدارة ال لة  صلاحية الكام لة ال الحا
 .(1)مسئوليته المدنية والجنائية عن المخالفات التي يرتكبها باسم الشركة

شريك  ترك ال قد ي لإدارةو في لأ ا سلطاته ودروه كشريك وحيد  صر ب يقت شركة، و عن ال جنبي 
هام  له للقيام بم عدم وجود وقت كاف  ما ل لإدارةالشركة. ويرجع ذلك إ توفر الـكفاءة  أو، ا عدم 

مدير هنا من اختصاص الشريك، وهو من يحق له عزل  يكون قرار تعيين ال بة لدية لذلك. و المطلو
 .(2)داء عملهيما بعد، متى وجد لديه تقصير في أف المدير

                                                             
ية محمد عبد الجليل محمد: مرجع سابق، ص   (1)  .699د. يسر
 المرجع السابق.  (2)
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شريك  هو ال مدير  كان ال سواء أ لأحوال،  يع ا في جم ً  أوو مدير شركة  كان لل سواء أ ير، و ا من الغ
تعدد المديرون فيها، فيجب أن تتوافر فيه ذات الشروط التي يتطلبها القانون في مدير شركة  أوا واحدً 

اً للمادة حدودة، وفق لي الأحكام المتعلقة  120 المسئولية الم من قانون الشركات. وسوف نبين فيما ي
شركة  في ال له  قة بعم مات المتعل سلطات والالتزا ثم ال لأول(،  له )المطلب ا شركة وعز مدير ال يين  بتع

 )المطلب الثاني(.
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 الوطلت الأٍل

 ػولِ ٍإًْبءر شرمٔ الشخض الَاحذ تؼ٘٘ي هذٗ

 

مديرين  أو، فإن من يملك الاختصاص بتعيين مدير 5ند الب -"3مكرر " 129وفقاً لنص المادة 
صاص  صاص اخت هذا الاخت شركة، و لك ال في ت يد  شريك الوح هو ال حد،  شخص الوا شركة ال ل

ضًا للشركة، بل هو أي مديرين أوغيره حق تعيين مدير  أحداًحصري لهذا الشريك وحده، فلا يملك 
مديرات من يختص بتحديد اختصاصات وسلط يترتب على ك أو، هذا ال ل مدير في حالة تعددهم. و

 مديري الشركة اواختصاصاتهم. أوهام، أنه لا يجوز للشريك تفويض غيره في تعيين مدير  أثرذلك 

فالشريك الوحيد هو من يتحمل عبء تأسيس  ،ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة لهذه الشركة
يةالشركة وتوفير الموارد المالية  ي الت والأغراضتلك الشركة بأداء أنشطتها  اللازمة حتى تقوم والإدار

مواله وسمعته من أجل قيام الشركة واستمرارها. لذلك، لا يجوز أن قامت عليها، ولذلك فهو يخاطر بأ
مدير هو من ي قوم بتمثيل الشركة أمام القضاء يعُهد إلى غيره بتعيين مدير الشركة، خاصة وأن هذا ال

لمدير قد تنعكس على مسئولية الشريك الوحيد في الشركة، لذا تصرفات هذا ا أثرمام الغير، وأن وأ
يجب أن تتوافر لدى الشريك الثقة الكاملة في هذا المدير من جهة، ومن جهة أخرى حتى لا يقع 

 دائها.ا يؤثر على نشاطها وأتصادم بينه وبين الشريك أثناء حياة الشركة، مم

 شرمٔ الشخض الَاحذ هذٗرأٍلًب: تؼ٘٘ي 

 الذي قنن 2018لسنة  4لقانون رقم ل في الشركة ذات المسئولية المحدودة، لا يوجد باكما الحا
ري، ما يمنع من أن يكون الشريك في شركة الشخص ركة الشخص الواحد في التشريع المصنظام ش

 ً مدير حد  ً الوا مدير سه  عين نف شريك أن ي كون لل شركة، في تى رأى ا لل سه، م يل نف شركة، وأن يق ا لل



 

(147( 

 

 ً ك، من هذا المنصب. وهذا هو الوضع الغالب في شركة الشخص الواحد؛ حيث يفضل ا لذلداعي
 .(1)الشريك الاحتفاظ بإدارة الشركة

وقد يرى الشريك ضرورة فصل إدارة الشركة عن ملـكيتها، فيقوم بفصل سلطاته كشريك عن 
بإدارة  تالي يعهد  شركة، وبال في ال قررة للمدير  سلطات الم من الال لى شخص  شركة إ بأال قوم  داء غير لي

يةالمهام   مام الغير.وأ ءم القضاماللشركة، وتمثيل الشركة أ الإدار

مديري  أولائحته التنفيذية أية أحكام تتعلق بتعيين مدير  أو 2018لسنة  4ولم يتضمن القانون 
حد  لات عزلهم  أوشركة الشخص الوا هاء أوحا بذلك  إن قة  يق الأحكام المتعل يتم تطب لذا ف هم،  عمل

مكرر  129من المادة  الأخيرةا لنص الفقرة اصة بالشركة ذات المسئولية المحدودة، وذلك تطبيقً والخ
يرد بشأنه نص خاص، تطبق على شركات الشخص  لم  ما  نه وفي تي قررت أ قانون، وال من ذلك ال
عة  عاة طبي مع مرا لك  قانون، وذ هذا ال لواردة ب حدودة ا سئولية الم شركات ذات الم حد أحكام ال الوا

 ة الشخص الواحد وخصائصها المميزة لها عن الشركة ذات المسئولية المحدودة.شرك

ُ  أولذلك، يجب أن تتوافر في المدير  ليهم الشريك الوحيد بإدارة الشركة، عهد إفي المديرين الذين ي
مادة  في ال قانون  تي حددها ال قانون الشركات رقم  89الشروط ال مادة 1981لسنة  159من  ، وال

 :(2)ته التنفيذية، وهذه الشروط هيمن لائح 281

في  .1 صريح  بنص  يرد  لم  شرط  اً: وهذا ال ا طبيعي حد شخصً شخص الوا شركة ال مدير  كون  أن ي
لا القانون والتي تشترط في المدير أ من 89، وإنما يمكن استنتاجه من نص المادة (3)القانون

                                                             
 .81، 81د. إلياس ناصيف: مرجع سابق، ص   (1)
 .490، 489راجع: د. محمد فريد العريني: مرجع سابق، ص   (2)
يع المصري، نجد المادة   (3) قد نص صراحة على وجوب أن يكون  1966ون الشركات الفرنسي لعام من قان 1/ 49على العكس من التشر

اً، وأن تتوافر فيه الشروط اللازمة لإدارة الشركة، كالاهلية اللازمة لمزاولة التجارة حتى ولو لم يكتسب صفة التاجر.  مدير الشركة شخصًا طبيعي
 .81راجع في ذلك: د. إلياس ناصيف: مرجع سابق، ص 
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 ً ية يكون محكوم بة السالبة للحر ية في جرائم معينة، إذ أن العقو بة جنائية سالبة للحر ا عليه بعقو
باري  لا يوجد للشخص الاعت يين، ف لى الأشخاص الطبيع لا ع عام إ ها بشكل  كن تطبيق لا يم

يق العقاب الجنائي. ية يمكن سلبها منه عن طر  حر

2.  ً حد متمتع شركة الشخص الوا مدير  لأن يكون  هة: وهذا ا مادة ا بالنزا في ال نص ورد صراحة 
قم  89 شركات ر قانون ال سنة  159من  شركة 1981ل مدير  كون  جوز أن ي لا ي ، إذ 

 ً يةالشخص الواحد محكوم بة مقيدة للحر في عقو يه  ية  ا عل في إحدى جرائم الجنح  أوفي جنا
ير  أوخيانة الامانة  أوالنصب  أوالمتعلقة بالسرقة  عليه عند الحكم  أوجرائم التفالس،  أوالتزو

مواد  في ال ها  صوص علي بات المن من العقو بة  قانون  164، 163، 162بعقو من 
 .(1)الشركات

                                                             
بات الاشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس  162تنص المادة   (1) من قانون الشركات على أن "مع عدم الإخلال بالعقو

يد على عشرة الاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا   : بأحدى هاتين العقوبتين أولمدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تز
مخالفة لأحكام هذا القانون اولائحته التنفيذية وكل من  أوالسندات بيانات كاذبة  أودار الأسهم كل من اثبت عمدا في نشرات إص .1

  يوقع تلك النشرات تنفيذا لهذه الأحكام
شركاء  .2 بين ال مال  يع حصص رأس ال قة بتوز قرارات كاذبة متعل بوفاء كل  أوكل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولية محدودة ا

 . قيمتها مع علمه بذلك
يق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .3  . كل من يقوم من الشركاء بطر
مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أياً كان انواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة وكل من  أوكل مؤسس  .4

 . عرض هذه الاوراق للاكتتاب لحساب الشركة
ب .5 يع أوفوائد على خلاف أحكام هذا القانون  أواح كل عضو مجلس إدارة وزع أر  . نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوز
ير كاذب عن نتيجة مراجعته  .6 ية  أوكل مراقب وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقر اغفل عمدا هذه  أواخفى عمدا وقائع جوهر

 . ا القانونالوقائع في التقرير الذي يقدم للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذ
اغفل عمدا في هذه التقارير وقائع تؤثر في  أواثبت عمدا في تقاريره وقائع غير صحيحة  أوكل موظف عام افشى سرا اتصل به بحكم عمله  .7

 . نتيجته
كاذبة عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات  أواعد  أواثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة  أوكل من زور في سجلات الشركة  .8

 ". غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية أو
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ية دون أن ي قوم على ويرجع اشتراط المشرع النزاهة فيمن يتولى إدارة الشركة إلى محاولة الحيلو
شركة المنحرفين  نة والأ أوال يه الأما فت ف عد عمادً من انت تي ت أن  ا للعمل التجاري، ذلكخلاق، ال

والقيام عليها، وما سيترتب على ذلك من حقوق للشريك  إدارتهامدير الشركة سيكون بيده مصير 
ذلك، فقد تثور مانة والنزاهة اللازمة لفر بمن يقوم على إدارة الشركة الأفيها وحقوق للغير، فإن لم تتوا

وتقارير، وهذا لا يفيد  التي تقوم بها، وما قد يصدر عنها من بيانات الأعمالن الشكوك بشأنها وبشأ
 الشركة بشكل خاص، ولا يفيد العمل التجاري بشكل عام.   

 ً ا طوال مدة وهذا الشرط لا يجب توافره فقط عند تأسيس الشركة، وإنما يجب أن يظل مستمر
في الشركة، فإذا انتفى هذا الشرط في أي وقت بعد تأسيس الشركة، فقد  الإدارةقيام المدير بمهام 

 إلى غيره. الإدارةسناد عمله وإ إنهاءا، ووجب على الشريك ليته اللازمة للبقاء كمدير لهالمدير أه

                                                                                                                                                                                                                 
بات الاشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بغرامة  163أما المادة  من ذات القانون فيجري نصها على أن "مع عد الإخلال بالعقو

يد على عشرة الاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا  : لاتقل عن الفى جنيه ولا تز
 . الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أوكل من يتصرف في حصص التأسيس  .1
يعين مراقبا فيها على خلاف أحكام  أويظل متمتعا بعضويتها  أوعضو منتدبا لادارتها  أوكل من يعين عضو بمجلس إدارة شركة مساهمة  .2

 . ركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفاتالحظر المقررة في هذا القانون وكل عضو منتدب للادارة في ش
كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان ادارته على الوجه المقرر في هذا القانون في مدى ستين يوما من  .3

اغفل عمدا بيانات من  أوادلى ببيانات كاذبة  أوتاريخ ابلاغه قرار التعيين وكذلك كل من تخلف عن تقديم الاقرارات الملتزم بتقديمها 
ير بشأنها وكذلك كل عضو مجلس إدارة اثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة   أوالبيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بأعداد التقر

 . اغفل عمدا بياناتها
يين في مجالس إدارة الشركات  .4  . الاجور أونسبتهم من العاملين  أوكل من خالف الأحكام المقررة في شأن نسبة المصر
 . كل من يخالف أي نص من النصوص الآمرة في هذا القانون .5
ية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والاوراق التي يكون لهم  أوحجم عمدا عن تمكين المراقبين اكل من  .6 موظفى الجهة الإدار

 . حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكام القانون
 ". لس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامةكل من تسبب عن عمد من أعضاء مج .7

الامتناع عن ازالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائى بالادانة تضاعف الغرامات  أومن ذات القانون على أن "في حالة العود  164كما تنص المادة 
 ". المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديها الأدنى والأقصى
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مادة  لاحظ أن ال ي تي  89و جرائم ال قد حددت بشكل صريح وحصري ال شركات  قانون ال من 
سرقة  قة بال يات بشكل مطلق، والجنح المتعل هة، وهي الجنا مدير شرط النزا ها ال  أوالنصب  أويفقد ب

نة الام نة خيا ير  أوا بات  أوالتزو قانون العقو لواردة ب أي  أوجرائم التفالس، دون غيرها من الجنح ا
بات المنصوص عليها في المواد ى حكم على المدير بإقانون أخر. وكذلك مت ، 163 ،162حدى العقو

لما تجعل المدير غير مؤتمن على إدارة الشركة، نظراً  الأخيرةمن قانون الشركات، وهذه الجرائم  164
عدم أهليته لإدارة شركات سابقة، وفقاً لأحكام  أومانته رافه من مخالفات تتعلق إما بعدم أثبت اقت

 قضائية اثبتت مخالفته لأحكام قانون الشركات.

 ً لذي يكون مانع مدير شركة الشخص الواحد، وا بالحكم الصادر ضد  يقصد  ته إدارة و ا من تولي
شركة،  ستم أوال في الا ته  عه أهلي ستنفذ تزول م لذي ا هائي ا كم الن هو الح شركة،  تولي إدارة ال في  رار 
 الطعن عليه بطرق الطعن العادية، دون الحكم البات. اجراءات

لت الطعن بالمعارضة  ستئناف وأن قب ها بالا بل الطعن في لا تق تي  لك ال هي ت ية  والأحكام النهائ
ها للطعن بالا عدم قابلتي لى  ينص ع قانون  لأن ال ما  لك إ لنقض؛ وذ ما وا صدورها، وإ نذ  ستئناف م

كم  في الح صم  عن الخ عن دون أن يط عاد الط ضى مي كن انق ستئناف ولـ ها بالا عن في بل الط ها تق لأن
في الطعن من  كم  في حكم أول درجة وصدر الح صم طعن بالاستئناف  ما لأن الخ اً، وإ فيصير نهائي

 ً كم نهائي ما لم يصير هذا الح مدير ا فإنه لا يحولالمحكمة الاستئنافية وطال  أولإدارة الشركة  دون تولى ال
 .  إدارتهاالاستمرار في 

يق من طرق الطعن، فيما  كم البات فهو ذلك الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طر أما الح
عدا التماس إعادة النظر، وذلك إما لاستنفاذ هذه الطرق، وإما لفوات مواعيدها، وإما لعدم قابليته 

 للطعن بها أصلاً.
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دير شركة الشخص الواحد مصري الجنسية: وهذا الشرط ورد النص عليه بالمادة أن يكون م .3
من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والتي نصت على أن "يجب أن تتوافر في مديرى  281

مادة ) نة بال شروط المبي شركة ال صرى 89ال قل م لى الأ حدهم ع كون أ قانون، وأن ي من ال  )
هو اتاحة الفرصة للمصريين للرقابة والسيطرة على مقاليد  الجنسية". والهدف من هذا الشرط

 هذا النوع من الشركات.

شرط  ً  وإن كانوهذا ال في مقبول ظر  نه محل ن لا أ حدودة، إ سئولية الم شركة ذات الم لة ال في حا ا 
شركة الشخص الواحد، ذلك أن المشرع لم يمنع غير المصريين من تأسيس شركة الشخص الواحد، 

نع ا لم يم ما  توك من أن ي شركة  في ال يد  شريك الوح فردهل شركة بم شرك إدارة ال هذا ال ون أن ، دلى 
 من الغير.  أحداًيشرك معه في إدارة الشركة 

 ً ا، لا يمكن تطبيقه لذلك، يمكن القول بأن الشرط المتعلق بضرورة أن يكون مدير الشركة مصري
تولي إ حد ب شخص الوا شركة ال في  لاجنبي  شريك ا يام ال لة ق لك في حا كون ذ ما ي شركة، وإن دارة ال

 ً  أحداً، بتعيين أجنبياً أوا فقط في حالة قيام الشريك في شركة الشخص الواحد، سواء أكان مصري
 ً ر من مدير للشركة، فيجب في حالة تعيين أكث أوا، من الغير كمدير للشركة، فيجب أن يكون مصري

ً أن يكون أ  ا.  حدهم على الأقل مصري

لة التي يكون فيها سابق غير مقبول، ذلك أنه ألنحو العلى ا والأمر قام تفرقة غير مبررة بين الحا
بين تلك التي يكون فيها  أجنبياًمؤسس شركة الشخص الواحد  ويتجة إلى تعيين نفسه مدير للشركة، و

 ً صري حد م شخص الوا شركة ال سس  ير مؤ نه غ غم أ سه، ر يين نف شريك تع لأولى لل لة ا في الحا ا. ف
 كمدير للشركة. أجنبياًكة، بينما لا يحق للمؤسس المصري في الحالة الثانية تعيين مصري، كمدير للشر 

ً أ أوبضرورة أن يكون مدير الشركة، لذلك نرى أن الشرط المتعلق  ا حدهم على الأقل، مصري
التي  والأغراضلا يتفق مع طبيعة وخصائص شركة الشخص الواحد، كما أنه لا يتفق مع الغايات 
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ش ها  شئت لأجل قانون أن صدر ال ما  نه حين ما أ حد، ك شخص الوا سنة  159ركة ال ته  1981ل ولائح
التنفيذية، كانت الظروف الاقتصادية والسياسية تتطلب وجود هذا الشرط، لـكن في ظل الاتجاه 

 ً صادي لب اقت ً الغا سي سواق الا وسيا لى الا تاح ع ظل الانف في  شرط ذات ا، و هذا ال عد ل لم ي ية  عالم
تي قصدها المشرع عند وضعه. لذلك يجب استبعاد هذا الشرط من الشروط هداف والمبررات الالأ

 الخاصة بمدير الشركة.

ا، فهو اللازمة لمباشرة التجارة؛ ذلك أن مدير الشركة لا يعتبر تاجرً  الأهليةولا يشترط في المدير 
 .(1)سابهاقوم بالعمل المسند إليه باسمه ولحسابه، وإنما هو ممثل للشركة يتصرف باسمها ولحلا ي

هو  كان  سواء أ حد،  شخص الوا شركة ال مدير  لى  بق ع شروط تنط هذه ال ويجب ملاحظة أن 
 ً لإدارة الشركة أم تم تعيين أكثر  اواحدً  انفسه الشريك فيها أم كان من الغير، وسواء تم تعيين مدير

 من مدير فيها بصرف النظر عن اختصاصتهم من حيث السعة والضيق. 

الوحيد في الشركة شخصًا معنوياً، فلا يجوز له أن يتولى إدارة الشركة، لذلك إذا كان الشريك 
 ً ً وإنما يعهد بها إلى أحد الأشخاص الطبيعيين. وإذا كان القانون لم يمنع من صدر ضده حكم ا ا جنائي

مادة  في ال يه  لنص عل ما ورد ا قوم بتأسيس شركة من شركات  89م قانون الشركات، من أن ي من 
ل يه الشخص الواحد، إ عد تول كم ب شركة، وإذا صدر هذا الح لك ال تولى إدارة ت له أن ي لا يجوز  نه  ا أ

عن  حي  يه التن جب عل شركة، في هاإدارة ال ير، وإوأ إدارت من الغ حد  لى أ بذلك إ هد  نت ن يع لا كا
 ً ً القرارات الصادرة عنه، بصفته مدير في قانون  الآمرةا لمخالفة أحد النصوص ا للشركة، باطلة مطلق

   الشركات.
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يكون تعيين مدير الشركة إما في النظام الأساسي للشركة،  في قرار لاحق لذلك، وفي هذه  أوو
" 3مكرر " 129من المادة  الأخيرةالحالة يجب نشر هذا القرار حتى يحتج به على الغير، وفقاً للفقرة 

 .2018لسنة  4من قانون الشركات المعدل بالقانون 

شرك في ال مديرين  عدد ال لة ت شكل واضح، وفي حا يين اختصاصاتهم ب لنص  أوة، يجب تع يتم ا أن 
يامهم  لى ق لإدارةع ئ با شكل هي في  ماعي  حو ج لى ن ماع  أوة ع قرارات بالإج نه ال صدر ع لس ت  أومج

مادة بالأ ، 2018لسنة  4من قانون الشركات المعدلة بالقانون  2/ 120غلبية، وذلك وفقاً لنص ال
مدير عدد ال نه "وإذا ت لى أ تنص ع تي  لس وال خول المج مديرين، ويُ لس  نوا مج شركاء أن يعي كون لل ون ي

 الصلاحيات والوظائف المبينة في عقد التأسيس".

شركة  سي لل ظام الأسا لا الن صدار  أووإذا خ هم وا قة عمل ي يان طر عن ب مديرها  يين  قرار تع
فة  قوم بكا مدير أن ي كل  كون ل منهم، في كل  صات  شركة واختصا قة بال قرارات المتعل ماال  لالأع

من التقينين المدني، يكون  1/ 517اللازمة لحسن سير الشركة وتحقيق غرضها، ووفقاً لنص المادة 
يكون تصرفات قبل تمامها،  أو أعماللكل منهم حق الاعتراض على ما يتخذه غيره من المدير من  و

 غلبية المديرين رفض هذا الاعتراض.لأ

مادة  لنص ال اً  نين، إذا  2/ 517ووفق قمن ذات التق كون  لى أن ت فق ع مديرين ما ات رارات ال
ية  لة وجود بالإ أوبالاغلب في حا لا  لك إ عن ذ خروج  جوز ال لا ي ماع، ف مرج جل  أ لا  أوعا ضرورة 
يضها.تحتمل التأ  خير، يترتب عليها خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعو

الأصل  من القانون المدني أن 1/ 517وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "مؤدى نص المادة 
أنه إذا تعدد مديرو الشركة ولم ينص نظامها على تحديد إختصاص كل منهم، ولم ينص في الوقت 
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بأغلبيتهم، كان لكل واحد منهم حق إدارة الشركة  أوذاته على أن تكون القرارات بإجماع المديرين 
 .  (1)"الإدارةمنفرداً والقيام بجميع 

 -من القانون المدني  517فقرة الثانية من المادة خر بأن "مؤدى النص في الكما قضت في حكم آ
أنه في حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق  -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية 

اً اً أو جميع يع  تبع ضاء الجم فرض ر هذا ال في  لزم  ية ي جوز  أولرأى الأغلب نه ي لى أ ية، ع قة الأغلب مواف
موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفى  أوتطلب الإجماع الخروج على هذا الحكم الذي ي

الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادى خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها. فإذا اجتمع 
مدير واحد  شرطان جاز ل ستثناءً  -هذان ال مديرين، -ا بدون حاجه لرضاء بقية ال ثم  أن يعمل  ومن 

شلهذا المفهوم فإن وتطبيقاً مدير بالعمل ه إذا انتفى هذان ال  كان عمله باطلاً - منفرداً -رطان وقام ال
بالنسبة للشركة، وكذلك بالنسبة للغير سيئ النية الذي يتعاقد معه رغم علمه بأنه قام بالتصرف خارج 

 .  (2)رضاء الأغلبية" أوالحدود الموضوعة له بعدم حصوله على إجماع باقى الشركاء 

غفاله إلى بطلان تأسيس الشركة، ومن ثم يكون ركة هو بيان جوهري، يؤدي إدير الشوتعيين م
هة  يةللج سيس الإدار لب تأ لى ط لاعتراض ع حرة، ا ناطق ال ستثمار والم مة للا ئة العا في الهي لة  ، ممث

الشركة المقدم من الشريك الوحيد، دون بيان مدير الشركة واختصاصاته، وأن تعيد الطلب للشريك 
 .(3)ء هذا البيان الناقصالمؤسس لاستيفا

مادة  ، تكون مدة 2018لسنة  4من قانون الشركات المعدل بالقانون  1/ 120ووفقاً لنص ال
مدة محددة  حد ل شركة الشخص الوا مدير  مدير،  أوعمل  مدة عمل ال يد  يتم تحد لم  ير محددة، وإذا  غ
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شريك نفسه  ً  أوسواء أكان هو ال نه يكون معين قاء امن الغير، فإ مدة ب شركةا ل لا (1)ل ، ولـكن هذا 
 المبرر لذلك، كما سيلي بيانه. رفتواعمله، متى  إنهاء أويعني عدم إمكان عزله 

سه  يد نف شريك الوح هو ال كان  سواء أ حد،  شخص الوا شركة ال مدير  ير،  أوول من الغ حداً  أ
إذ دارته للشركة، ولا يمنع من ذلك حصول الشريك على جزء من الأرباح، الحصول على أجر لقاء إ

 .(2)دارته لهاكون الأجر لقاء إا في الشركة، وإنما يأنه يحصل على هذه الأرباح بسبب كونه شريكً 

يعين أ  بقرار أوجر المدير بالاتفاق بين الشريك الوحيد والمدير، في حالة كون المدير من الغير، و
ً جر دارة الشركة لنفسه، ويشترط في الأسناد إمنفرد من الشريك وحده، في حالة إ ا أن يكون متناسب

 .(3)مع حجم العمل المسند إلى المدير، وطبيعة عمل ونشاط الشركة

ً وقد يكون الأ مال، ا محددً جر مبلغ ً  أوا من ال ية التي تحققها جزء باح السنو  أوالشركة، ا من الأر
ركة، في القرار الصادر بتعيين مدير الش أوما في النظام الأساسي للشركة، كليهما. ويبين هذا الأجر إ

لذلك أو لأ، و(4)في قرار لاحق  يادة هذا ا نع من ز ما يم ً  أوجر لا يوجد  عد، تبع ما ب سبته في مو ن ا لن
 لشركة والجهد المبذول من المدير.ا

 شرمٔ الشخض الَاحذ هذٗرْبء ػول : اًتثبًً٘ب

ينتهي عمل مدير شركة الشخص الواحد بعدة حالات بعضها يرجع إلى النظام الأساسي للشركة 
في  أوينُص عليها في قرار تعيينه  يتم تحديد عمل المدير بمدة معين نلقرار الصادر بتعيين المدير، كأا أو
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ينتهي عمل  جميعاًيتم تحديد عمل المدير بمهمة معينة، ففي هذه الحالات  أوالنظام الأساسي للشركة، 
 .(1)بانتهاء العمل المحدد لذلك أوما بانتهاء المدة المعينة لذلك، ر إالمدي

مدير  لى ال جع إ لات تر ناك حا مدير، وه فاة ال سه، كو عن أ أونف جزه  يه، ع سند إل مل الم داء الع
كالمرض  ناء العمل،  مدير أث لذي يصيب ال بالعجز ذلك ا يقصد  شكل  أوو قه ب لذي يعي الحادث، وا

لإدارة أعمالواضح عن  سن ا مدير بإالم ما ينتهي عمل ال يه. ك قده  أوفلاسه دة إل يةف ابته صإ أو، الأهل
ية بسبب ارتكابه  أو، الأهليةبعارض من عوارض  بسبب صدور حكم جنائي نهائي ضده سالب للحر

 .(2)من قانون الشركات 89لجريمة جنائية مما نصت عليها المادة 

لإدارةوللمدير أن يعتزل  قديم ا شركة، وذلك بشرط أ بت تكون هذه الاستقالة  لااستقالته من ال
غش عن  ير أو صادرة  قت غ عذرٍ  في و ستقالة ل كون الا جب أن ت شركة، إذ ي سب لل بررٍ  أو منا  م

مدير متعسفً مقبول، وأ في استعمال حقه في الاستقاله، وإلا كان للشركة حق تعويض  الا يكون ال
ضرار شخص  الأ شركة ال في  شريك  ها ال لا إذا قبل ية إ ستقالة نهائ كون الا لا ت لك. و عن ذ جة  النات

مدير ممثل للش ً الواحد؛ ذلك أن ال لة  إنهاءا عنها بحيث يكون من حقه ركة وليس وكيل  بالإرادةالوكا
 .(3)المنفردة

القرار الصادر بتعيينه يمنعاه من  أووللمدير تقديم استقالته حتى ولو كان النظام الأساسي للشركة 
ية الشخص في العمل وهو حق دستوري لا يمكن النيل منه، كما  ذلك؛ لأن في ذلك مصادرة لحر

 .(4)ا لهذه العلاقة طوال مدة حياتهالعدل أن يبقى المدير حبيسً  أون المنطق أنه ليس م
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مدير سواء أكان من الغير  يترتب  أووتسري نفس الأحكام السابقة على ال هو الشريك نفسه. و
على الاستقالة خلو منصب المدير، ويجب على الشريك في شركة الشخص الواحد المبادرة إلى تعيين 

 حتى يتمكن من الاحتجاج به على الغير.المدير الجديد قرار التعيين ا له، وشهر خلفً 

وللشريك في شركة الشخص الواحد أن يعزل مدير الشركة؛ لأن من يملك التعيين يملك العزل، 
لسنة  4من قانون الشركات المعدل بالقانون  6" / 3مكرر " 129وهو ما نصت عليه صراحة المادة 

حق م2018 هو  مدير  عزل ال نه، وكل . و نه م جوز حرما لا ي عام ف ظام ال لق بالن شريك ومتع قرر لل
شر  يق مبا هدف، بطر طل  أوشرط ي شرط با هو  شريك،  من ال حق  هذا ال سلب  لى  شر، إ ير مبا غ

 ً  .(1)اا مطلقً بطلان

الشريك في شركة الشخص الواحد أن تقوم أسباب ويجب لصحة قرار عزل المدير الصادر من 
مدير استعمال سلطاته،  مقبولة ومبررة، كثبوت إساءة له  أوال عدم  أوداء عمله، تقصيره في أ أوإهما

حقوق دائنيها  أوموال الشركة وتعريض ائتمانها طرة بأالمخا أوالمسندة إليه،  الإدارة أعمالكفاءته في 
 .  (2)للخطر.... الخ

غير مبررة،  أوقام قرار العزل على أسباب غير معقولة  أوفإذا لم يكن لقرار العزل سبب شرعي، 
عن ت مدير  عويض ال شركة بت تزم ال تي أ الأضرارل شركة إصابته ال مدير ال ليس ل كن  غاء جراء ذلك، لـ ل

 .(3)القرار الصادر بعزله إلا إذا شابه عيب يستتبع بطلانه
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شخص  شركة ال في  شريك  قد ال مدير ف عزل ال بررة ل شروعة الم سباب الم يل الأ من قب بر  لا تعت و
مدير، في ال قة  حد الث مدير أي  الوا لم يقترف ال ما  لإدارةفي  خطأطال يؤدِ  أويوجب ذلك،  ا لم  ما   طال
 .(1)مما يهدد مصالحها أوسير العمل بالشركة  تصرفه إلى إعاقة حسن
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 الوطلت الثبًٖ

 شرمٔ الشخض الَاحذ ٍهسئَل٘بتِ سلطبت هذٗر

 

اً عن الشركة  عد وكيل لا ي مدير الشركة  عام أن  قول بشكل  ً  أويمكن ال من وكيل شركاء؛ ف ا عن ال
ناحية هو ليس وكيلاً عن الشركة؛ ذلك أن الوكالة تفترض وجود إرادة من الموكل والوكيل، وهذه 
الإرادة إن كانت متوفرة في حق الوكيل )المدير( فهي غير متوفرة في حق الموكل )الشركة( إ ليس 

نه يحق للموكل م لة أ عد الوكا قا لقوا شركة إرادة، كما ان الأصل وف ها لل تي أوكل في شرة الأعمال ال با
 الوكيل، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه بالنسبة للشركة.

اً عنهم  باره وكيل شركة، ذلك أن اعت في ال شركاء  اً عن ال مدير وكيل عد ال لا ي ومن ناحية أخرى، 
يفترض أن قرار تعيينه وقرار عزله لا يصدر إلا من الشركاء مجتمعين، في حين أننا نرى المشرع قد 

ما ا سلطات  لك من ال مدير يم شركة، كما أن ال مدير ال في تعيين وعزل  شركاء  ية ال عترف بأحقيه أغلب
يفوق ما يملـكه الشركاء، وهذا أمر غير مقبول في نطاق قواعد الوكالة بأن يملك الوكيل من السلطات 

 ما يفوق ما يملـكه الموكل.

ل قوم ع تي ت لأداةن وال ية ا لى الأخذ بنظر لا لذا اتجه الفقه إ نوي،  شركة، كشخص مع ى ان ال
 يتصور قيامها دون وجود أجهزة معينى تحقق نشاطها، بحيث تعتبر هذه الأجهزة جزء لا يتجزأ منها،
وأن مدير الشركة هو عضو جوهري في الشركة، وعنصر من العناصر الداخلية في تكوين بنيانها، فلا 

   .(1)تستطيع الشركة ان تعمل إلا بواسطته
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مدير شركة ا شركة ل سي لل لم يتضمن النظام الأسا ما  ها،  في تمثيل لة  حد سلطة كام  أولشخص الوا
مكرر  129ما قرره البند الخامس من المادة  على غير ذلك، وهذاالقرار الصادر بتعيين مدير الشركة 

قانون 3" عدل بال شركات الم قانون ال من  سنة  4"  مدير من، 2018ل حدده مؤسس  أو ،أن ال من ي
بي من  شركة  مام القضاء ال شركة أ ثل ال من يم هو  حد،  شخص الوا شركة ال في  عددين  مديرين المت ن ال

يكون المدير   المديرين مسئولين أمام مالك الشركة. أووالغير، و

لذلك فلمدير شركة الشخص الواحد سلطات واسعة المدى تمليها الاعتبارات العملية كي يستطيع 
اتخاذ القرارات اللازمة لتسير وإدارة الشركة وتحقيق  مواجهة الظروف التي تواجه عمل الشركة، وله

المادية اللازمة لذلك،متى كانت تتفق مع مصلحة  أوالقانونية  الأعمالأغراضها، فيكون له مباشرة 
 .(1)التصرف أعمال أو الإدارة أعمالالشركة، ولا تفرقة في ذلك بين 

يقابل هذه السلطات الواسعة  شركة الشخص الواحد، حددتها  وواجبات على مدير التزاماتو
" من ذات القانون، والتي قررت أن "يلتزم مدير شركة الشخص الواحد ببذل 6مكرر " 129المادة 

عناية الرجل الحريص في ممارسة اختصاصته. ولا يجوز للمدير أن يتولى إدارة شركة أخرى أياً كان 
شركة  له ال لذي تزاو ته ا شاط ذا في الن مل  نت تع ها إذا كا له  وأنوع جوز  لا ي ما  ها. ك حد فروع أن أ

ا من نوع يمارس لحساب الغير نشاطً  أولحساب غيره،  أولحسابه  إدارتهايتعاقد مع الشركة التي يتولى 
والواجبات التي قررتها القواعد العامة في  الالتزاماتالنشاط الذي تزاوله الشركة". هذا فضلاً عن 

 كات والقانون المدني.قانون الشر 
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 طبت الوذٗر فٖ شرمٔ الشخض الَاحذسل :أٍلًب

مادة  من ال خامس  ند ال لنص الب اً  كرر " 129وفق قانون 3م عدل بال شركات الم قانون ال من   "4 
المدير الذي يحدده الشريك في شركة الشخص  أو، فإن مدير شركة الشخص الواحد، 2018لسنة 

قانوني لشركة الشخص  عددهم، هو الممثل ال لة ت لذلك في حا ها مع الواحد  الواحد، سواء في علاقت
في علاقتها مع غيرهم، كما أنه يكون الممثل القانوني للشركة أمام القضاء، فيكون هو  أودائني الشركة 

 إليه، بهذه الصفة، الإجراءات القضائية المتعلقة بالشركة.منه ومن يعبر عن إرادتها، وتوجه 

ماد في ال لنص  فاد ا بأن "م لنقض  مة ا قررت محك لك  في ذ قانون  519،  516/1تين و من ال
مديروها الذين يديرون ذمتها المالية  أوالمدني يدل على أن الشركة بوصفها شخصًا معنوياً يمثلها مديرها 

هم القيام بأعمال  يكون ل لإدارةو اً والقيام  ا ا اعتباري يل الشركة بوصفها شخصً وأعمال التصرف وتمث
حدود ال في  تدخل  تي  ية ال صرفات القانون مام بالت ها أ لك تمثيل بين ذ من  ها و من تكوين غرض 

 .  (1)القضاء"

شركة الشخص الواحد هو من يحدد صلاحيات واختصاصات مدير  الشريك فيصل أن والأ
يتم  أوالشركة،  ذلك إما في النظام بيان صلاحيات واختصاصات كل مدير فيها في حالة تعددهم. و

وذلك وفقاً لصريح نص البند الخامس من المادة  في قرار تعيين مدير الشركة، أوالأساسي للشركة، 
 " من قانون الشركات المعدل.3مكرر " 129

مع  فق  شركة أن تت مدير ال لة ل صات المخو صلاحيات والاختصا يد ال ند تحد شترط ع غراضوي  أ
مدير الشركة في توقيع الشركة ومصالحها، كما يجب أن تتضمن ترخيصً   أعمالا من الشريك الوحيد ل
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لإدارة من ، كا لك  ير ذ لات، وغ يع الـكفا لأموال، وتوق هن ا قارات، ور شراء الع يع و مالب  أع
 .  (1)اللازمة لتسيير الشركة وتحقيق أغراضها الإدارة

 أوقرار تعيين المدير بعض القيود  أوكما يجوز للشريك الوحيد أن يضَُمنِ النظام الأساسي للشركة 
معينه، كضرورة عرض  اجراءات أوعمال ام بأعلى الأخير اتباعها قبل القيالإجراءات التي يجب 

لأمر مل  ا يام بع بل الق شريك ق لى ال ما، إ أوع سبقة  أوجراءٍ  قة م لى مواف صول ع  أوضرورة الح
جراء. لـكن يجب إلا تكون تلك القيود الإ أوريك قبل القيام بهذا العمل ترخيص مسبق من الش

 ً من ممارسة مانع حد  شركة الشخص الوا مدير  مالا ل لإد أع يه العمل  ارةا لذي يجرى عل حو ا لى الن ع
مدير من مضمونه،  أوالتجاري،  يغ عمل ال  أوتمنعه من تمثيل الشركة أمام القضاء  أوتؤدي إلى تفر

 " سالفة البيان.3مكرر " 129الغير، على النحو الذي يخالف نص البند الخامس من المادة 

 للأخيرلى النحو السابق، فيكون شركة عفإذا لم يحدد الشريك صلاحيات واختصاصات مدير ال
مام صفة تمثيل الشركة أمام القضاء وأ " وحده،3مكرر " 129وفقاً لنص البند الخامس من المادة 

صرف يع الت في جم لك  ير، وذ مة لأالغ ية اللاز ية والقانون مال الات الماد ها ع لق بأدائ تي تتع شركة، وال
 ن أجله الشركة.  قيمت مالتي تسعى لتحقيق الغرض الذي أ أونشطتها، لأ

التي تتفق ومصلحة الشركة، لا فرق في ذلك بين  الأعماللذلك يكون لمدير الشركة مباشرة كافة 
مال صرف وأ أع مال الت لإدارةع سيير ا مة لت قرارات اللاز لإجراءات وال يع ا خاذ جم له ات كون  ما ي ، ك

يقها في ذلك،  ة ولا يحد تلك السلطالشركة وتحقيق غرضها ومواجهة كافة الظروف التي تعترض طر
مرة قانون من نصوص آ ما تضمنه ال موسلطات ما خرج عن اختصاصات  أو، سوى  دير، سواء ال

في الشركة فقط،  لشريكالسلطات الحصرية ل أولها المشرع من الاختصاصات التي جع كانت تلك
لنص عليها ورد االشريك في شركة الشخص الواحد مدير الشركة من اتيانها، سواء  تلك التي منع أو
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شركة  سي لل ظام الأسا ك أوبالن مدير،  يين ال قرار تع لى أفي  مدير ع لى ضرورة حصول ال لنص ع يتم ا ن 
سابقة  قة  صرفات أومواف عض الت لاجراء ب شريك  من ال فة  ترخيص  ير المألو ية  أوغ ضرور ير ال غ

مال لأ لإدارةع شركة  أو، ا قارات ال يع ع صة، كب ية خا كون ذات أهم تي ت لك ال قرو أوت قد  ض ع
ً تتجاوز حدً  يام ا معين يه قبل ق ية توجب ضرورة الرجوع إل شريك أهم يه ال ما يضفي عل ا، وغير ذلك م

 .(1)مدير الشركة باتيانه

مدير  من ال عدداً  يين  يد بتع شريك الوح قام ال سلطات  ينوإذا  حدد  يه أن ي جب عل شركة، في بال
في  أوالأساسي للشركة واختصاصات كل واحد منهم على نحو واضح، سواء أكان ذلك في النظام 

السلطات على  أوقرار التعيين الصادر بحق كل منهم، ويجب أن يراعي عدم تداخل الاختصاصات 
 على نحو دقيق. إدارتهايمنع من  أوالعمل داخل الشركة،  نحو يعيق

قرارات  صدار ال ية إ قة وكيف ي بين طر شريك الوحيد أن ي لى ال ما يجب ع صة ك لإدارةالخا في  با
لة تعدد  يث يحا مديريرن، بح قرارات يتطلب ضرورة توافر أغلبية ستال بين ما إذا كان إصدار تلك ال

 .للمديرين جماعيشترط الحصول على إ أودية معينة، عد

شركة  سي لل ظام الأسا بين الن لم ي صلاحيات  أوفإذا  صات و شركة اختصا مدير ال يين  قرار تع
اللازمة لحسن سير الشركة وتحقيق غرضها،  لالأعماالمديرين فيها، فيكون لكل مدير أن يقوم بكافة 

 . (2)قبل تمامها أعمالالاعتراض على ما قام به زميله من  مكما يكون لأي منه

لأحوال  يع ا بالقيود الخاصة بعمل وفي جم ير  لا  أولا يحتج على الغ شركة إ مدير ال اختصاصات 
قرة  لنص الف اً  جاري، وفق سجل الت يدها بال تاريخ ق لأخيرةمن  كرر " 129مادة من ال ا سالفة 3م  "
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يرى البعض نه لا  (1)البيان. و ثرأ لعلم الغير المسبق بهذه القيود على سريانها في حقه، فلا ينطبق  أ
مادة  نص ال لة  هذه الحا لى  قانون 58ع ية (2)من ال ظيم عمل ستهدف تن يود ت هذه الق لأن  لك  ؛ وذ

لإدارة يودً  ا ها ق لنص باعتبار ضع  لا تخ مديرين، ف سلطة ال لى  مادة ا ع قانون2/ 121ال  (3)من ال
مديرين في الشركة ذات المسئولية المحدودة. ولذلك يجب أن يتم قيد هذه  والمتعلقة بتقييد سلطات ال
القيود المتعلقة بسلطة واختصاصات المديرين المتعددين في شركة الشخص الواحد بالسجل التجاري 

 للشركة، حتى يمكن الاحتجاج بها على الغير حسن النية. 

بالرغم من ذلك، فللشركة أن تحتج على الغير بالقيود التي تحد من سلطات مدير الشركة، حتى  و
في  الآمرةولو لم يتم قيدها بالسجل التجاري، متى كانت تلك القيود تستمد وجودها من النصوص 

لك  شركة؛ وذ سي لل ظام الأسا من الن ليس  قانون، و اًال هل  أعمال تذار بالج جواز الاع عدم  بدأ  لم
من  قانون  ستثناه ال ما ا ها  قانون، ومن مالبال شركة دون  أع سس ال ستها مؤ ختص بممار صرفات ي وت

 .(4)سواه، ويمتنع عليه تفويض غيره في القيام بها

سلطات   يع ال لة بجم هذه الحا في  تع  نه يتم ها، فإ يد في شريك الوح هو ال شركة  مدير ال كان  وإذا 
، فمن ناحية تكون له جميع السلطات إدارتها أوكة والاختصاصات، سواء تلك المتعلقة بملـكية الشر 

يع  قوم بجم حد؛ في في شركة الشخص الوا مدير  ها ال تع ب تي يتم ً  الأعمالال سيير شركة ت سيير ال ا اللازمة لت
 ً كل منتظم يام ب له الق مالا، و سلطات  الأع تع ب ما يتم شركة، ك غرض ال يق  عة لتحق ية والناف ضرور ال

                                                             
 .533المرجع السابق، ص   (1)
كان في مقدوره أن يعلم بحسب  أولا يعتبر حسن النية في حكم المواد السابقة من يعلم بالفعل  من قانون الشركات على أن " 58تنص المادة   (2)

يات أوعلاقته بها بأوجه النقص  أوموقعه بالشركة  أية وثيقة  العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة ولايعتبر الشخص عالما بمحتو
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للشركة التي تتفق ومصلحة الشركة. كما يكون له، بصفته الشريك  الداخلية الإدارةواسعة في نطاق 
قرارات العادية وغير العادية الخاصة بالشركة، ولا يجب  الوحيد في الشركة، ممارسة واتخاذ جميع ال

سة  بل ممار حد ق لى أي أ جوع إ يه الر قرارا أوعل لك ال من ت خاذ أي  لإجراءات،  أوت ات بل  أوا ق
 .(1)التصرفات أو الالأعمي من تلك القيام بأ

ولا يترتب على تولي الشريك مسئولية إدارة شركة الشخص الواحد اكتسابه صفة التاجر؛ لأنه 
ية لحسابه بل لحساب الشركة، كما أن مسئوليته تظل محدودة الأعماللا يمارس   .  (2)التجار

تولى  لذي ي في شركة الشخص الواحد، وا شريك الوحيد  لإدارة أعمالولا يحد ال سلطاته  في ا
من نصوص  قانون  قرره ال ما  لا  لك، إ سعة ت مرةالوا صة آ قرارات الخا سجيل ال شهر وت ، كوجوب 

سة  يه ممار نع عل ما يمت شركة، ك سي لل ظام الأسا عديل الن مالبت لى  أو الأع يؤدي إ قد  تي  صرفات ال الت
ية الشخص ته المال بين ذم لط  كرهن عالخ شركة،  ية لل مة المال ضمية والذ شركة  لوك لل ً قار مم قوق ان ا لح

 .  (3)الشخصيين، وغير ذلك من التصرفات دائنيه

ما ة الشخص الواحد له جانب إيجابي وآخر سلبي. فأويمكن القول بأن تولي الشريك إدارة شرك
ً الجانب الإيجابي فيتمثل في أن الشريك سيكون أكثر حرصً  بما يبذله من جهد لضمان نجاح  ا وعناية

ن ما الجا مديالسلبي فيتمثل في أن السلطات الواسع بالشركة واستمراريتها. أ تي تكون للشريك ال ر ة ال
يخلط بين تصرفاته كشريك في الشركة وتصرفاته كمدير لها، مما قد  في شركة الشخص الواحد قد تجعله

 .  (4)الذي شدد المشرع على مراعاته الأمريؤدي إلى الخلط بين أمواله الخاصة وأموال الشركة، وهو 
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يقع على مدير ية للشركة وحساباتها الختامية،الشركة إ و بما في ذلك حساب  عداد الموازنة السنو
سائر والإ  باح والخ ضاالأر يه إي جب عل ما ي بذلك، ك قة  عن حات المرف سنوي  ير ال مالعداد التقر  أع
ها ومش قديمها لمراقب الشركة، الشركة وانجازات يعها وت ً إن وجدار ها التوصيات المناسبة، مرفق . (1)ا ب

يراه وأن  يدير الشركة، لاتخاذ ما  لم يكن هو من  يقوم بعرض ذلك كله على الشريك الوحيد، إذا 
 ير من معلومات. ر من قرارات على ضوء ما ورد بتلك التقا

نه يل شركة، فإ مدير ال في  بار الشخصي  ظرا للاعت هام والأون قوم بالم بأن ي يه تزم  لة إل مال الموك ع
لأن يفوض  نفسه الشريك الوحيد فيها، فلا يحق له حينئذٍ شخصًا، خاصة إذا كان مدير الشركة هو

ية التي تخص الشركة، كنقل مقرها غيره في القيام بالأ  اعتماد الحسابات، وغير ذلك.  أومور الجوهر

في  سلطاته  يع  فوض جم ها أن ي شريك في ير ال من غ شركة  مدير ال لا يجوز ل لإدارةكما  يل  ا لى وك إ
عه  لا يمن بالتوقيع عنه، كأ من أنعنه، ولـكن ذلك  فوض غيره  شركة ي عاملين بال فوض أحد ال ن ي

أكثر من  أوالقيام بواحد  أولشركة، أعمال ابالتوقيع نيابة عنه في القرارات المتعلقة بالتسيير اليومي ل
يكون المدير مسئولاً عمن يوكله أمام الشركةهاأعمال  .(2)، و

 لَاحذالوذٗر فٖ شرمٔ الشخض ا ٍٍاججبت التساهبت: ثبًً٘ب

مادة  عدل بالفانون 6مكرر " 129وفقاً لنص ال ، يجب 2018لسنة  4" من قانون الشركات الم
بة لآعلى مدير شركة الشخص ال داء المهام والاعمال الموكل بها من قبل واحد أن يبذل العناية المطلو

 الحريص. الشريك في شركة الشخص الواحد. ومعيار العناية المتخذ في هذا الشأن هو معيار الرجل
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الخطأ الذي ارتكبه  أو الإهمالعام في مجمله يقُاس به مقدار  ومعيار الرجل الحريص هو التزام 
وعلى  -وفي هذا تقرر محكمة النقض بأنه "تقوم المسئولية على فكرة الخطأ، وهو  المسئول عن الفعل،

صر مدني الم نين ال يدى للتق شروع التمه ضاحية للم مذكرة الإي نه ال صحت ع سائر  -ى ما أف عن  نى  يغُ
نى التي تخطر للبعض في معرض التعبير )كإصطلاح العمل غير المشروع( فهو يتناول النعوت والـكُ 

لى مجرد  ته إ سلبى والفعل الإيجابى، وتنصرف دلال والفعل العمد على حد سواء،  الإهمالالفعل ال
 ُ تزام ي طأ،  هوى بالغير، ومخالفة هذا النه الأضرارفرض على الكافة عدم فثمة ال ها الخ التي ينطوى في

له،  في التصرف يوجب أعماله بذل عناية الرجل العادى المدرك لأفعا يقتضى هذا الالتزام تبصراً  و
ما  طأ ب يه الخ بت عل عدى وث عادى فقد ت في سلوك الشخص ال مألوف  في سلوكه عن ال فإذا انحرف 

 .  (1)يرتب المسئولية في ذمته"

مادة  ية الواجب على مدير ا" ف6مكرر " 129وفي نطاق ال لشركة بذلها أثناء قيامه إن معيار العنا
نزل عن هذا  بمهمام إدارتها تي يبذلها هو نفسه في تدبير مصالحة الخاصة، فلا ي ية ال هو مقدار العنا

ية الرجل المعتاد قدار حتى ولوزاد على عنا في نطاق (2)الم نرى أن معيار الرجل الحريص  . لذلك، 
احد، يجب التوسع في تفسيره ليشمل بجانب التزام الرجل المتوسط الحرص مدير شركة الشخص الو

تزام مدير الشركة  لذكاء، ال تي يفرضها الموقع وا عاة الأصول ال ها،  أوبوجوب مرا قوم علي تي ي المهنة ال
ً مدير آفواجبه في بذل هذه العناية مناطه ما يقدمه  ا خر في نفس موقعه، يقظ من أوسط زملائه علم

ف ية  تة ودرا ية الثاب يد المهنة والأصول العلم عاة تقال ناء ممارسته لعمله مع مرا به أث ي الظروف المحيطة 
ها سلطة  والمستقرة في عالم التجارة والاستثمار، ويخضع كل ذلك لتقدير محكمة الموضوع، فيكون ل

يه واسعة في تحديد مقدار العناية المبذولة وموافقتها لمعيار الرجل المتوسط.  تقدير
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دُ فإ سابق، ع حو ال لى الن نه ع به م ية المطلو بذل العنا في  حد  شخص الوا شركة ال مدير  صر  ذا ق
الحارس يلتزم  الناتجة عن ذلك، وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن " الأضرارمسئولاً عن تعويض 

اًإ مادة  عمال مدني  1/734لنص ال قانون ال ستها و  -من ال يه حرا هودة إل لأموال المع لى ا ظة ع بالمحاف
إدارة هذه الأموال ويتعين عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد، فإذا لم يبذل هذه العناية ونجم عن ب

ذلك ضرر، كان مسئولاً عن تعويض ذلك الضرر حتى ولو أثبت أن العناية الأقل التي بذلها فعلاً 
كان هذه العناية  هي العناية التي يبذلها في حفظ مال نفسه فإنه ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ولو

 .  (1)تزيد على عنايته الشخصية"

 الالتزام بالحفاظ على الذمة المالية للشركة 

هم  ماتمن أ حد، الالتزا شركة الشخص الوا مدير  عاتق  لى  قع ع تي ت يام  ال لة ق في حا صة  وخا
كم كونه  تولي مسئولية إدارة الشركة، وبح شريك ب سيير أمورها الماال بين إدارة الشركة وت ية قد جمع  ل

ية نة  والإدار صص المكو ية الح شركة  لرأسوملـك ية لل مة المال لى الذ فاظ ع لالتزام بالح هو ا ها،  مال
 وصيانتها، ويتحقق ذلك بتجنب الخلط بين الذمة المالية للشركة وبين الذمة المالية للشريك نفسه.

ت والقيود التي لذلك يتقيد الشريك المدير، مثلة في ذلك مثل المدير من الغير، بعدد من الضمانا
في نش مدير  ها، إذ يتقيد ال شريك في ية لل شركة بالذمة المال ية لل بين خلط الذمة المال اطه بوجوب تحول 

العناية اللازمة،  غراضها، فيلتزم بالمحافظة على أموالها، وأن يبذل في ذلكمراعاة مصلحة الشركة وأ
لى إ ضافة إ سبالا شركة، وح شاط ال عن ن ية  سنو قارير ال باح عداد الت ساب الأر ية وح اباتها المال

ب صولها وخصومها، واقتطاع نسبة من الأرباح لحسا، وعمل جرد تفصيلي ووصفي لعناصر أوالخسائر
جد شركة، إن و سابات لل قب الح مداد مرا جد، وإ ظامي، إن و قانوني والن ياطي ال كل الاحت ، ب
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تزم، فالمستندات الخاصة بنشاط الشركة وأالمعلومات و ها. وأن يل لة عمال كون مدير الشركة من ي حا
 .(1)هذه التقارير والمستندات المؤيدة لها إلى الشريك الوحيد للتصديق عليها واعتمادها الغير، بتقديم

إذا كان من الغير  -من قانون الشركات فيجب على مدير الشركة  3/ 122ووفقاً لنص المادة 
بين مصلحة الشركة أن يبلغ الشريك في شركة الشخص الواحد عن كل تعارض بي – ن مصلحته و

تي يز يات ال من العمل ية  له مفي أي عمل ترخيص  قرر ال لك أن ي عد ذ شريك ب كون لل ي ها، و ع اجراؤ
 النبيه عليه بما يجب عليه اتخاذه. أوباجراء هذه العملية، 

" من قانون الشركات المعدل، فقد حظرت على مدير شركة الشخص 6مكرر " 129أما المادة 
ت حد أن ي لذي الوا شاط ا في ذات الن نت تعمل  اً كان نوعها، إذا كا خرى أي شركة أ ولى إدارة أي 
شركة  له ال قد أ أوتزاو شرع  نرى أن الم حد فروعها. و يارً أ شركة مع شاط ال لة ن قة ومماث من مطاب ا قام 

للحظر المفروض على المدير في شركة الشخص الواحد؛ فالعبرة بوحدة نشاط الشركتين بصرف النظر 
شكل مدير  عن ال تولى  تي ي لأخرى ال شركة ا نت ال سواء كا ظر  قوم الح لأخرى. في شركة ا قانوني لل ال

حد  شخص الوا لإدارةشركة ال شركات ا ا من  شركة  شكل  خذ  ها تت شركات  أولأموال ب من 
ها، الأشخاص، فالأ قانوني ل مدير  أومر سيان لأن العبرة هي بنشاط الشركة وليس بالشكل ال بمركز ال

ً  أوا ه شريكً فيها، من حيث كون ا حتى ولو كان واحدً  أو، في الشركة الأخيرة الإدارةا يتولى مساهم
ً  أو، الأخيرةمن عدة مديرين في الشركة   .ا من بين عدة أعضاء في مجلس إدارتهاعضو

قق إذً  شرع يتح قرره الم لذي  حد فالحظر ا شخص الوا شركة ال مع  لأول، أن يج شرطين: ا توافر  ا ب
ت تي ي ية ال شركة الثان مدير بال هاولى ال شاط إدارت حدة الن شركتين و بين ال كان  سواء  حدي  أو،  بين إ

لأخرى. أ فروع ا حد  شركتين وأ حد، ال شخص الوا شركة ال مدير  كون  هو أن ي ثاني، ف شرط ال ما ال
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قوم  كان ي لإدارةسواء أ فردة  با ً  أوبم خرين، موكول مديرين ا مع  لك  تولى ذ شركة ي يه إدارة ال ا إل
 ، وبصرف النظر عن مركزه فيها.الإدارةأشكال الأخرى، تحت أي شكل من 

ا لحساب بل يمتد هذا الحظر إلى منع مدير شركة الشخص الواحد من الغير من أن يمارس نشاطً 
الغير، متى كان هذا النشاط من نوع النشاط الذي تمارسه شركة الشخص الواحد،حتى ولو لم يكن 

 ً ً ا منصً متولي ً  أوا ا إداري  الأضرارر؛ وذلك لمنع مدير شركة الشخص الواحد من ا لدى هذا الغيتنفيذي
 بالشركة وبمصالحها، وبقصد الحفاظ على أموال شركة الشخص الواحد وصيانتها.

وعلى عكس الشريك في شركة الشخص الواحد، يحظر على مدير الشركة أن يتعاقد مع الشركة 
سابه  ً  أولح سه طرف قيم نف له أن ي جوز  لا ي ير، ف ساب الغ اًا لح سم  ثاني قدها با تي يع صفقات ال في ال

غير العادية الخاصة بعملية التعاقد. فمدير شركة الشخص  أوالشركة، لا فرق هنا بين الظروف العادية 
صر جميع اختصاصاته في  لا باسم ولحساب الشركة، وتنح بابرام أي عقد إ ها، لا يقوم  ثل ل الواحد مم

شركة أن  مدير ال جوز ل لا ي تالي ف طار، وبال ً هذا الا سه طرف هو نف كون  قد ي بابرام ع قوم  مع ي يه  ا ف
ً  أوالشركة،  ً أن يبرم أن عقد مع الشركة بصفته مدير يكون في ذات الوقت ممثل ً  أوا ا لها و ا عن وكيل

امتيازات  أوالغير، فلا يجوز لمدير الشركة أن يبرم عقد مع الشركة يحصل بمقتضاه على قروض منها، 
 .(1)كفالات للغير أو

بين مديرها، وتكون احتمالية  جميعاًحوال ففي هذه الأ يوجد تضارب في المصالح بين الشركة و
برام تلك بمصالح الشركة وأ ضرارالإ موالها قائمة في مثل هذه العقود. لذلك، فلا يجوز لمدير الشركة إ

كون  ي حد، و شخص الوا شركة ال في  شريك  لى ال جوع إ عد الر لا ب قود إ لأخيرالع مدير  ل ترخيص ل ال
 .(2)أن يقرر له اتخاذ ما يلزم بشأنها أوالتصرفات،  أوبابرام هذه العقود الشركة 

                                                             
 د. إلياس ناصيف: المرجع السابق.  (1)
 .533د. محمد فريد العريني: مرجع سابق، ص   (2)



 

(172( 

 

مادة  بأن " ال لنقض  مة ا قررت محك لك  في ذ جوز  108و لا ي نه " ضى بأ مدني تق قانون ال من ال
سم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص يتعاقد مع نفسه با للشخص أن

ا في حق فإذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذً أخر دون ترخيص من الأصيل"، 
قانون  ها ال تي يقضى في ها الأحوال ال مادة من حكم عد  أوالأصيل إلا إذا أجازه، وقد استثنت ال قوا

شركة الطاعنة  مدير ال لدعوى هو  فإذا كان الموقع على الإيصال سند ا قد.  التجارة بصحة هذا التعا
 ً ها وقد تضبوصفه ممثل كم المطعون فيه إقراره بهذه الصفة ا ل يه الح من هذا الإيصال على ما انتهى إل

لإقرار  باستلام الشركة منه بصفته الشخصية المبلغ المثبت به بصفة وديعة لدى الشركة، فإن هذا ا
 ً لذي ينوب يكون متضمن بارى ا بين الشخص الاعت عة بين نفسه و عنه )الشركه( ا انعقاد عقد ودي

لا يجوز ع اًوهو ما مادة  مل شركة  108بال من ال ترخيص  لا ب لذكر إ قد، إب أوسالفة ا هذا التعا ها ل جازت
كم المطعون فيه  وبالتالى لا يجوز للمدير أن يرجع على الشركة على أساس عقد الوديعة، وإذ كان الح
ضمنة  صفته الشخصية مت مدير ب من ال ها  قع علي صال والمو لى ظهر الإي ها ع شر ب بارة المؤ بر الع قد اعت

ً  ،لقيمة تلك الوديعة ا منه بملـكية سيدهإقرارً  ا على ذات الوديعة المشار إليها وكان هذا الإقرار منصب
سند صلب ال ً  ،في  شركة التزام مة ال في ذ ته  تب بذا شأنه أن ير من  كون  لا ي مذكور  لإقرار ال ا فإن ا

ر أثره من هذا العقد ذلك الإقراوإنما يستمد  ،ا مستقلاً عن الالتزام الناشىء عن عقد الوديعةجديدً 
يدور معه وجودً و  تالى  عدمً بال شركة الطاعنة ا و  في حق ال عة  فاذ عقد الودي فإن عدم ن ثم  ا ، ومن 

 . (1)يستتبع أن يكون الإقرار المذكور غير ملزم لها"

سئولية  حد م شركة الشخص الوا في  شريك  تولي ال لة  في حا ما  هاأ مع إدارت قد  له التعا كون  ، في
 ً سه وفق شركة لنف مادة ال لنص ال كرر " 129ا  قانون 8م عدل بال شركات الم قانون ال من  سنة  4"  ل

ية للشركة، وأن يكون 2018 ية للشريك والذمة المال لط بين الذمة المال ، وذلك مع مراعاة عدم الخ
 ً مادة التعاقد بسعر عادل. فإن تخلف أي من هذين الشرطين صار العقد باطل  161ا، وفقاً لنص ال

                                                             
 .169 ق 1173ص  3ع  14، المكتب الفني، س 19/12/1963جلسة   29لسنة  28الطعن رقم   (1)



 

(173( 

 

شركا قانون ال كل من  كون ل ي هت، و طال  ضاء إب من الق لب  شأن أن يط كون ذا اذي  ي قد، و لع
ً  للمحكمة أن تعطي لة ستة أشهر لتصحيح ذلك البطلان، متى كان تصحيحه ممكن مدير الشريك مه ا، ال

خس  سعر ب تم ب قد  قد  كون التعا سب  أوكأن ي لثمن المنا بدفع ا صحيحه  كون ت سب، في ير منا  أوغ
 .(1)لما يقدره ذوو الخبرةالمعادل لقيمة العقد، وفقاً 

  المدير أعمالالرقابة على 

يماثل مركز المدير في شركة الشخص الواحد مركز المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة، لذلك 
في مدير  ضع ال له يخ لى أعما بة ع حد للرقا في  شركة الشخص الوا شريك الوحيد  بل ال من ق صرفاته  وت

قام قوم م لأخير ي بار ا شركة باعت من  ال بة  هذه الرقا قق  شركات. وتتح من ال يره  في غ مة  ية العا الجمع
خلال قيام الشريك الوحيد بالبت في الحسابات الخاصة بالشركة، والمصادقة على التقارير التي يقدمها 
يقه  يكون للشريك فحص هذه التقارير، سواء عن طر ية والجرد، و مدير الشركة عن الحسابات السنو

قب للح أو يق مرا من عن طر قارير  هذه الت ما ورد ب صحة  من  كد  لذلك، للتأ نه  يتم تعيي سابات 
 معلومات، وللتأكد من سلامة الموقف المالي للشركة.

سابات  هذه الح عرض  مديرها ب يام  ية ق حد كيف شخص الوا شركة ال سي ل ظام الأسا ينظم الن و
يالها. ولا يتبع في ذلك والتقارير على الشريك الوحيد، والميعاد المحدد لذلك، والاجراءات المتبعة ح

حدودة؛  سئولية الم في الشركة ذات الم قارير على الجمعية العامة  قانون بشأن عرض هذه الت ما قرره ال
لأن شركة الشخص الواحد لا تتكون من جمعية عامة تمثل مجموع الشركاء المالـكين للحصص المكونة 

المال الخاص بالشركة، لذلك  أسلرللشركة، وإنما تتكون من شريك منفرد يملك الحصص المكونة 
مادة  ته ال ما قرر شأنه  سري ب سبة  126لا ي قررة بالن عد الم باع القوا شركات بوجوب ات قانون ال من 

صدار القرارت شركة للانعقاد وكيفية المداولة وإلشركات المساهمة فيما يتعلق بدعوة الجمعية العامة لل
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لنص يتم ا ها. فيجوز أن  ش في سي لل ظام الأسا قارير ركة على ضفي الن يتم عرض هذه الت  أورورة أن 
بأول  أولاًأن يتم عرضها على الشريك  أوالحسابات في ميعاد محدد قبل نهاية السنة المالية للشركة، 

عند حدوث ما يتطلب ذلك، لـكن في جميع الأحوال لا يجوز للشريك أن يفوض سلطاته في هذا 
 الشأن إلى مدير الشركة.

ركة الشخص الواحد الحصول على الموافقة السابقة للشريك الوحيد عند كما يجب على مدير ش 
صية  كون للمدير مصلحة شخ قروض ي لى  صول ع ضمن الح شركة تت سم ال يات با ية اتفاق بابرام أ يام  الق

ً  أوعند قيامه بفتح حساب جاري على المكشوف،  أوفيها،  ً  أوا يجعل الشركة ضامنة احتياطي ا كفيل
ته الشخصية،  هذه لالتزاما مالإذ أن  اً الأع ية أعمال ير عاد لأ غ عادي  سيير ال ها الت جرى علي مور لا ي

لى  سبق ع صول الم لذا يتطلب الح شركة،  ها، وإال يام ب بل الق شريك ق قة ال ً مواف مل باطل دُ الع ا لا ع
يكون المدير مسئولاً قبل الشركة والشريك الوحيد عن   .(1)الناتجة عن ذلك الأضرارو

لة إأحكام السابقة تقووال الشخص الواحد إلى أحد من الغير، سناد إدارة شركة م فقط في حا
لاجراءات أ هذه الأحكام وا لا يكون ل شريك الوحيد بالتصدي لإدارة الشركة ف يام ال لة ق ما في حا

ش مع ال بار، إذ يج سلطة الإأي اعت بين ال لة  هذه الحا في  سلطة ريك  شركة، و مدير ال صة ب ية الخا در
الوحيد في شركة الشخص الواحد، لذلك فما يحظر على المدير من الغير، لا  الملـكية الخاصة بالشريك

ية والذمة  بين ذمته المال لط  عدم الخ تزم ب لأحوال يل يع ا في جم مدير، لـكنه  شريك ال له بالنسبة لل محل 
استعمال أية وسائل احتيالية للاضرار بمصالح الشركة كشخص  أوالمالية للشركة، وكذلك عدم الغش 

 .(2)بمصالح الدائنين لها أوتقل، معنوي مس
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  الغير:تجاه الشركة ومسئولية مدير الشركة 

يه،  الأعمالداء في آ إهمال أو خطأة الشخص الواحد إذا ما وقع من مدير شرك لة إل  أوالموكو
بالقرار الصادر  أوللشركة الاختصاصات المحددة له، سواء بالنظام الأساسي  أوتجاوز الصلاحيات 

نه شركة ، فتبتعيي ته مع ال في علاق سئولية  نعقد مسئوليته الشخصية عن هذا الفعل، وتختلف هذه الم
 ومؤسسها، عن تلك الخاصة بعلاقته مع الغير. 

قانون  في ال ينظم  لم  شرع  سنة  4وحيث أن الم شخص  2018ل شركة ال مدير  سئولية  أحكام م
مسئولية المحدودة، باعتبارها المرجع الواحد، فيتم الرجوع إلى أحكام مسئولية المدير في الشركة ذات ال

لة  قد أفي حا عام ف شكل  خاص. وب نص  مادة عدم وجود  من ال لأولى  قرة ا لت الف من  122حا
قانون الشركات في شأن هذه المسئولية إلى الأحكام المطبقة على شركات المساهمة، فنصت على أن 

 ركات المساهمة"."يكون حكم المديرين من حيث المسئولية حكم أعضاء مجلس إدارة ش

في القانون،كما يسأل عن  الآمرةتصرف يشكل مخالفة للنصوص  أول المدير عن كل فعل ويسُأ
شركة،  سي لل ظام الأسا فة لأحكام الن ته عن ا أوكل مفال يام بواجبا في الق قاعس  مال أولت في  الإه

التي تقع من مدير ساءة استعمال السلطات المخولة له، ويمكن حصر بعض صور المخالفات إ أوآدائها 
 :(1)الآتيالشركة في 

فة الح .4 يام بأمخال شركة والق لى ال فروض ع نوك ظر الم مال الب تأمين أوع ئع  أو ال قي الودا  أوتل
ساب الغير،  ية  أواستثمار الأموال لح ا على الشركة سندات تمثل قروضً  أوإصدار أوراق مال

 بالمخالفة لنص القانون.
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تو .5 عدم  في  ثل  ظر المتم فة الح شركة مخال شاط  في ذات ن مل  خرى تع شركة أ ية  لي إدارة أ
حد،  شخص الوا شركة  أوال سة ال ً  أومناف سة عمل ً  اممار سابه ا لأمماثل سواء لح شركة  مال ال ع

على سبيل التبرع، ما لم  أوجر ر، وسواء أكان ذلك العمل قد تم بألحساب الغي أوالشخصي 
 يحصل المدير على موافقة سابقة من الشريك الوحيد.

 لرأسالجزئي  أوإدارة الشركة، الذي يؤدي إلى الهلاك الكلي  أعمالالتقصير في  أو إهمالال .6
شركة،  بالغش  أومال ال مدير  يام ال بوت ق هدف  أوث ير ب مع الغ طؤ  صلحة  ضرارالإالتوا بم

شركة،  برام عقود  أوال هذه  أوإ يذ  سب تنف لا تنا شركة  مه أن موجودات ال مع عل صفقات 
 في حالة ثبوت قيامه باختلاس أموال الشركة.الصفقات، و أوالعقود 

مال .7 ند  الإه سمالها )الب نص رأ مة  عادل قي ما ي شركة  سائر ال غت خ شريك إذا بل لاغ ال في اب
مادة  من ال لأول  كرر " 129ا بادر أو"( 9م مة لإعدم الم لإجراءات اللاز خاذ ا لى ات عادة ة إ

 لمدة المقررة لذلك.الذي قرره القانون خلال ا الأدنىمال الشركة إلى الحد  رأس

 أو، القرار الصادر بتعيينه أوم الأساسي للشركة تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظا .8
 تجاه الغير.  التزاماتتالٍ لذلك يتخذه الشريك الوحيد، بصورة تحمل الشركة  أي قرارٍ 

 أوفعل في حالة الشريك الذي يتولى إدارة شركة الشخص الواحد، تتحقق مسئوليته عن كل  .9
 تصرف يؤدي إلى خلط ذمته المالية بالذمة المالية للشركة.

ف مديرين  عدد ال لة ت ينهم عن وفي حا لا تضامن ب ها  الأفعالي الشركة، ف تي تنعقد مسئوليتهم عن ال
لم يكن الفعل  أوتجاه الشركة  موافقتهم ال أومؤسسها، ما  سئولية قد تم ب لذي صدر محل الم تصرف ا

 .  (1)نون على ذلك التضامننص القا أوالجماعية، 
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وبالنسبة لمسئولية مدير الشركة تجاة الشركة ومؤسسها، فهي مسئولية عقدية، فيكون المدير مسئولاً 
عويض  شركة عن ت له الخاص، متى كان  الأضرارقبل ال صاته من ما تي نتجت عن تجاوز اختصا ال
عرض عليه من  أووافقته عليه، بدى ملم يعرض عليه من قبل وأ أووز الشريك غير عالم بهذا التجا

ً قبل ولم يبد اعتراضً  ً ا واضح  ا بشأنه.ا وصريح

مدير الشركة عن مخالفة  فيها أن يقيم دعوى المسئولية تجاهالشريك الوحيد  أويكون للشركة إذ 
قانون  له بال حة  صات الممنو سلطات والاختصا شركة  أوال سي لل ظام الأسا تي  أوالن قرارات ال في ال

ش من ال صدر  لة إر ت في حا ها، وكذلك  يد في هذيك الوح ستعمال  سلطات، ساءة ا لة  أوه ال في حا
كاب خطأ مال أو ارت يه  إه تب عل شركة  ضرارالإتر عن مركز بأ أوبال بة  نات كاذ قديم بيا ها، كت موال
مالي،  شركة ال طأ  أوال هذا الخ لى  تب ع مال  أوإذا تر هذه الاه عن  شريك الشخصية  سئولية ال يام م ق
 التصرفات. 

با بالشركة؛إذ يصعب  الإدارةلطبع لا تتوافر هذه الحالة في حالة تولي الشريك الوحيد مسئولية و
عند مخالفته  أودارته لها، عن الاخطاء التي يقوم بها أثناء إثارة مسئولية الشريك المدير تجاه الشركة إ

شريك دعوى على نفسه. وإ لا يعُقل أن يرفع ال قانون؛ ف تي يقررها ال مالأحكام ال ا تنعقد مسئوليته ن
خطاء، وتكون مسئوليته هنا مسئولية كة ومن لهم حقوق عليها عن هذه الأائني الشر تجاه الغير من د

لا محل إذً  له، ف يع أموا في جم شركة  قة عن ديون والتزامات ال صية ومطل تي شح حدودة ال سئولية الم ا للم
 .(1)كانت توفرها له شركة الشخص الواحد

ية، ذلك أن مدير الشركة يقوم ساسها المسئولية التقصمدير أمام الغير، فأطار مسئولية الأما في إ ير
يكون ما بأ فعالة وتصرفاته باسم الشركة ولحسابها، وبالتالي لا توجد رابطة عقدية بينه وبين الشركة، و

 الشخصية.  الأفعالأحكام المسئولية التقصييرة عن يحكم مسئوليته تجاه الغير هي 
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كل  بالغير  صد  يق سابقة من أو قة  ير علا هذا الغ كون ل قد ي شركة، و مدير ال عل  ضرر بف صابه 
بين أن تكون هناك علاقة سابقة بين ا يكون قد تضرر من فعل مدير الشركة دون أوبالشركة،  لغير و
 .(1)الشركة

صل أن الشركة تكون مسئولة تجاه الغير عن تصرفات مديرها، وتكون ملزمة بتعويض الغير والأ
ن خرجت عن الغرض المحدد للشركة في نظامها الأساسي، وذلك لناتجة عنها، حتى وإا الأضرارعن 

 .1981لسنة  159من قانون الشركات رقم  57،  55وفقاً للمقرر بنص المادتين 

مادة  عن  55فال سئوليتها  تدفع م من أن  شركة  نع ال مة تم عدة عا ضع قا شركات، ت قانون ال من 
مال ها الأ أع ما ورد بنظام يود مديرها ب من ق سي  ً  أوسا بر ملزم لى أن "يعت صها ع جري ن ا أحكام، إذ ي

من ينوب  أوإحدى لجانه  أو الإدارةمجلس  أوتصرف يصدر من الجمعية العامة  أوللشركة أي عمل 
يكون لغير حسن  الإدارةعمال ممارسته لأ ، أثناءالإدارةعضائه في عنه من أ على الوجه المعتاد، و

لم تتبع  أواجهة الشركة ولو كان التصرف صادر بالتجاوز لسلطة مصدره النية أن يحتج بذلك في مو
قررة  لإجراءات الم شأنه ا اًب ية قانون عن أ سئوليتها  تدفع م شركة أن  جوز لل لا ي لأحوال  يع ا فى جم . و

لك  أو أعمال ها بالقيام بمثل ت لم يصرح ل بأن نظام الشركة   أو الأعمالأوجه نشاط تمارسها بالفعل، 
 ".أوجه النشاط

من قانون الشركات فتقرر عدم جواز أن تدفع الشركة مسئوليتها عن تعاقد المدير  57أما المادة 
لوائح الشركة  لم يتم الالتزام بها أثناء  اجراءاتنظامها الأساسي من  أومع الغير حسن النية بما يرد ب

برام التصرف. فيجري نصها على أن "لا يجوز للشركة أن تتمسك في مواجهة الغ ير حسن النية من إ
لوائحها لم تتبع بشأن التصرف. كما لا يجوز لها أن تحتج  أوالمتعاملين معها بأن نصوص عقد الشركة 

لس  هابأن مج عض اعضائها  أو إدارت شركة  أوب موظفين  أومديرى ال من ال يرهم  يتم  أوغ لم  لاء  الوك
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قانون  به ال لذي يتطل جه ا لى الو ينهم ع ما كا أوتع شركة، طال ظام ال تاد ن حدود المع في  صرفاتهم  نت ت
 بالنسبة لمن كان في مثل وضعهم في الشركات التي تمارس نوع النشاط التي تقوم به الشركة".

 ً ليس ملزم ية  ير حسن الن لك أن الغ شركة ذ ظام ال لى ن لاع ع شروط هلوائح أوا بالاط شأن ال ا ب
ها  جب اتباع لاجراءات الوا ية باوا صرفات القانون برام الت ند إ فة سم الع يه معر جب عل لا ي شركة، و

، وهو الذي قانوناًطبيعة صلاحيات المدير ومداها، ذلك أن الأصل أن مدير الشركة هو من يمثلها 
هذه  ية والمادية اللازمة ل يع التصرفات القانون لك القيام بجم لإدارةيم ترد على هذا ا تي  ، وأن القيود ال

قة للغ لا علا مدير و بين ال شركة و بين ال كون  ها. الأصل ت شركة ب مع ال عاملين  من المت ية  ير حسني الن
 ً توفر ية م بر حسن الن يه فيعت كوعل بت الع لم يث ما  شركة  مع ال مل  لذي يتعا ير ا في الغ كون ا  ي س، و

ً إثبات ذلك على الشركة؛ لأنها هي من تتمسك بخلاف الثابت أ  ا.صل

علم الغير بالفعل،  أومن قانون الشركات فإن حسن النية يتحدد في عدم معرفة  58ووفقاً للمادة 
العيب في  أوالنقص  وجهعلاقته بها، بأ أووقعه في الشركة أن يكون في مقدوه أن يعلم، بحسب م أو

من قانون  58برمه المدير والذي يراد التمسك به قبل الشركة. ذلك أن نص المادة التصرف الذي أ
ية  بر حسن الن لا يعت نه " قرر أ شركات ي سابق -ال مواد ال كم ال عل  -ة في ح لم بالف في  أومن يع كان 
شركة  عه بال سب موق لم بح لنقص  أومقدوره أن يع ها بأوجه ا ته ب مراد  أوعلاق في التصرف ال العيب 

 ً يات أية وثيقة التمسك به في مواجهة الشركة. ولايعتبر الشخص عالم جرد نشرها  أوا بمحتو  أوعقد، لم
 .حدى الوسائل المنصوص عليها في هذا القانون"شهرها بإ

يكون في مقدوره أن وهذا الحكم فيه حماية للغير حسن النية الذي يتعامل مع الظاهر دون أن 
لأ قائق ا لم ح ير يع لف الغ ستقرارها، دون أن يك لات وا سهيل التعام لى ت مل ع تالي يع مور، وبال

 الشهر. أوبالالتجاء إلى وسائل النشر 
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مادة  من ال ية  قرة الثان لا أن الف شركا 121إ قانون ال جاج  (1)تمن  نه يجوز الاحت قررت أ قد 
بالقيود الواردة على سلطة المدير على الغير متى كانت مشهرة في السجل التجاري، سواء أكان الغير 

، وبحق، إلى التأكيد على نسخ الفقرة الثانية من (2)حسن النية أم سيئها. وهذا النص دفع البعض
مادة  مادة  121ال بنص ال قرر  كم الم كان من ذات ا 58الح سواء أ ير،  جوز للغ لا ي يه ف قانون. وعل ل

تي خرجت عن حدود اختصاصاته الشركة بأسيئها، أن يحتج على  أوحسن النية   أوفعال مديرها ال
اًالقانون، متى كانت هذه القيود قد تم شهرها بالطرق المقررة  أوكانت مخالفة لنظام الشركة  . قانون

 ً ليس لازم شهر  قطفال شركة شخ ا ف ساب ال لازم يصيتها القانونلاكت هو  ما  لى ة، وإن ير ع لاع الغ لاط
شركة وأ كام ال شركةأح مع ال مل  من يتعا ير م لي الغ تالي فع ها، وبال هذه  نظمت من  قق  جب التح وا

 نظمة قبل الدخول في معاملة معها.الأحكام والأ

حكم تصرفات المدير بشكل عام، فالأصل يشكل قاعدة عامة ت 58ويمكن القول أن نص المادة 
لا يحتج بالقيود الواردة على تصرفات المدير على الغير حسن الينة، ولا يكون للشركة أن تحتج على أ

صرفات  هذه الت من  مدير  نع ال ير بم صل أن  أوالغ لك أن الأ ها، ذ لواردة علي يود ا عاة الق عدم مرا
 َّّ عي تى  شريك م قد أال نه  شركة، فإ يدير ال من  يق ن  ية لتحق سلطة الكاف غراضعطاه ال شر  أ من ال كة، 

مال صرفأإدارة وا أع مال ت ً (3)ع ستثناء نه ا لا أ لى  . إ يود ع هذه الق نت  تى كا صل م هذا الأ من 
حسن النية لدى الغير، ذلك  قانوناًسلطات واختصاصات المدير قد تم شهرها وفقاً للقانون، فينتفي 

 ً شركة واجب مع ال مل  من يتعا ير م لى الغ قع ع نه ي ماأ له، م لى أموا حرص ع في ال ثل  يه  ا يتم جب عل يو
لى اختص بل الإالاطلاع ع شركة وسلطاته ق مدير ال برام التصرف اصات  لى إ في  أوقدام ع لدخول  ا
ا في حق نفسه ولا تلُام الشركة عن هذا التقصير ن خالف ذلك فيكون مقصرً معاملة مع الشركة، وإ
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مال أو صاته الإه مدير لاخصا جاوز ال عن ت سُأل  لا ت ج أو، و ير الر كون للغ ي مدير سلطاته، و لى ال وع ع
 بصورة شخصية.

وفي جميع الأحوال، فمتى كان الغير سئ النية، كما لو كان يعلم أن مدير شركة الشخص الواحد 
للنظام الأساسي للشركة، حتى ولو لم  أوالتي أتاها مخالفة للقانون  الأعمالأن  أوقد تجاوز صلاحياته 

مدير ا صات  سلطات واختصا لى  لواردة ع يود ا شهر الق عن يتم  شركة  سئولية ال قد م لا تنع شركة، ف ل
عد  اً لقوا لة وفق هذه الحا في  شركة  مدير ال لى  جع ع ير أن ير كون للغ ما ي لك، وإن مديرها ت صرفات  ت

 المسئولية الشخصية.

دائه الغير، متى اثبت أنه قد بذل في أ ويمكن لمدير الشركة أن ينفي مسئولية تجاة الشركة وتجاة
بة من  مثيله في  شركة أخرى، بأن يثبت أنه قد قام بالاجراءات اللازمة والتي لعملة العناية المطلو

د استهدف دائما مصلحة الشركة نه قا لأغراض الشركة، وأالموكولة إليه، تحقيقً  الأعمالتتفق وطبيعة 
حالة احتيال. ولا يكون للغير في هذه ال أوتدليس  أو، ولم يقع منه غش الأعمالتيانه مثل تلك في إ

ً أضرارصابه من جوع على الشركة بما أإلا الر ا للشركة وتعود عليها ؛ ذلك أن مدير الشركة هنا يعد ممثل
 التي تقع من مديرها متى كانت باسم الشركة ولحسابها. الأعمالنتائج جميع 

الصادرة  الأفعالأما من الناحية الجنائية، فقد تقوم مسئولية مدير الشركة الجنائية متى شكلت 
بات منه جرائم ج (، 164، 163، 162قانون الشركات )المواد  أونائية معاقب عليها بقانون العقو

ية أياً كان نوعها  أي قانون جنائي أخر، مثل توجيه أو الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مال
شركة،  ساب ال قانون  أولح لاف ال لى خ باح ع يع أر شركة،  أوبتوز ظام ال سجلات  أون في  بالتزوير 

على  أوعداد تقارير لعرضها على الشريك إ أونات غير صحيحة عن عمد، بيا أوإثبات وقائع  أو الشركة
مخالفة أي  أوتصرفاتهم،  أوثير على قراراتهم غير صحيحة من شأنها التأ أوكاذبة الغير تتضمن بيانات 
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مرنص  قم  أ شركات ر قانون ال سنة  159في  قرر1981ل بات الم خل العقو لا ت قانون ، و في  ة 
 .(1)شد المنصوص عليها في القوانين الأخرىالشركات بالعقوبات الأ
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 الفظل الراثغ

 شرمٔ الشخض الَاحذ اًقضبء

 

ً  1981لسنة  159لم يضع المشرع المصري في قانون الشركات رقم  يف ا لانقضاء وتعديلاته تعر
مة لان ما عدد الأسباب العا شركة، وإن بين أال عام، كما  شركات بوجه  ً سبقضاء ال ا خاصة لانقضاء اب

يف  لى تعر لذلك اتجه الفقه إ شركات. و عض ال تي  انقضاءب ية ال طة القانون لال الراب نه انح شركة بأ ال
شركاء مع ال يار الر أو، (1)تج تي ابهو انه ية ال شأطة القانون في  تن صهر  نوي ان شركة كشحص مع عن ال

 .(2)عمل أوها الشركاء بتقديم كل منهم حصة من مال تبوتق

ندرج تحقضاء وان لا ي يدخل و لا  شركة  لات البطلان ال سخً  أوت حا عد ف لا ي ما  طال، ك ا الإب
شركة قد ال يث (3)لع نة، بح سباب معي توافرت أ شركة إذا  ضاها تنقضي ال ية بمقت ية قانون هو آل ما  . وإن

 تدخل الشركة بعد ذلك في مرحلة التصفية وزوال شخصيتها القانونية.
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ية،   .103، ص 2013الإسكندر
على تعيب ركن منها. وقد يرجع البطلان  أوالخاصة،  أوعامة البطلان هو جزاء قانوني يترتب على عدم استجماع عقد الشركة لاركانه ال  (3)

ثاراعتبارات شكلية، وتختلف  أولاعتبارات موضوعية  نسبيا. أما الإبطال فيتحقق عندما ينهض  أوالبطلان بحسب ما كان البطلان مطلقا  أ
بطال العقد العقد مستكملا اركانه الشكلية والموضوعية، ولـكن يكون يقع رضاء أحد المتعاقدين معي  أوبا غير صحيح، فهنا يكون لهذا المتعاقد حق إ

با بثمة عيب في أحد  بطال العقد سقط ذلك الحق بالتقادم. أما في الفسخ، فلا يكون العقد مشو أجازته، وإذا سكت عن استعمال حقه في إ
إلى الامتناع عن  -في العقود الملزمة للجانبين  –حد المتعاقدين الشكلية، وإنما ينشأ العقد سليما مستوفيا اركانه، وإنما يعمد أ أواركانه الموضوعية 

مة للجانبين في تنفيذ أحد الالتزامات التي يفرضها عليه العقد، فيسقط تبعا لذلك التزام المتعاقد الأخر. فالفسخ إذا هو حق المتعاقد في العقود الملز
يه أن يطلب فسخ العقد وحل الرابطة العقدية واعفاءه من إلتزام ته المفروضة عل لأخر بأحد إلتزاما لة اخلال المتعاقد ا ته العقدية وذلك في حا ا



 

(185( 

 

حل الشركة وتصفيتها، الشركاء على  إرادةقد يتم باتفاق  الشركة فبعضها انقضاءوتتنوع أسباب 
يأ قد  ضها  ً وبع شئ كون نا قد ي ضها  شركة، وبع حل ال ضائي ب كم ق ثراً لح قانوني. تي أ نص  لى  ناء ع ا ب

تب على والأ لى  انقضاءصل أن يتر سمتها ع ها وق صفية موجودات ية وت صيتها الاعتبار شركة زوال شخ ال
لواحد يسترد الشريك الوحيد باقي الموجودات بعد التصفية. إلا الشركاء، وفي حالة شركة الشخص ا

يؤدي إلى زوال شخيصتها القانونية إلا أنه لا يوجب  وإن كانالشركة في بعض الحالات  انقضاءأن 
تغيير الشكل القانوني لها،  أومع شركات أخرى،  أودمج الشركة في شركة  أوتصفيتها، كحالة اندماج 

 ى عدد من الشركات.تقسيم الشركة إل  أو

لة  لأول حا حث ا في المب بين  ثين، ن لى مبح صل إ هذا الف سم  ضاءلذلك سنق شركة دون  انق ال
 مع تصفيتها. انقضاءتصفيتها، وفي المبحث الثاني نبين حالة 
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 ٍلالأالوجحث 

 دٍى تظف٘ٔ شرمٔ الشخض الَاحذ اًقضبء

 

مادة  قم  130تنص ال شركات ر قانون ال سنة  159من  قانون المع 1981ل لة بال سنة  4د ل
صية  2018 شركات التو ساهمة و شركات الم ترخيص ل ختص ال لوزير الم من ا قرار  جوز ب نه  "ي لى أ ع

شرك حد و شخص الوا شركات ال حدودة و سئولية الم شركات ذات الم ها وال سواء بنوعي ضامن،  ات الت
 أومة مصرية جنبية تزاول نشاطها الرئيسي في مصر، بالاندماج في شركات مساهأ أوكانت مصرية 

يق  في تطب جة  شركات المندم كم ال في ح بر  يدة، وتعت صرية جد شركة م كوين  شركات وت هذه ال مع 
 أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركات.

الشركة الناتجة عن  أومن ذات القانون على أن "تعتبر الشركة المندمج فيها  132كما تنص المادة 
 ً ها حلولاًشركات المندا للالاندماج خلف ما  مجة وتحل محل ها وذلك في حدود  ها وما علي ما ل اً في قانوني

 اتفق عليه في عقد الاندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين".

مادة  من ال لأولى  قرة ا تنص الف ما  شركات رقم  135ك قانون ال من  كرر  سنة  159م  1981ل
قانون  سنة  4والمضافة بال لى شركتين على أن "يجوز تقسيم الشركة  2018ل يكون لكل  أوإ أكثر، و

ية مستقلة بمجرد قيدها بالسجل التجاري".   شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم شخصية اعتبار

مادة  تنص ال ما  قانون  136ك لة بال قانون والمعد سنة  3من ذات ال جوز (1)1998ل لى أن "ي ، ع
شركات التوصية  قانونى ل ير الشكل ال شركات ذات أو بالأسهمتغي قرار يصدر  ال حدودة ب سئولية الم الم
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يتم  المال بحسب الأحوال. رأسرباع شركاء بأغلبية ثلاثة أجماعة ال أومن الجمعية العامة غير العادية  و
عاة  ير بمرا جراءاتالتغي ما تنظمه اللائحة وأ ا في حدود  ها  ير إلي يتم التغي تي  شركة ال وضاع تأسيس ال

جوز أن لا ي شأن. و هذا ال في  ية  شركة أي إي التنفيذ شكل ال ير  لى تغي تب ع ها، تر قوق دائني خلال بح
شركاء  جوز لل ساهمين  أووي ير  أوالم قرار التغي لى  ضوا ع لذين اعتر صص ا صحاب الح ضروا  أوأ لم يح

ل بول، ط عذر مق قرار ب يه ال صدر ف لذي  ماع ا شروط والأالاجت شركة بال من ال خارج  ضاع ب الت و
مادة ) ها بال شرك135المنصوص علي فى ال يتم (، وتع تي  شركة ال قانونى وال شكلها ال ير  يتم تغي تي  ات ال

 التغيير إليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة".

وإن تقسيمها إلى عدة شركات،  أوويتضح من النصوص السابقة أن حالات اندماج الشركات 
الشركة في هذه الحالات يتم دون تصفية الشركة  انقضاء ت حالات تنقضي بها الشركة، إلا أنكان

 159من قانون الشركات رقم  137وقسمة باقي التصفية على الشركاء. وما يؤكد ذلك نص المادة 
والتي قررت أنه "تعتبر  في حالة تصفية كل شركة بعد  2018لسنة  4المعدلة بالقانون  1981لسنة 
ها  هاء مدتها  أوحل ً  أوغير الاندماج  انقضائها لأي سبب أوانت ا لأحكام التقسيم، وتتم التصفية طبق

 عقدها".  أوهذا القانون ونظام الشركة 

يترتب على توافر إحدى الحا عمال القواعد الخاصة بتصفية لات السابق ذكرها، أنه لا مجال لإو
مة حتى  ية للشركة قائ ستمر الشخصية المعنو شركة، ولا ت يين مصفٍ لل لا مجال لتع شركات، ف مام ال ات

عملية التصفية، وإنما تنتقل ذمتها المالية، بكل ما تشتمل عليه من أصول وخصوم، إلى الشركة التي 
إلى الشركات الناتجة عن عملية  أودماج، ركة الجديدة الناشئة عن عملية الإالش أوتم الاندماج معها 

 .  (1)التقسيم
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شركة  قانوني لل شكل ال ير ال لة تغي في حا ما  شرك أوأ حول ال مادة ت ها بال صوص علي من  136ة المن
ية للشركة وإنما تظل شخصيتها قائمة وإنما ما يتغير  قانون الشركات المعدل، فلا تنقضي الشخصية المعنو
شركة. وسوف  ته ال لذي اتخذ يد ا قانوني الجد شكل ال سب ال ها، وذلك بح قانوني المطبق علي ظام ال الن

حالات الاندماج والتقسيم وتغيير الشكل القانوني  نبين الأحكام المتعلقة بشركة الشخص الواحد في
 في المطالب التالية.
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 الأٍل الوطلت

 اًذهبج شرمٔ الشخض الَاحذ 

 

هت  صادية، اتج يرات الاقت هة المتغ سة لمواج لى المناف قدرة ع ستقرار وال يق الا سبيل تحق في 
يز ال يق الترك لى تحق سلية إ ها كو ندماجات بين ستخدام الا لى ا شركات إ كوين ال صادي وت اقت

 التي تقوم بها. الأنشطةالمشروعات الاقتصادية القادرة على المنافسة في السوق والتوسع في 

الشركات، وفي نفس الوقت هو أحد الوسائل  انقضاءوالاندماج بصفة عامة هو أحد أسباب 
لى أا يدة ع شركة جد شاء  ية لإن ظم لقانون قد ن ها. و ندماج بين تم الا تي  شركات ال قاض ال قانون ن

شركات المصري رقم  سنة  159ال مواد من  1981ل في ال شركات  ندماج ال حتى  130وتعديلاته ا
 ، وسوف نبين تطبيق هذه الأحكام على شركة الشخص الواحد محل الدراسة.135

 : هبّ٘ٔ الاًذهبج ٍخظبئظِ  أٍلًب

ما ات شركات، وإن بين ال ندماج  يف لماهية الا شركات المصري تعر قانون ال يرد ب في لم  شرع  جه الم
ات المندمجة. واندماج ثاره بالنسبة للشركى بيان أنواع الاندماج وأحكامة وآوما بعدها إل 130المواد 

يف له هو ضم شركتين الشركة في أ  أوأكثر في شركة واحدة من ذات الشكل القانوني  أوبسط تعر
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أكثر وقيام شركة  أوين فناء شركت أوأكثر في شركة أخرى،  أوهو فناء شركة  أو. (1)من شكل أخر
 .(2)تنتقل إليها أموال الشركات التي فنُيت

يف اندماج الشركات بأنه عقد تضُم بموجبه شركة ويتجه أ أكثر إلى شركة  أوغلب الفقه إلى تعر
ية للشركة المنضمة، وتنتقل أأخرى؛ فتزول الشخصية ا  أوصولها وخصومها إلى الشركة الضامة، لمعنو

ية لكل منهما وتنتقل أأكثر فتزول الش أون تمتزج بمقتضاه شركتا صولهما وخصومهما إلى خصية المعنو
 .(3)الشركة الجديدة

يتم هذا  أوكما عرفه البعض بأنه عملية قانونية تتوحد بمقتضاها شركتان  أكثر في شركة واحدة، و
صها يق ان ما عن طر ً  رالتوحد إ ما مع ما بمزجه لأخرى، وإ شركة ا في ال شركتين  فيإحدى ال شركة  ا 

 .(4)نقاضهماعلى أ تنشأجديدة 

يفه بأنه عقد يبُرم بين شركتين  أكثر بمقتضاه تتوحد ذمتهما المالية،  أوكما ذهب البعض إلى تعر
يق  عن طر حدة  شركة وا في  شركاء  فة ال مع كا يث يجت جة وحلول  انقضاءبح شركات المندم فة ال كا

 .  (5)ركات إليهابأن تضم شركة بقية الش أوشركة جديدة محل هذه الشركات، 
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ندماج الشركات فقد يكون الرغبة في التعاون بين الشركات المندمجة لتحقيق  وتتعدد أسباب ا
سيطرة  ها لل مل بين لأكبرالتكا نت  ا سوق إذا كا لى ال شطةع ضها  أن مع بع مل  جة تتكا شركات المندم ال
 ً لبعض لتشكل كيان ً ا ً ا اقتصادي ير ها إذا ما قد يكون الغرض من الاندماج منع  أوا. ا كب المنافسة بين

تقليل النفقات الخاصة بالتشغيل والانتاج وتعظيم الربح،  أوالشركات المندمجة متماثلة،  أنشطةكانت 
جة تعمل في نشاط متماثل ولـكن توسيع النشاط الجغرافي للشركات إذا ما كانت الشركات المندم  أو

 قاليم جغرافية مختلفة. في أ

عملية الاندماج، وهي تجمع بين بعض الخصائص التي يتميز بها  ومما سبق يمكننا تحديد خصائص
ية  انقضاء ية قانون ها بوصفها عمل ندماج ذات ية الا ترتبط بعمل شركات، فضلاً عن خصائص أخرى  ال

 قائمة بذاتها. وأهم هذه الخصائص هي:

 أكثر: أوالاندماج علاقة عقدية بين شركتين  -1

انون الشركات على أن "يعد مشروع الاندماج مجلس من اللائحة التنفيذية لق 289تنص المادة 
لإدارة يون  أو ا مدير له حق  أوال لإدارةمن  شركات  ا من ال في كل  لأحوال  سب ا شركاء بح من ال

 الداخلة في الاندماج، ويجب أن يتضمن مشروع العقد ما يأتي:

 غراضه والشروط التي يتم بناء عليها.دواعي الاندماج وأ .أ 

 لحساب أصول وخصوم الشركات المندمجة. سًاأساريخ الذي يتخذ التا .ب 

 صول.مجة مع مراعاة القيمة الفعلية للأالتقدير المبدئي لقيمة أصول وخصوم الشركات المند .ج 

ساهمين  .د  من الم كل  يد حقوق  ية تحد يدة،  أوكيف شركة الجد في ال شركاء  من  أوال كل  في 
 الشركات المندمجة والشركة الدامجة.  أوالشركة 
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جب فق  "وي ير بالأأن ير قد تقر شروع الع تبم تي  بدئي للأسس ال قدير الم ها الت ناء علي صول م ب
لى  ندماج ع عد الا شركاء ب ساهمين وال يد حقوق الم سباب تحد نه أ ضح م ها، ويت شار إلي صوم الم والخ

 الوجه الوارد بمشروع العقد".

برام عقد بين شركتين  قوم على إ فاقي ي يتم  توح أوفالاندماج عمل ات يد ذمتهمها أكثر بمقتضاه 
برام هذا العقد قيام ممثلو  المالية بحيث يجتمع كافة الشركاء والمساهمون في شركة واحدة. ويتطلب إ
ثم  به،  قة  شروط والأحكام المتعل فة ال يد كا ندماج وتحد شروع عقد الا جة بوضع م شركات المندم ال

 .(1)القرار الخاص بذلكصدار ر المختص لإعلى الهيئة للموافقة عليه ثم عرضه على الوزي الأمرعرض 

لأخرى،  شركة ا لى ال شركات ع حدى ال ستحواذ إ قع با لا ي ندماج  لك أن الا لى ذ تب ع يتر و
سهمها  يع أ شراء جم ية  أوك هذه العمل كان، ف سبب  لأي  ها  نامتلاك هة وإن كا من الوج ت 
أحكام قانون ا، إلا أنه لا ينطبق عليها النموذج القانوني لاندماج الشركات في الاقتصادية تعد اندماجً 

 .(2)الشركات

شخاص  عن أ يزة  ية مستقلة ومتم صية معنو ما شخ كل منه شركتين، ل بين  لا  قع إ لا ي ندماج  والا
ندماجً  عد ا لا ي لذلك  ندماج يتطلب شركائها.  لأن الا مة،  شركة قائ لى  فردي إ شروع  ضم م جرد  ا م

 .(3)وجود شركتين قائمتين

ثل  ضرورة وجود تما قانون  شترط ال لم ي مل  أوو شطةبين تكا جة،  أن شركات المندم نال ت وإن كا
ً  أمرالتكامل  أوضرورة توافر هذا التماثل  ية الاندماج هدف عل لعمل ا سواء تمثل في منطقي، لأنه يج

سوق،  في ال جة  شركات المندم بين ال سة  نع المناف هذه  أوم خاص ب شاط ال صادي للن يز الاقت الترك
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مع غيره ستطيع المنافسة  يرة ت شركة كب في  شركات  لأخرى، ال شركات ا من ال خفض النفقات  أوا 
 وتعظيم الربح.

 الاندماج وسيلة لانقضاء الشركات دون تصفية: -2

عه  لا يتب هو حل خاص؛  شركة المندمجة وانقضاؤها، وهذا الحل  ندماج حل ال لى الا يترتب ع
شر  صول ال قل أ ما تنت شركاء، وإن لى ال صفية ع عد الت ها ب باقي موجودات سيم  شركة وتق لك ال صفية ت كة ت

لة  أوالمندمجة وخصومها إلى الشركة الدامجة،  إلى الشركة الجديدة الناشئة عن عملية الاندماج في حا
في  لأموال ذاك  قال ا يكون انت شاء شركة جديدة، و ندماج لإن يق الا حل أكثر من شركة عن طر

معها، وتصبح الشركة الجديدة وتختلط  أوهيئة مجموع واحد، وتدخل في الذمة المالية للشركة الدامجة 
ملتزمة وحدها بالتزامات وديون الشركة المندمجة جميعها، كما تتمتع وحدها أيضًا بكل  الأخيرةالشركة 
 .(1)حقوقها

 انقضاءوفي هذا قررت محكمة النقض في أحد أحكامها أن "اندماج شركة في أخرى يترتب عليه 
فة عامة فيما لها من حقوق وما عليها الشركة الأولى وزوال شخصيتها وخلافة الشركة الثانية لها خلا

 .  (2)"التزاماتمن 

شركة  في ال نه "إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية قد أدمجت  كما قررت في حكم أخر بأ
قم  لوزراء ر لس ا ئيس مج قرار ر جب  ية بمو جارة الدول طن والت ضة للق سنة  4314القاب  1999ل

في  صادر  ي - 5/12/1999ال في الجر شور  تاريخ والمن سمية ب عدد  5/12/2001دة الر ما  - 31بال ك
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ير قطاع  الأخيرةأن الشركة   الأعمالقد تغير إسمها ليصبح الشركة القابضة للتجارة بموجب قرار وز
قم  عام ر سنة  106ال بت بقراري2000ل لك حسب الثا تاريخ ، وذ سمية ب يدة الر شورين بالجر ها المن

عدد  6/8/2000 تاريخ 176بال عدد  11/3/2001، وب ضة 55بال شركة القاب فإن ال ثم  من  ، و
محلها فيما لها من  الأخيرةللتنمية الزراعية تعتبر قد اندمجت في الشركة القابضة للتجارة، وبالتالى تحل 

، وتخلفها في ذلك خلافه عامة وتغدو هي وحدها الجهة التي تخاصم التزاماتحقوق وما عليها من 
 .  (1)الدين موضوع الدعوى" الالتزاماتامات ومن هذه وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتز

 الاندماج حوالة قانونية لحقوق والتزامات الشركات المندمجة: -3

مادة  شركات رقم  132تنص ال قانون ال سنة  159من  ندمج  1981ل شركة الم بر ال على أن "تعت
ً  أوفيها  ً ا للشركات المندمجة، وتحل محلها حالشركة الناتجة عن الاندماج خلف ا قانونياً فيما لها من لول

، وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج مع عدم الإخلال التزاماتحقوق وما عليها من 
 بحقوق الدائنين".

لبي، فتظل حقوقها لذلك، يترتب أن تظل الذمة المالية للشركة المندمجة قائمة بشقيها الإيجابي والس
ا قائمة لدى دائنيها. وكل ما هنالك أن هذه الذمة المالية، بشقيها ها، كما تظل التزاماتهقائمة لدى مدين

إلى الشركة الجديدة الناشئة عن  أوالإيجابي والسلبي، تنتقل من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، 
لا  ية  لة قانون نا حوا لة ه كن الحوا لديون، ولـ قوق وا لة الح عد حوا اً لقوا ندماج، وذلك وفق ية الا عمل

مدينها، وإنما تتم وفقاً للقانون متى توافرت شروطها، وذلك دون  أولى موافقة دائن الشركة تتوقف ع
 اخلال بحقوق الدائنين.
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شركة الدامجة  شركة  أولذلك تحل ال ندماج محل ال ية الا تي نشأت عن عمل شركة الجديدة ال  أوال
وأحكامها دون أي تغيير. الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها، بكل خصائصها وشروطها 

قم  قانون ر من ال عة  مادة الراب به ال ما تقضى  قاً ل قرر طب من الم نه " لنقض بأ مة ا قررت محك هذا  في  و
سنة  244 مادة  1960ل ساهمة )ال شركات الم في  ندماج  شأن الإ شركات  132في  قانون ال من 
للشركة  ة خلفاً عاماًمجعتبار الشركة الدايترتب عليه ا ( أن إندماج شركة في أخرى1981لسنة  159

 .  (1)المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها في حدود ما إتفق عليه في عقد الإندماج"

 : حبلات الاًذهبجثبًً٘ب

يق الضم  يق المزج  أوللاندماج صورتان: الأولى الاندماج بطر  أوالابتلاع، والثانية الاندماج بطر
يق الضم الاختلاط. ففي الصورة ا الابتلاع، تندمج شركة قائمة في شركة  أولأولى وهي الاندماج بطر

لحة الشركة أخرى قائمة فعلاً وموجودة، حيث تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها القانونية لمص
ها، و تي تبتلع جة ال من الدام نوع  هذا ال لى  تب ع يتر مة، و ية قائ صيتها القانون ظة بشخ ظل محتف تي ت ال

ندماج  يادة الا شركة  رأسز صير ال جة، وت شركة المندم من ال ها  ما آل إلي قدار  جة بم شركة الدام مال ال
 .(2)الدامجة هي الممثل القانوني لجميع الحقوق والالتزامات التي كانت تخص الشركة المندمجة

يق الضم يترتب عليه  الشركة  انقضاءوفي ذلك قررت محكمة النقض أن "اندماج الشركات بطر
ية وانفراط ذمتها المالية، وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها المندمجة  وزوال شخصيتها الاعتبار

بة بحقوقها  ها المطال ها، فلا يقبل من في تمثيل له  ته بالتزاماتها، وتحل الشركة  أووتزول كل صفة  مطالب
وتخلفها الشركة  ،التزاماتمن حقوق وما عليها من  الأخيرةالدامجة محل الشركة المندمجة فيما لهذه 
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شركة  هذه ال غدو  مة، وت فة عا لك خلا في ذ جة  لأخيرةالدام في  ا صم  صم وتخت تي تخا هي ال حدها  و
 .  (1)خصوص تلك الحقوق والالتزامات"

 ً شيوع ندماج  نواع الا ثر أ من أك نوع  هذا ال بر  يعت قد و يدة  شركة جد شاء  ضمن إن لا يت نه  ا، لأ
 ً ستغرق وقت لت شائها. والغا يرة لان قات كب كون اا ونف لأب أن ت هي ا جة  شركة الدام ً ل صادي ا قوى اقت

 ً شر واداري ية ا من ال عاني من أزمات مال تي قد ت ندإ أوكة المندمجة، وال لى الا تدفعها إ ية  في دار ماج 
 .(2)زمات التي تمر بهاالشركة الأولى لحل هذه الأ

رف بالنقل ما يع أوا مجرد نقل نشاط قطاع معين من شركة إلى شركة أخرى، ولا يعد اندماجً 
. وفي (3)صول، ما دامت الشركة الناقلة ما زالت محتفظة بشخصيتها القانونية قائمة لم تنحلللأ الجزئي

مجرد نقل  1960سنة  244في معنى القانون رقم  ندماجاًذلك قررت محكمة النقض بأنه "لا يعتبر ا
في  ية  صة عين خرى كح لى أ شركة إ شاط  طاع ن شركة رأسق يت ال ما بق ها طال ظة  مال لأولى محتف ا

ية وذم ، فتظل هي المسئولة وحدها التزاماتبها من  تها المالية بما عساه يكون عالقاًبشخصيتها المعنو
 .  (4)نتقل إلى الشركة الأخرى"ا عن الديون التي ترتبت في ذمتها قبل الغير ولو تعلقت بالنشاط الذي
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افة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقاً لأحكام القانون "الإندماج الذي يترتب عليه خل
ية وذمة مالية مستقلة، فتنقضى به شخصية الشركة المندمجة 1960لسنة  244رقم  ، هو الإندماج الذي يقع بين الشركات التي تتمتع بشخصية معنو

المالية إلى الشركة الدامجة التي تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم فلا يعتبر  وتؤول جميع عناصر ذمتها
مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأس مالها، طالما بقيت  - 1960لسنة  244في معنى القانون رقم  -إندماجاً 

ية وذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات، فتظل هي المسئولة وحدها عن الديون التي ترتبت الشركة الأولى مح تفظة بشخصيتها المعنو
ية العام ة للنقل في ذمتها قبل الغير ولو تعلقت بالنشاط الذي إنتقل إلى الشركة الأخرى. و إذ كان الثابت من الأوراق، ومن قرار المؤسسة المصر

أن قطاع النشاط الخاص بنقل البضائع هو الذي إنتقل وحده من الشركة المطعون ضدها إلى "شركة النيل العامة لأعمال  1963لسنة  8 رقم
ا النقل" كحصة عينية في رأس مالها على أساس صافى الأصول والخصوم المستثمرة في هذا النشاط، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى على نقل هذ
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 لأن الشركة الأولى تظل محتفظةا دخول شركة ما كشريك في شركة قائمة، كما لا يعد اندماجً 
شركة أخرى،  أسهما قيام شركة ما بشراء . كما لا يعتبر اندماجً انقضاءبشخصيتها القانونية قيائمة دون 

ية انقضاءة لكلتا الشركتين تظل قائمة دون ذلك أن الشخصية القانوني ، وكل ما تتمتع به الشركة المشتر
م تمثيلها في الجمعية العامة للشركة الأخرى بمقدار ما تملـكه لا يعدو إلا أن يكون مجرد حقها في أن يت

 .(1)أسهممن 

مزج أ يق ال ندماج بطر في الا ي أوما  صية المعنو حل الشخ لاط، فتن جة الاخت شركات المندم ة لل
ثرجميعها، وتنشأ على  تأ أ موع أصول وخصوم الشركات  رأسلف ذلك شركة جديدة ي ها من مج مال

صي ها شخ شركاء المندمجة، وتكون ل يصير ال ية مستقلة عن الشركات المندمجة، و ية وذمة مال  أوة معنو
شركة في ال شركاء ومساهمون  جة  شركات المندم في ال ساهمون  في حصصهم  الم ير  مع تغي يدة،   أوالجد

 .(2)مال الشركة الجديدة رأسسهمهم بقدر أ

يترتب على ذلك أن تحل الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع م ها من حقوق و ا ل
من  ها  ما علي ماتو شالتزا صير ال لاجراءات ، وت لدعاوى وا في ا قانوني  ثل ال هي المم يدة  ركة الجد

يةالقانونية   الخاصة بهذه الحقوق والالتزامات.  والإدار

شركات، وذلك  صة بتأسيس ال شروط والأحكام الخا عي ال شركة الجديدة أن ترا لى ال ويجب ع
يق  ،ذلك أن الشركة الناشئة تخذه الشركة الجديدة.انوني الذي توفقاً للشكل الق بسبب الاندماج بطر

                                                                                                                                                                                                                 
عن الأعمال التي أداها لها  -محاسب  -ورتب على ذلك عدم التزام الشركة المطعون ضدها باتعاب الطاعن  -ام إندماج الشركات النشاط أحك

، 19/4/1976جلسة  40لسنة  679فيما يتعلق بهذا النشاط قبل نقله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ". راجع في ذلك: الطعن رقم 
 .186ق  977ص  1 ع 27المكتب الفني، س 

 .128د. أركان محمد خليل: مرجع سابق، ص   (1)
؛ د. خليل فيكتور تادروس: مرجع سابق، ص 126راجع: د. رائد أحمد خليل: المرجع السابق؛ د. إلياس ناصيف: مرجع سابق، ص   (2)

49. 



 

(201( 

 

مزج ستمرارً  ،ال ست ا لى أا للي شأت ع ما ن جة وإن شركات المندم ستقلة ل يدة م شركة جد هي  ضها، ف نقا
 .(1)بشخصيتها القانونية وذمتها المالية عن الشركات المندمجة

 : أحنبم الاًذهبجثبلثًب

ثار من ا أ لأولى  قرة ا مادة نص الف قانون  130ل لة بال شركات، والمعد قانون ال سنة  3من  ل
1998 ً مادة المذكورة على  ا بين الفقه في شأن الشركات الخاضعة للاندماج،، خلاف إذ جاء نص ال
يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات أن "

جنبية تزاول نشاطها الرئيسي في أ أوالتضامن سواء كانت مصرية  كاتذات المسئولية المحدودة وشر 
يدة  صرية جد شركة م كوين  شركات وت هذه ال مع  صرية  ساهمة م شركات م في  ندماج  صر، بالا م
شآت  لات ومن فروع ووكا قانون  هذا ال كام  يق أح في تطب جة  شركات المندم كم ال في ح بر  وتعت

 الشركات".

جاز  قد أ شرع  لك أن الم نى ذ ً إذ أن مع قانون مع ها بال صوص علي شركات المن ندماج ال ما أ ا إ
س شركة م في  لدخول  ش أواهمة مصرية ل كوين  ما أت هو  يدة. و صرية جد يه ركة مساهمة م كدت عل

أكثر  أومن اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والتي قررت أنه "يجوز أن تندمج واحدة  288المادة 
شركات م في  لي  ما ي نة في شركات المبي مة من ال ها  أوساهمة مصرية قائ شركة من من  ندمج أكثر  أن ت
 لتكوين شركة مساهمة مصرية جديدة......"

إلى جواز اندماج الشركات أياً كان نوعها، فلا يلزم أن تتخذ الشركات  (2)الفقه ويذهب بعض
خذ ا، فيجوز أن تندمج شركتان من شكلين مختلفين. كما لا يشترط وجوب أن تتالمندمجة شكلاً واحدً 

شركة مساهمة مصرية فقط،  أن تكون الشركة الجديدة الناشئة عن عملية الاندماج أوالشركة الدامجة 
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جة  شركة الدام خذ ال جوز أن تت ما ي من  أووإن شكل  ندماج أي  ية الا عن عمل شئة  يدة النا شركة الجد ال
من قانون  134ة أشكال الشركات المقرر في القانون المصري. غاية ما هنالك أنه، ووفقاً لنص الماد

شركة  نت ال لا إذا كا قانون إ ها ال تي يقرر ضريبية ال يا ال جة بالمزا شركات المندم تع ال لا تتم شركات،  ال
ن أوالدامجة  شركة الجديدة الناشئة عن الا عن ال لم ي ما إن  دماج تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ا

لقانونية، فيكون لها الاندماج وفقا للشركات الراغبة في عملية الاندماج الاستفادة من هذه المزايا ا
 للقواعد العامة التي تقضي بجواز الاندماج بين الشركات المختلفة. 

ية السوق، إلا انه اتجاه وهذا الاتجاه  ية العقدية وحر منتقد نظراً وإن كان يتفق مع مبادئ الحر
مادة ووضوح لصراحة  ية الاندماج، ترط لإتمام عملوالتي تش ،من قانون الشركات 1/ 130نص ال
أن تكون الشركة الدامجة شركة مساهمة مصرية، فلا يجوز أن تتخذ الشركة الدامجة أي شكل  بنوعيه،

ية  . سوى شكل شركة المساهمة آخر من أشكال الشركات التجار

ما أ ندماج ك من وراء الا قد أراد  شرع  في أن الم ثل  صادي يتم عي واقت سبب واق لنص  هذا ا ن ل
ية، ولن تتحقق هذه النتيجة إلا إذا اتخذت الشركة تشجيع خلق الكيانات ا لاقتصادية الـكبيرة والقو

ضم،  ندماج بال ية الا في عمل جة  شكل  أوالدام بالمزج  ندماج  ية الا عن عمل شئة  يدة النا شركة الجد ال
شكل  هو ال شكل  هذا ال بار أن  ية، باعت شركات التجار شكال ال من أ سواه  ساهمة دون  شركة الم ال

 .(1)الكيانات الضخمة المناسب لمثل هذه

قد شأن الثار  ول لاف ب ثرخ شركات  أ شره ال لذي تبا غرض ا لاف ال لى  الخاضعة للاندماجاخت ع
مادة  ثاني من ال قانون  68عملية الاندماج، ذلك أن نص البند ال  3من قانون الشركات والمعدلة بال

ركة مع مراعاة ما يأتي: قررت أنه "تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الش 1998لسنة 
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جوز إ -2 غراضضافة ي لة  أ طة  أومكم شركة الأ أومرتب غرض ال من  بة  ير  صلى،قري جوز تغي لا ي و
يةسباب توافق عليها الجهة لأ صلى إلاالغرض الأ  المختصة".  الإدار

صليوال شركة الأ غرض ال عديل  من حظر ت مة  لة  ،حك لأغراض مكم لا  شاطها  أوإ طة بن مرتب
ً ، أن تغيالأصلي  ة محلها. ا للشركة ذاتها وإحلال لشركة جديدير غرض الشركة يعد تغيير

مادة  يرة الاستثمار والتعاون  227أما ال قرار وز قانون الشركات المعدلة ب من اللائحة التنفيذية ل
قم  لدولي ر سنة  16ا ية 2018ل ير العاد مة غ ية العا ظر الجمع قررت أن تن قد  صة  –، ف صفة خا  –ب

ية عديلات التال ظام:  الت غراضضافة إ-3في ن لة  أ طة  أومكم شركة  أومرتب غرض ال من  بة  قري
 18نة المنصوص عليها في المادة الأصلي إلا لأسباب توافق عليها اللج، ولا يجوز تغيير الغرض الأصلي

 من القانون بناءً على اقتراح توافق عليه الجمعية العامة غير العادية".

مة هي عدم جواز عدة العا ندماج شركتين  لذلك فالقا منهم عن  أوا أكثر يختلف غرض كل 
غرض  مع  فق  منهم مت كل  غرض  كان  لا إذا  شركات إ هذه ال ندماج  جوز ا لا ي لأخرى، و ا

ً  أومرتبطاً به  أوالأخرى،  له،مكمل مادة  ا  اً للمقرر بنص ال لة  68وفق قانون الشركات. وفي حا من 
يق المزج  ركة الجديدة الناشئة عن الاندماج هو الخلط فيجب أن يكون غرض الش أوالاندماج بطر

 .(1)ذاته غرض الشركات المندمج

شركتين  ندماج  لب ا ية تتط سباب جوهر جدت أ تى و كن م حدة  أوولـ ما و لا يجمعه ثر   أوأك
ثل  في  أوتما مل  ما،  أغراضتكا لف عن غرض  أوأي منه كون غرضها مخت يدة ي شاء شركة جد إن

هة  يةالشركات المندمجة، فيجوز للج ، وهو ما قررته الفقرة الثانية (2)ن تسمح بهذا الاندماجأ الإدار
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ولا يجوز تغيير الغرض ...... من قانون الشركات والتي قررت أنه " 68من البند الثاني من المادة 
يةسباب توافق عليها الجهة لأ إلا الأصلي  المختصة". الإدار

مادة وبتطبيق ما سبق على شركة الشخص الواحد، فإن المقرر بنص الفقر  129ة الثالثة من ال
، أن "يقوم 2018لسنة  4المضافة بالقانون  1981لسنة  159" من قانون الشركات رقم 3مكرر "

دمج الشركة في شركة  -3: الآتيمؤسس شركة الشخص الواحد على جميع شئونها، وله على الأخص 
يلها إلى شركة من طبيعة أخرى". أومعها،  أوأخرى،   تحو

تالي يمكن ا نه يجوز لشركة الشخص الواحد أن تندمج وبال قول أ يق الضم ل في شركة أخرى بطر
أن تدخل شركة الشخص الواحد مع  أو، الأخيرةبحيث تنحل شخصيتها القانونية وتذوب في الشركة 

يق المزج شركة أخرى في عملية اندماج   ينتج عنها إنشاء شركة جديدة. بطر

ش في  حد  شخص الوا شركة ال ندماج  لة ا في حا شركة ف صورة  خذ  جة، تت خرى دام ساهمة ركة أ م
مادة  لنص ال قا  صرية وف شركات، 1/ 130م قانون ال حد ومن  شخص الوا شركة ال حل  تزول تن
صيتها القانونية، وتنتقل أ لى الشركة الدامجة، وتصير الشركة شخ سئولة  الأخيرةصولها وخصوما إ في الم

 قها من تاريخ الضم. عن الوفاء بالتزامات شركة الشخص الواحد واستيفاء حقو

ها لإنشاء شركة وكذلك الحال فيما لو اندمجت شركة شخص واحد مع شركة أخرى أياً كان شكل
تزول شخصيتها القانونية، ؛ إذ تنحل شركة الشخص الواحد ومساهمة مصريةخذ شكل شركة جديدة تأ
قل أ صوموتنت شركة هصولها وخ صير ال يدة، وت شركة الجد لى ال لأخيرةا إ س ا فاء هي الم عن الو ئولة 

 بالتزامات جميع الشركات المندمجة واستيفاء حقوقها.

كما يصبح الشريك في شركة الشخص الواحد المندمجة مساهماً في الشركة الدامجة، سواء أكانت 
مة بالفعل  شركة  أوالشركة الدامجة شركة قائ قوم ال ندماج بالضم ت لة الا يه ففي حا شركة جديدة. وعل
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يعها على الدامجة باصدار أسه يتم توز م جديدة، تقابل أصول شركة الشخص الواحد المندمجة فيها، و
فإن  شاء شركة جديدة،  مزج وان يق ال ندماج بطر لة الا لأخيرة. وفي حا شركة ا في ال شريك الوحيد  ال
شركات  في ال شركاء  ساهمين وال لى الم ها ع يتم توزعي مرة،  لأول  سهم  صدار أ قوم با يدة ت شركة الجد ال

 ب المقرر في اتفاق الاندماج.المندمجة بحس

، إلا بالنسبة للشركة ذات الشخص الواحدوفي جميع الأحوال لا يلزم لاجراء عملية الاندماج، 
صدور قرار من الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد، باعتبار أنه هو من يملك الصلاحيات 

حد. وهو ما شركة الشخص الوا مة غير العادية ل ية العا قررة للجمع ند ال الم من قرره صراحة الب لث  ثا
تعلقة بدمج شركة الشخص لمؤسس الشركة اتخاذ القرارات المي جعلت " والذ3مكرر " 129المادة 

 .الأخيرةمعها، أياً كان نوع الشركة  أوالواحد في شركة أخرى، 

 الاًذهبج اجراءات: راثؼًب

شروع لى م فاق ع ية الات سبق عمل قد أو ت سات ع ضات ودرا ندماج مفاو عض  الا ها ب قوم ب ي
اوضات تكون من خارجها، وهذه المف أوختصين سواء من داخل الشركات الراغبة في الاندماج الم

 وراق المالية.على موقف هذه الشركات في سوق الأ قد تؤثر بشكل ما انهفي العادة سرية؛ لأ

للغير، يتم  أوملزم لأطرافه  قانوني أثروتنتهي هذه المفاوضات عادة بصياغة برتوكول ليس له من 
ل يا ا يد نوا يه تحد شركات الف لى ال عين ع لذي يت سلوك ا عه أطراف وال ندماج اتبا ية الا في عمل لة  داخ

عقد الاندماج. كما يتضمن هذا البروتوكول الخطوط  أوخلال هذه الفترة وحتى التوصل إلى اتفاق 
الاقتصادية والمالية للمشروعات الرئيسية لعميلة الاندماج والشروط المتعين مراعاتها عند تقدير القيمة 

يع وظائف الإدارة بين ذوي المصلحة في هذه الشركات.  الداخلة في عملية الاندماج، وكيفية توز
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لة هذه المرح قب  يع شروعإ و جة م شركات المندم لي ال قد أو عداد ممث عرف  ع قد  ندماج. و الا
من له حق  أولس إدارة الشركة عدادها مجاج بأنه تلك الوثيقة التي يقوم بإمشروع الاندم (1)البعض
ها الاندماج، ولا يعتبر المشروع أحوال، وتتناول كافة الأفيها بحسب ال الإدارة سس التي يقوم علي
 ا للشركة إلا بعد المصادقة عليه من الجمعية العامة غير العادية.ملزمً 

مادة  نت ال قد بي شركات ا 289و قانون ال ية ل حة التنفيذ قمن اللائ كام المتعل شروع لأح ة بم
مديرين  أو الإدارةحيث قررت أن "يعد مشروع عقد الاندماج مجلس  الاندماج، من له حق  أوال
لإدارة جب أن  ا ندماج، وي في الا لة  شركات الداخ من ال كل  في  لأحوال  سب ا شركاء بح من ال

 يتضمن مشروع العقد ما ياتي:

 غراضه والشروط التي يتم بناء عليها.دواعي الاندماج وأ .أ 

 الذي يتخذ أساس لحساب أصول وخصوم الشركات المندمجة. التاريخ .ب 

 صول.مة الفعلية للأالتقدير المبدئي لقيمة أصول وخصوم الشركات المندمجة، مع مراعاة القي .ج 

ساهمين  .د  من الم كل  يد حقوق  ية تحد يدة،  أوكيف شركة الجد في ال شركاء  من  أوال كل  في 
 الشركات المندمجة والشركة الدامجة."  أوالشركة 

ير بالأ ندماج تقر شروع الا فق بم ناء علوير تم ب تي  بدئي للأسس ال قدير الم ها الت صوم ي صول والخ
عد الاندماج على الوجه  شركاء ب ساهمين وال للشركات المندمجة، يتضح منه أسباب تحديد حقوق الم

 .(2)الوارد بمشروع عقد الاندماج
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مال، لأوولا يمنع هذا التقدير المبدئي من القيام بتقدير رسمي، تت صول لاه الهيئة العامة لسوق ال
ية الاندماج، وذلك للتأكد من  بدئي وقيامه على وخصوم الشركات الداخلة في عمل صحة التقدير الم

من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الإجراءات  290سس صحيحة وقانونية، وقد حددت المادة أ
ا إذا كانت الأصول والخصوم بالشركات الراغبة الواجب اتباعها لذلك، إذ قررت أن "يتم التحقق مم

ً افي ال قدير ندماج ت شروع عقد الا في م قدرت  قد  صحيحً ندماج  مة ا  ئة العا لى الهي قديم طلب إ ا، بت
 من هذه اللائحة". 27، 26ا للمادتين لسوق المال طبقً 

يذية، أن من اللائحة التنف 291وإذا وجد بالشركة مراقب للحسابات، فيجب، وفقاً لنص المادة 
جرته الهيئة قبل موعد اجتماع جمعيات الذي أيحال إليه مشروع عقد الاندماج وملحقاته والتقدير 

ً يوماًالشركاء للنظر في عقد الاندماج بستين  أوالمساهمين  ير يعد المراقب تقر سلوب الذي ا عن الأ. و
 يتم به الاندماج، وتقديره للمقابل الذي تحصل عليه الشركة المندمجة. 

على الجمعية العامة غير العادية للشركاء،  الأمرمن اللائحة التنفيذية، يعرض  292ووفقاً للمادة 
ساهمة وشركات التوصية  شركات الم ح بالأسهمفي  سئولية الم شركات ذات الم لى وال قة ع دودة، للمواف

ما لأحوال. أعقد تأسيسها، بحسب ا أو غلبية اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركةالاندماج بالأ
ندماج  قد الا لى ع صادقة ع صاص بالم كون الاخت سيطة، في صية الب ضامن والتو شركات الت سبة ل بالن

 المال، ما لم يتطلب عقد الشركة أغلبية محددة لذلك. رأسللشركاء الذين يملـكون أغلبية 

شركة المندمجة  هي ال نت  سواء كا حد،  شركة الشخص الوا ندماج ب لق الا شركة أووعندما يتع  ال
يق مديرها، باعتبار أنه من يمثلها  الدامجة، فإنها تدخل في مفاوضات مع الشركات الأخرى عن طر

له الصلاحيات الل نت  ير، متى كا مام الغ فاق على الأأ يتم الات لذلك، و ها ازمة  قوم علي تي ي سس ال
كون عدو أن ي لا ي هو  مة، ف ية ملز مة قانون ية قي شروع أ هذا الم كون ل لا ي ندماج، و شروع الا جرد  م م

ص فة التفا من كا هاء  عد الانت ندماج. وب قد الا لابرام ع ضات  ندماج مفاو ية الا قة بعمل يل المتعل
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حد والأ شخص الوا شركة ال في  شريك الوحيد  لى ال شروع ع هذا الم عرض  يتم  ها،  قة ب سس المتعل
 صبحت ملتزمة بماروع ملزما لشركة الشخص الواحد، وأللمصادقة عليه، ومتى صادق عليه صار المش

 ورد به من أحكام.

عاة  جب مرا يدة، في شركة جد شاء  ندماج إن لى الا تب ع تى تر جراءاتوم شركات  ا سيس ال تأ
وما بعدها من اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك  44من قانون الشركات، والمادة  18المقررة بالمادة 

مادة  ما قررته ال ع مراعاة الشكل الذي من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وذلك م 294وفقاً ل
 تتخذه الشركة الجديدة.

يق ضم شركة إلى شركة أخرى قائمة،  يق اندماج شركتين  أووسواء أكان الاندماج بطر عن طر
أكثر لتكوين شركة جديدة، فيلزم أن يصدر قرار من الوزير المختص بقرار الاندماج وفقاً لنص  أو

 من اللائحة التنفيذية.  2/ 294المادة 

سؤال ا لنص وال اً  ختص وفق لوزير الم من ا صادر  قرار ال جال، هل ال في هذا الم طرح نفسه  لذي ي
رار منشئ لحالة الاندماج؟ خاصة ندماج أم ققانون هو قرار كاشف عن عملية الامن ال 130المادة 

يةوأ ية المترتبة على ل الأثار نه يترتب على هذه التفرقة الهامة تحديد ميعاد بدا ج. عملية الاندماالقانون
لا يستحدث جديدً  لذي  قرار الكاشف هو ذلك ا بات ذلك أن ال لى إث له ع بل يقتصر عم ير  أوا  تقر

نشئ فهو ذلك الذي نية الخاصة بها. أما القرار المثار القانوموجودة من قبل، ومحققة بذاتها للآحالة 
تالي فأينشأ أ تاثاراً قانونية جديدة. وبال ها من  قرارات المنشئة تترتب علي ريخ صدورها كقاعدة ثار ال

ثارعامة، أما  لذي ولدت فيه  أ تاريخ ا تي كشفت  الأثارالقرارات الكاشفة فترجع إلى ال القانونية ال
 .  (1)عنها تلك القرارات

                                                             
ية   (1) ية العامة للقرارات الإدار  .310، 309، ص 1957دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، –راجع: د. سليمان الطماوي: النظر



 

(207( 

 

من قانون الشركات أن القرار الذي يصدر من الوزير المختص  130والملاحظ من نص المادة 
لا تعدو أن تكون  اجراءاتانونية، وأن ما سبق من أكثر هو قرار منشئ لحالة ق أوباندماج شركتين 

قرار، سواء أكان مشروع الاندماج ممهدة لإ اجراءاتمجرد  لذي يعد من  أوصدار هذا ال ير ا التقر
قبل مراقب الحسابات واللجنة المختصة بتقدير أصول وخصوم الشركات المندمجة. فالقرار الصادر من 

التي  الأثارإجراءات السابقة الشرعية القانونية، ويرتب عليها الوزير المختص هو ما يضفي على هذه ال
ما اتفق عليه اطراف هذه العملية، من أحكام وقواعد، في  حددها القانون لعملية الاندماج، وفقاً ل

 مشروع عقد الاندماج.

هذا ل و شريع بمج توى والت سمي الف ية لق ية العموم ته الجمع قررت أن ما قرر لة، إذ  س الدو
حدى الشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة لإ"الترخيص 

تزاول نشاطها الرئيسي في مصر، بالاندماج في أ أوات التضامن، سواء كانت مصرية وشرك جنبية 
مع هذه الشركات وتكوين شركة مصرية جديدة، تتوقف على صدور  أوشركات مساهمة مصرية 

من قانون الشركات المساهمة  18مختص بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة قرار من الوزير ال
 1981لسنة  159لقانون والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر با بالأسهموشركات التوصية 

طبقا للاختصاص المخول لها  ( وذلك2018لسنة  4، 1998لسنة  3ي رقم )قبل تعديله بالقانونين
 .  (1)منه" 130دة بمقتضى الما

حة  شركات المندم لى ال سري ع ندماج، ت ختص بالا لوزير الم قرار ا تاريخ صدور  من  نه  تالي، فإ وبال
إلى أي  الأثارتنسحب هذه  القانونية لعملية الاندماج، والتي يحددها مشروع الاندماج، ولا الأثار
 خر سابق على صدور هذه الموافقة.تاريخ آ

                                                             
 .47/1/149، الملف رقم 21/6/1992جلسة  -6/7/1992في  654الفتوى رقم   (1)
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الجمعية  أويتم اشهار عقد الاندماج بعد المصادقة عليه من الشركاء وفي جميع الأحوال، يجب أن 
يتم  ختص. و لوزير الم من ا ندماج  قة على الا عد صدور المواف شركات المندمجة وب ير العادية لل عادة غ ال
ذلك بقيد عقد الاندماج بالسجل التجاري للشركة؛ وذلك حتى يمكن الاحتجاج به على الغير، وقد 

مادة  يرةالأخقررت الفقرة  نه لا تكون هذه 3مكرر " 129من ال عدل، أ شركات الم قانون ال " من 
 الإجراءات نافذة في حق الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري للشركة.

مادة  لة الاندماج بالضم، يجب ائحة التنفيذية لقانون الشركات، من الل 75فوفقا لنص ال في حا
جة و شركة الدام لس إدارة ال لى مج جة ع ما، إ  أوالمندم تولى ادارته تب من ي ندماج بمك قد الا يداع ع

 ً عديل صفه ت جاري، بو سجل الت ضمن ال شركة يت قد ال لى ع ضاءا ع يدها،  انق حو ق جة وم شركة المندم ال
 ً يه، حسبما ورد بعقد  رأسا على وتعديل ها والغرض الذي تقوم عل مال الشركة الدامجة والشركاء في

ً الاندماج باعتباره يمثل تعدي  ا لعقد الشركة الدامجة ونظامها الأساسي.ل

 الاًذهبج أثبر: خبهسًب

ثارتختلف  بالمزج  أ ندماج  في الا سب نوعه، ف ندماج بح ية  أوالا لط تنقضي الشخصية المعنو الخ
لجميع الشركات الداخلة في عملية الاندماج، وتنشأ شركة جديدة تكون لها شخصية قانونية مستقلة عن 

يؤول إليها جميع أصول وخصوم  وإن كانلشركات الداخلة في عملية الاندماج، الشخصية القانونية ل
 الشركات الداخلة في عملية الاندماج.

يق الضم ية فإن الشركة المندمجة هي فقط تلك ال ،أما في الاندماج بطر تي تنقضي شخصيتها المعنو
يع أ تؤول جم صفيه، إذ  بدون ت كن  حل، ولـ شركة الوتن لي ال صومها ا تزم صولها وخ يث تل جة، بح دم

لأخيرة من  ا جة  شركة المندم لى ال كان ع ما  ماتب كان التزا ما  ستيفاء  حدها حق ا ها و كون ل ما ي ، ك
 للشركة المندمجة من حقوق.
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اف وضعها في عملية الاندماج، الاندماج بالنسبة للشركة باختل أثاروفي جميع الأحوال، تختلف 
عن عملية  تنشأة للشركة المندمجة تختلف عن تلك التي عن عملية الاندماج بالنسب تنشأفالآثار التي 

 الاندماج بالنسبة للشركة الدامجة، وسوف نبين ذلك فيما يلي: 

 بالنسبة للشركة المندمجة: الأثار -أ

 أو انقضاءبالضم، بمثابة  أويعتبر الاندماج بالنسبة للشركة المندمجة، سواء كان الاندماج بالمزج 
ها. حل للشركة، وزوال لشخصيته ا القانونية ولـكن بدون تصفية موجوداتها وقسمتها على الشركاء في

 ً مادة فوفق لنص ال ها  132ا  ندمج في شركة الم بر ال شركات "تعت قانون ال عن  أومن  جة  شركة النات ال
 ً اًا للالاندماج خلف ها حلول ما  شركات المندمجة وتحل محل ها وذلك في حدود  ها وما علي ما ل اً في قانوني
 ي عقد الاندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين".اتفق عليه ف

 ً عد الاندماج حل ها ا مبتسرً ولا ي هاء أجل نه  أوا للشركة قبل انت ها، ذلك أ وإن تحقيق الغرض من
يترتب على الاندماج زوال الشخصية القانونية للشركة المندمجة، إلا أن نية المشاركة تظل قائمة  كان

ً بين الشركاء، فالاندماج يعد، ع ً ند البعض، عمل وربما دعم نية المشاركة  ،ا يهدف إلى تحويرا ايجابي
 ً عد عمل لذي ي شركة ا حل ال كس  شركاء، بع ً بين ال سلبي شاركة، ا  ية الم لى ن ضاء ع لى الق هدف إ ا ي

فيذهب كل شريك إلى حال سبيله. لذلك لا يترتب على الاندماج اقتسام موجودات الشركة، وإنما 
تزول الش لك أن  ما هنا ية كل  تؤول أخصية القانون جة و شركة المندم شركة لل لى ال صولها وخصومها إ

 .(1)التي كانت على الشركة المندمجة الالتزاماتالدامجة، والتي تلتزم بكل 

يق الضم، هو في حقيقته مجرد حلول اتفاقي   أوويمكن القول أن الاندماج، خاصة الاندماج بطر
ً قانوني، تحل فيه الشركة الدامجة محل الشر  ً كة المندمجة، بحيث تكون خلف ها في جميع حقوقها ا عام ا ل

                                                             
 .152، 151د. أركان محمد خليل: مرجع سابق، ص   (1)
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يق  والتزاماتها. وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في أحكامها، إذ قررت أن "إدماج الشركات بطر
ها  ية، وتحل محل ها المال ية وذمت صيتها الاعتبار حى شخ يه أن تنقضى الشركة المندمجة، وتم الضم يترتب عل

، وتخلفها في ذلك خلافة عامة، ومن ثم التزاماتلها من حقوق وما عليها من الشركة الدامجة فيما 
 .  (1)عليها" أوتختصم وحدها في خصوص الحقوق والديون التي كانت للشركة المندمجة 

 288ولذلك يجوز اندماج الشركات في مرحلة التصفية، إذ وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 
قان يتم الاندماج، حتى ولو كانت الشركة المندمجة في من اللائحة التنفيذية ل ون الشركات، يجوز أن 

لا تكون ، بشرط أمرحلة التصفية، بشرط موافقة الهيئات المختصة في هذه الشركة على إلغاء التصفية
يع الأ ية توز في عمل بدأت  قد  شركة  شركاء ال بين ال ساهمين، وإ أوصول  ً الم غو ندماج ل لا لا صار الا ا 

 أوأن الاندماج يقتضي انتقال جميع أصول وخصوم الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة قيمة له؛ ل
 .(2)الشركة الجديدة الناشئة عن عملية الاندماج

ك زوال معها فيترتب على ذل أووبالنسبة لشركة الشخص الواحد، فمتى اندمجت في شركة أخرى 
ية، وتفقد أ صيتها المعنو قوق والشخ ساب الح ها لاكت لى هليت ية إ ها المال قل ذمت تحمل بالواجبات، وتنت

جة  شركة الدام ندماج أوال ية الا عن عمل شئة  يدة النا شركة الجد شريك الوحيد (3)ال سلطة ال تزول  ، و
في شركة الشخص الواحد  (4)الذي كان يتولى إدارة شركة الشخص الواحد، كما تزول سلطة المدير

                                                             
 .222ق  1280ص  3ع  24، المكتب الفني، س 18/12/1973جلسة  38لسنة  113الطعن رقم   (1)
 .54، 53د. خليل فيكتور تادروس: مرجع سابق، ص   (2)
 714الشرق للتأمين بموجب القرار الجمهورى رقم تى كانت شركة النيل للتأمين قد أندمجت في شركة موفي ذلك تقرر محكمة النقض أن "  (3)

في  1965سنة  سمية  يدة الر شور بالجر جة 10/4/1967المن شركة الدام بر ال جة وتعت لأولى المندم شركة ا صية ال حى شخ لك أن تنم ضى ذ فإن مقت  ،
شركة المندمجة". راجع: الطعن رقم  مات ال في شأن حقوق وإلتزا صم  تي تخت هة ال سة  35لسنة  344وحدها، الج ، المكتب 19/6/1969جل

 .160ق  1026ص  2ع  20الفني، س 
وفي ذلك تقرر محكمة النقض أنه "متى كان الثابت أن الشركة )الدائنة الأصلية( قد اندمجت قبل رفع الدعوى في الشركة المطعون ضدها   (4)

تها وبالتإلى أنتهاء سلطة مديرها وزوال كل صفة له في تمثيلها اندماجا كليا، وكان يترتب على هذا الاندماج انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصي
ي تمثيلها وفى التصرف في حقوقها، فإن توجيه اليمين الحاسمة إليه عن واقعة الوفاء بالدين الذي لها في ذمة الطاعن )المدين( بعد أن زالت صفته ف
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، (1)أمام الغير أوتمثيلها أمام القضاء  أودارة الشركة المعين من قبل الشريك الوحيد فيها سواء في إ
الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج بالمزج، محل شركة الشخص الواحد  أووتحل الشركة الدامجة، 

عليها، وتكون الشركة  أوالمندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها، وكذلك في كل الدعاوى التي ترفع منها 
 .(2)ممثل القانوني لهذه الحقوق والالتزاماتالدامجة وحدها في ال

ولا يترتب على الاندماج الإخلال بحقوق دائني الشركة المندمجة، إذ تحل الشركة الدامجة محل 
لديون  هذه ا عة  لك حسب طبي ها، وذ فق علي يدها المت في مواع قوقهم  فاء بح في الو جة  شركة المندم ال

لدائنين  لاء ا ترض هؤ ها. وإذا اع كل من كام  سبة وأح ندماج بالن سري الا لا ي لول، ف هذا الح لى  ع
فذً  نه نا من كو لرغم  لى ا قوقهم، ع من لح عدا  ما  ير في جة والغ شركة الدام جة وال شركة المندم بين ال ا 

لبعض  لدائنين  لاء ا قوق هؤ عرض ح قد ت ندماج  ية الا لك أن عمل شركة؛ ذ ني ال من دائ ترض  اع
يادة عدد دائني الشركة بعد عملية الان دماج ودخول دائني الشركة الجديدة في الضمان المخاطر، كز

 .(3)العام

                                                                                                                                                                                                                 
عد له حق المطالبة بإثبات الوفاء المدعى به من الطاعن، يكون غير جائز وأصبح لا يملك التصرف في حقوقها ومن بينها الحق المطالب به ولم ي

، المكتب 12/1967، 7جلسة  34لسنة  284قانوناً، وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه على حق إذ رفض توجيه اليمين". راجع: الطعن رقم 
 .280ق  1851ص  4ع  18الفني، س 

ية وفي ذلك تقرر محكمة النقض أنه "لم  (1) تنفرط ذمتها المالية، وكان  أوا كانت شركة .. المؤممة كشركة توصية بالأسهم لم تزايلها شخصيتها الاعتبار
هي الجهة إدماجها هي وغيرها في الشركة الطاعنة مؤداه أن هذه الأخيرة تكون خلفاً عاماً لها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، فتغدوا 

غيرها في خصوص هذه الحقوق والإلتزامات، ومن ثم فإن إختصامها في الدعوى موضوع الطعن يكون إختصاماً لذى  التي تختصم وحدها دون
 .156ق  758ص  2ع  36، المكتب الفني، س 13/5/1985جلسة  53لسنة  1678صفة". راجع: الطعن رقم 

؛ د. خليل 122الغني الصغير: مرجع سابق، ص ؛ د. حسام الدين عبد 126راجع في ذلك: د. إلياس ناصيف: مرجع سابق، ص   (2)
 وما بعدها. 44فيكتور تادروس: مرجع سابق، ص 
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يرى البعض أنه في حالة اعتراض دائني الشركة على الاندماج وحلول الشركة الدامجة محل  (1)و
فإن آال هم،  نة ل جة المدي ية شركة المندم فاذ عمل نه بن بار أ لى اعت ها؛ وذلك ع فاء ب يونهم يحل الو جال د

تزول الشخصية القان ندماج  نةالا جة المدي شركة المندم ية لل بة أ ون لك بمثا ثل ذ تالي يم هم، وبال عاف ضل
 جل.للتامينات التي توجب سقوط الأ

ويجوز أن يتم الاتفاق في عقد الاندماج على أن تؤول إلى الشركة الدامجة صافي أصول وخصوم 
شركة  لدئني ال كون  لا ي لة  هذه الحا في  ها، و سداد حقوق دائني عد  جة ب شركة المندم حق ال جة  المندم

لاعتراض، لاستيفائهم حقوقهم  هذا ا توفر المصلحة الموجبة ل عدم  ندماج؛ ل ية الا لاعتراض على عمل ا
تجاه هؤلاء  الأخيرةمن الشركة المندمجة قبل انتقال أموالها إلى الشركة الدامجة، كما لا تلتزم الشركة 

 الية من هذه الديون.الدائنين بثمة التزام؛ لانتقال أموال الشركة المندمجة إليها خ

شركات رقم  قانون ال سنة  159وقد فرقت اللائحة التنفيذية ل من  1981ل شركة  ني ال بين دائ
حملة السندات وغيرهم من غير حملة السندات. ففي حالة دائني الشركة من حملة السندات، يكون 

م رغبة في استرداد ذ لم يبد أي منهتهم وفوائدها من تاريخ السداد، فإلهم حق استرداد قيمة سندا
يات المقررة لسنداتهم في مواجهة الشركة الدامجة هم، فانهم يحتفظوا بالضمانات والأقيمة سندات ولو

 الشركة الجديدة الناشئة عن عملية الاندماج، وذلك في حدود الأحكام المقررة بعقد الاندماج.  أو

مادة  قرر ال شرك 297وفي ذلك ت قانون ال لى أن من اللائحة التنفيذية ل صها ع تي يجري ن ات، وال
"يجوز للشركة المندمجة أن تعرض على حملة سنداتها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول استرداد 
قيمة سنداتهم وفوائدها من تاريخ السداد، وذلك بمجرد طلبهم ذلك، وعلى حملة السندات أن يطلبوا 

 تاح لهم في هذا الشأن.الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطارهم بالاختيار الم
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مام  تاريخ ت من  ئدها  سندات وفوا هذه ال مة  نة بقي ها مدي ندماج في يتم الا تي  شركة ال صبح ال "وت
بعضهم، رغبتهم في الاسترداد خلال  أوالاندماج، فإذا لم يبد حملة سندات الشركة المندمجة، كلهم 

يات المقررة لهم في م مدة السابقة، احتفظوا بالضمانات والاولو واجهة الشركة الدامجة، وذلك في ال
 الحدود المقررة في عقد الاندماج."

صل أن الشركة الدامجة تكون مسئولة عن الوفاء لة السندات، فالأأما بالنسبة للدائنين من غير حم
الاندماج،  اجراءاتبديونهم وفقاً لعقود انشائها، ولـكن يكون لهم حق اللجوء إلى القضاء قبل اتمام 

توافرت  تى  هة وم في مواج لديونهم  ضمانات  ير  مة، لتقر قدرها المحك لك وت برر ذ ية ت بارات جد اعت
جة  شركة الدام كون لل أوال ي ندماج، و ية الا عن عمل شئة  يدة النا شركة الجد يل شر ال في تعج حق  كة ال

الوفاء بهذه الديون لتفادي تقديم هذه الضمانات، ما لم يتضمن سند إنشاء هذه الديون غير ذلك من 
 أحكام.

مادة  مدين بالنسبة لكافة  298وفي ذلك تقرر ال من اللائحة التنفيذية أنه "تعتبر الشركة الدامجة ال
مام  جرد ت جة بم شركات المندم يون ال جراءاتد هة  ا في مواج شأ حقه  ئن ن كل دا جوز ل ندماج. وي الا

مام  بل ت جة ق شركة المندم جراءاتال ضمانا ا ير  صة تقر مة المخت من المحك ندماج أن يطلب  في الا له  ت 
قرر تعجيل  لم يت فإذا  برر ذلك.  بارات جدية ت نت هناك اعت شركة الدامجة، وذلك إذا كا مواجهة ال

له ضمانات كافية، كانت موجودات الشركة المندمجة ضامنة الوفاء بقيمة الدين  تنشأ أوالوفاء بالدين 
ه الديون من شروط وفوائده. ولا تحول الأحكام المتقدمة دون تطبيق ما يره في سندات إنشاء هذ

 تقضي بتعجيلها في حالة قيام الشركة بالاندماج في غيرها". 

 بالنسبة للشركة الدامجة: الأثار -ب

يترتب على الاندماج خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة في كل ما كان لها من 
ها من  ماتحقوق وما كان علي سئالتزا شركة الدامجة هي الم يث تصبح ال اًولة ، بح مام القضاء  قانون أ
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الوفاء بالالتزامات التي كانت كما يقع على عاتقها مام الغير عن استيفاء حقوق الشركة المندمجة، وأ
 .الأخيرةعلى الشركة 

يتم الاتفاق في مشروع عقد الاند لأمور، فلا توجد أحكام و هذه ا ماج على الأحكام المنظمة ل
ية اإ حل عمل شركات م لى ال بق ع ية تط هي لزام كون  هم ت فإن إرادت لذلك  شأن،  هذا ال في  ندماج  لا

عد يد القوا في تحد صيل  شركة  الف لى ال جة إ شركة المندم صول وخصوم ال قال أ ية انت كم كيف تي تح ال
الدامجة، كما تحدد الاطار العام الذي تدور فيه عملية الاندماج ومدى مسئولية الشركة الدامجة عن 

يترتب على مشروع عقد الاندماج الإخلال بحقوق الدائنين  هذا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن
 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. 298، 297في كلاً الشركتين، وذلك وفقاً لنص المادتين 

 قانونية للشركة المندمجة، إلا أن ذلكزوال الشخصة ال هوالاندماج الأثر المترتب على وإذا كان 
مل الخ قود الع لى ع يؤثر ع هم لا  صة ب مل الخا قود الع ظل ع جة، إذ ت شركة المندم عاملين بال صة بال ا

يذ  عن تنف جة  شركة المندم مع ال ضامن  سئولة بالت كون م تي ت جة ال شركة الدام لى ال لون إ ية، وينتق سار
لسنة  12من قانون العمل رقم  2/ 9الناشئة عن هذه العقود، وذلك وفقاً لنص المادة  الالتزامات
قرر أ2003 تي ت ها ، وال في غير شأة  لارث  أونه "ولا يترتب على ادماج المن ها با  أوالوصية  أوانتقال
بة  يع  أواله ني  -الب بالمزاد العل كان  لو  نزول  أو –و جار  أوال صرفات،  أوالاي من الت لك  ير ذ هاءغ  إن

مع أصحاب  لف مسئولاً بالتضامن  يكون الخ شأة و ستخدام عمال المن سابقين عن  الأعمالعقود ا ال
 الناشئة عن هذه العقود". الالتزاماتجميع تنفيذ 

مادة  نه "مؤدى ال لنقض أ قرر محكمة ا قانون العمل رقم  85وفي ذلك ت سنة  91من   1959ل
مادة  قم  2/ 9)ال مل ر قانون الع سنة  12من  صاحب 2003ل من  شأة  ية المن قال ملـك ( أن إنت

في عقد العمل، خرى، لا يؤثر العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أ
اً قد قائم قى الع كون  ويب ي ثره و يه أ صرف إل يد، وين مل الجد مل وصاحب الع بين العا قانون  قوة ال ب
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فة  يذ كا عن تنف سئولاً  ماتم لك  الالتزا نى ذ لا يع يه، و بة عل اًالمترت عد  قانون يق القوا جوب تطب و
الدامجة قبل الإندماج على عمال الشركة  والأحكام التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة

ية في شأنهم لم تت مماثلة، كما  ضمن قواعد وأحكاماًالمندمجة، طالما أن عقودهم والنظم التي كانت سار
 .  (1)لدى الشركة الدامجة قبل حصول الإندماج" تبار عمال الشركة المندمجة عمالاًلا يعنى أيضًا إع

ً أما بعد تمام عملية الاندماج فيصي ا في الشركة الدامجة، وتسري ر العاملون في الشركة المندمجة عمال
 عليهم ذات الأحكام والنظم والقواعد التي تحكم نظرائهم في الشركة الدامجة، طالما لم يترتب على هذه

 جورهم التي كان يتمتعون بها في الشركة المندمجة. أ أوالأحكام أي نقصان في حقوقهم 

ل قرر محكمة ا في أخرى خضوع العمال لنظام وفي ذلك ت نه "يترتب على إدماج المنشأة  نقض أ
نظام الأجور، طالما أن ذلك لم يؤد إلى  أوالمنشأه الدامجة بعد الإدماج، سواء بالنسبة لنظام العمل 

 .  (2)نقص أجورهم التي كانوا يتقاضونها بالمنشأة المندمجة"
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 الوطلت الثبًٖ

 تقس٘ن شرمٔ الشخض الَاحذ 

 

جه  قانون ات شركات بال سيم ال كام لتق ضع أح لى و صري إ شرع الم سنة  4الم خاص  2018ل ال
قم  شركات ر قانون ال عض أحكام  عديل ب سنة  159بت مواد 1981ل ستحدث ال قأ، إذ ا  135م ار

كرر،  كرر "أ"،  135م كرر "ب"،  135م كرر "ج"،  135م تي  135وم كرر "د"، وال ها  بينم في
من قانون الشركات  135إذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة الأحكام العامة لتقسيم الشركات، 

يكون لكل شركة من الشركات الناشئة  أوالمعدل على أنه "يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين  أكثر، و
ية مستقلة بمجرد قيدها بالسجل التجاري".  عن التقسيم شخصية اعتبار

ية حة التنفيذ كام اللائ جاءت أح لإجراءات وال ثم  بين ا صلت كام التف ية ييلأح صة بعمل ة الخا
قم  لدولى ر عاول ا ستثمار والت ير الا قرار وز جاء  سنة  16التقسيم، ف عض أحكام  2018ل عديل ب بت

قانون الشركات، فأاللا مواد من ئحة التنفيذية ل ن هذه لبيا 5 –مكرر  299مكرر حتى  299ورد ال
 الأحكام والاجراءات. 

 جِ ػبم  : هفَْم ٍأحنبم تقس٘ن الشرمٔ ثَأٍلًب

عرف الفقه لى شركتين  (1)ي ية إ ها المال يل ذمت ئة شركة واحدة وتحو نه تجز شركات بأ  أوتقسيم ال
عل  قائمتين بالف ثر  ما  أوأك هي  سيم، و حل التق شركة م ضي ال غرض، فتنق هذا ال سان ل يدتين تؤس جد

شرك لى ال قل إ ية، وتنت صيتها المعنو قانوني وشخ ها ال يزول كيان شركة المقسمة، و عرف بال ستفيدة ت ات الم
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ها من حقوق وما عليها من  عد التزاماتمن التقسيم، التي تخلفها خلافة عامة فيما ل ، ومن ثم لا ي
 لهذا الهدف. تنشأجديدة  أوا تقديم إحدى الشركات ذمتها المالية إلى شركة واحدة قائمة تقسيمً 

يف مطابقا لما قررته المادة  يأتي هذا التعر الفرنسي، والتي عرفت من قانون التجارة  1 -236و
يل ذمتها المالية إلى شركيتن   أوأكثر موجودتين بالفعل  أوالتقسيم بأنه عملية بمقتضاها تقوم شركة بتحو

 تؤسسان لهذا الغرض.

عد   شركة ي سابق، فإن تقسيم ال يف ال اً للتعر الشركة دون تصفية  انقضاءمن أسباب  سبباًووفق
قائمة  أونشطتها بين عدة شركات جديدة لتقسيم بتقسيم أصولها وأالشركة القائمة با؛ إذ تقوم اموجوداته

شركة الق ية لل ضي الشخصية الاعتبار تزول وتنق بذلك  عل، و قل أبالف سيم، وتنت مة بالتق لى ائ صولها إ
شركات  حل ال شئة عن التقسيم، فت شركات النا لأخيرةال من  ا ها  ما ل مة بالتقسيم في شركة القائ محل ال

 .تزاماتالحقوق وما عليها من 

يع المشروعات  فالتقسيم عكس الاندماج لا يهدف إلى تركيز المشروعات، وإنما يهدف إلى توز
جزاء توزع بين شركات أخرى، سواء أكانت قائمة كة الواحدة إلى عدة أوعدم تركيزها وتفتيت الشر 

 بالفعل أم تؤسس لهذا الغرض.

س سيم الب لأولى التق صورتين: ا خذ  شركة يأ سيم ال يه فتق لذي  أويط وعل هو ا لى البحت و يؤدي إ
أكثر،  أوحصصها إلى قسمين  أوزوال الشخصية القانونية للشركة القائمة بالتقسيم مع تقسيم أسهمها 

ساهمون  صير الم ي ستقلة، و ية م صية معنو ها شخ يدة ل شركة جد ما  كل منه لى  قوم ع في  أوت شركاء  ال
 .(1)الجديدةشركاء في الشركة  أوالشركة القائمة بالتقسيم مساهمين 
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ية اندماج والذي يتم فيه تقسيم إحدى الشركات،  ثاني فهو التقسيم المصحوب بعمل أما النوع ال
تساهم  أووتجزئة ذمتها المالية، بحيث تنتقل ذمتها المالية المجزئة تلك إلى عدة شركات قائمة بالفعل، 

يق عن طر سيم  صفتي التق ية  هذه العمل في  مع  يدة، فتجت شركة جد كوين  ية  في ت مة المال يت الذ تفت
لغرض  تنشأالتي  أومع عدد من الشركات القائمة بالفعل،  أوللشركة القائمة بالتقسيم، والاندماج في 

 .(1)هذا التقسيم

مادة  مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات والمعدلة بقرار  299إلا أنه بالنظر إلى نص ال
ير الاستثمار والتعاون الدولى رقم  يفً 2018لسنة  16وز ً ، نجد المشرع قد وضع تعر ا للتقسيم، ا مغاير

الذي وضع  2018لسنة  4الفقه قبل صدور القانون رقم  تبناها عن ذلك الذي يختلف اختلافاً تامً 
 أحكام التقسيم في قانون الشركات.

مادة  من ال ية  ية والثال قرتين الثان نص الف لك أن  قانون 299ذ ية ل حة التنفيذ من اللائ كرر   م
س فت التق شركات عر شركة وأال صول ال بين أ صل  نه الف من يم بأ ها  يرتبط ب ما  شطتها و ماتن  التزا
ش في  شك أوتين منفصلتين كر وحقوق ملـكية  كون التقسيم أ أول أفقي أكثر ب ي سي. و ً رأ تى فقي ا، م

بذات نسب الملـكية،  أسهمكانت  الشركات الناتجة عنه مملوكة لذات مساهمي الشركة قبل التقسيم و
ً و  يق فصل جزء من الأصو ا،يكون رأسي في شركة جديدة تابعة ومملوكة  الأنشطة أول متى تم عن طر

 للشركة محل التقسيم.

مة بالتقسيم  لة لانقضاء الشركة القائ شرع لا يعترف بالتقسم كحا يف أن الم بين من هذا التعر ويت
ية قا ئمة لا تزول بعد اجراء عملية دون تصفية، إذ أن هذه الشركة تظل قائمة وتظل شخصيتها الاعتبار

ية التقسيم يف ،التقسيم، وما عمل هذا التعر لا مجرد نقل جزئي لأوفقاً ل صول تلك الشركة وفصلها ، إ
شركات أخرى، سواء أكانت هذه الشركات  أوالذمة المالية للشركة القائمة بالتقسيم إلى شركة  عن
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مكرر من  299لفقرة الخامسة من المادة شركات جديدة. وما يؤكد ذلك نص اإلى  أوقائمة بالفعل 
ية  بذات الشخصية الاعتبار ستمرة  شركة الم نه يطلق على ال قررت أ تي  عدل، وال شركات الم قانون ال

 "الشركة القاسمة"، وعلى كل شركة منفصلة عنها "الشركة المنقسمة".

ما  صريةاوهذا  لنقض الم مة ا ضاء محك يه ق قانون  ستقر عل صدور ال بل  سنة  4ق في 2018ل ، ف
قضية تتلخص وقائعها في قيام شركة الغازات البترولية بانشاء شركة جديدة تحت مسمس "شركة غاز 
بر  لم تعت لنقض  فإن محكمة ا ية،  ناطق بالجمهور لبعض الم غاز  مصر" يكون غرضها توصيل خدمات ال

ية للشركة تقسيمً  الأمرهذا  رية"، وإنما مص"شركة الغازات ال الأما يؤدي إلى زوال الشخصية الاعتبار
جزء من النشاط. وقد جاء في هذا الحكم أن "مؤدى نصوص المادتان  أوصول اعتبرته مجرد نقل للأ

قم  قانون ر من ال شر  ية ع لأولى والحاد سنة  217ا في  1980ل صادر  عى ال غاز الطبي شأن ال في 
قم  28/12/1980 ترول ر ير الب قرار وز من  لأولى  مادة ا سنة  28وال صدار اللائ 1981ل حة بإ

أن شركة الغازات البترولية هي المنوط بها  24/3/1981التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر في 
نذ  حدها م ظات  24/3/1981و سكنية بمحاف ناطق ال عى للم غاز الطبي يق ال سو صيل وت مداد وتو إ

من  تالى مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك  ية وبال يزة والإسكندر قاهرة والج ضرارال كاأ ن . وإذ 
لدولى رقم  عاون ا ستثمار والت شئون الا قرار وزارة  من  بين  سنة  142ال شركة  1983ل سيس ال بتأ

في  صادر  صر( وال غاز م شركة  نة ) لى أن  4/9/1983الطاع تدلان ع ثة  ية والثال مادتين الثان أن ال
يه  لم يترتب عل صيتها، أوالشركة المطعون ضدها الثانية  انقضاءتأسيس الشركة الطاعنة  كما  زوال شخ

ها من حقوق وما عليها من  أوأن الطاعنة لم تخلفها  وإنما اختصت فقط  التزاماتتحل محلها فيما ل
 .  (1)بمزاولة جزء من نشاطها"
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مادة  في ال شركات  سيم ال صري لتق شرع الم لذي وضعه الم يف ا يان  299والتعر سالفة الب كرر  م
التقسيم انتقال جزء من موجودات شركة يقربه من ذلك المحدد في التشريع الانجليزي، والذي يعتبر 

المساهمين من  أوإلى شركة جديدة تتلقى هذه الموجودات وتمثل رأسمالها، مع انتقال بعض الشركاء 
فيها.  وفي ظل هذا المفهوم  أسهم أوالشركة المقسمة إلى الشركة الجديدة، وحصولهم على حصص 

ية قائ ظة بشخصيتها المعنو سمة محتف شركة المق ظل ال تزول ت لا  باقي  أومة  ظة ب ظل محتف ما ت تنقض، ك
 .  (1)موجوداتها التي لم تنتقل إلى الشركات الجديدة الناشئة عن عملية التقسيم

مكرر وما بعدها من اللائحة التنفيذية يتفق  299وردته المادة ومفهوم التقسيم وأحكامه الذي أ
ئة ال لس إدارة الهي قرار مج في وقت سابق  قرره  لذي  ية رقم مع ذلك ا بة المال مة للرقا سنة  108عا ل

قم  2014 ئة ر لس إدارة الهي قرار مج عديل  سنة  124بت سيم  2010ل جراءات تق عد وإ شأن قوا ب
تاريخ  صادر ب صرية وال صة الم ية بالبور ها أوراق مال يد ل شركات المق جاءت 4/8/2014ال لذي  ، وا

 بهذا القرار من أحكام. ا لما وردأحكام اللائحة التنفيذية مطابقة بشكل يكاد يكون تامً 

مادة  لوارد بال سيم ا هوم التق لاحظ أن مف ي شركات  299و قانون ال ية ل حة التنفيذ من اللائ كرر  م
لسنة  4من قانون الشركات والمعدلة بالقانون  137على النحو السالف ذكره، يناقض ما قررته المادة 

انقضائها لأي سبب  أواء مدتها انته أو، من أنه "تعتبر في حالة تصفية كل شركة بعد حلها 2018
ها أن تقسيم الشركة يعد من حالات انقضائها دون  أوغير الاندماج  لذي يفهم من التقسيم ....". وا

لى  ية إ ها المال قل ذمت ما تنت سيم، وإن حل التق شركة م ية لل ستمر الشخصية المعنو لا ت تالي ف صفية، وبال ت
 قسمة موجوداتها. أود الخاصة بتصفية الشركات للقواع عمالإالشركة المستفيدة من التقسيم، دون 

مادة  لوارد بال سيم ا يف التق فإن تعر تالي  لك  299وبال عارض ذ ية، ي حة التنفيذ من اللائ كرر  م
يف الوارد بالمادة من قانون الشركات المعدل. ذلك أن التع 137الذي قرره المشرع بالمادة   299ر
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هو أ كرر  قل م يف ن لى تعر ص أوقرب إ عض أ يل ب شركة تحو من  أوول ال ها  لى غير صومها إ خ
 ً يف التقسيم حسب المستقر عليه فقه ا، والذي يعتبر حالة من حالات الشركات، ولا علاقة له بتعر

 من قانون الشركات. 137كدت عليه المادة الشركة دون تصفية، والذي أ انقضاء

ش عدم اعتراف الم من  ناقض  يأتي هذا الت نا،  قوفي رأي صري بفكرة الن ئي للأرع الم صول ل الجز
إلى شركة قائمة  أو مستقلة منها إلى شركة أخرى جديدةنقل بعض القطاعات ال أوالخاصة بالشركة، 

مادة  لواردة بال حو ا لى الن شركات، ع سيم ال شرع لتق يف الم جاء تعر لذلك  عل.  من  299بالف كرر  م
قطاعات الشركة  أوصول ي لأفكرة النقل الجزئومن جهة، ا بين فكرة التقسيم اللائحة التنفيذية، خالطً 

 التقسيم الرأسي.  الأخيرة، وهو ما أطلقت عليه المادة من جهة أخرى إلى شركة أخرى

 : أحنبم تقس٘ن شرمٔ الشخض الَاحذ  ثبًً٘ب

مكرر وما  135لا نعتقد بامكانية خضوع شركة الشخص الواحد لأحكام التقسيم المقررة بالمواد 
عدل شركات والم قانون ال من  عدها  قانون  ب سنة  4بال نه 2018ل كان؛ ذلك أ بنص  وإن  لا يوجد 

مكرر من القانون ما يمنع من خضوع شركة الشخص الواحد لأحكام تقسيم الشركات  135المادة 
باح ذلك للشركات ، وإنما أالواردة بهذه المواد، إذ لم يقصر المشرع أحكام التقسيم على شركات بعينها

ها في ذلك ، وبالتالي فإن شركة الشخص الواحد، مثل1981نة لس 159الخاضعة لأحكام القانون 
، تخضع لأحكام التقسيم الواردة بهذه 1981لسنة  159ام القانون كحمثل الشركات الخاضعة لأ

 المواد.

صية  ية، وخصو ها القانون حد، وطبيعت شخص الوا شركة ال لى النصوص المنظمة ل بالنظر إ نه  لا أ إ
ها عدمأحكام قول ب كن ال نه يم ية إ ، فإ لواردة امكان حد لأحكام التقسيم ا شركة الشخص الوا خضاع 
 مكرر وما بعدها من قانون الشركات. 135بالموادة 
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والتي  2018لسنة  4" من قانون الشركات المعدل بالقانون 3مكرر " 129ذلك أن نص المادة 
نظمت اختصاصات مؤسس شركة الشخص الواحد، قد أجازت له الحق في دمج شركة الشخص 

لك الشركة إلى شركة من طبيعة أخرى،  أوالواحد في شركة أخرى  يل ت له تحو معها، كما أجازت 
لى شركتين  شركة إ لم تعطه الحق في تقسيم ال لرغ أووفي ذات الوقت  م من أن أحكام أكثر، على ا

قد أ شركات  قانون تقسيم ال في ال شرع  سنة  4وردها الم يه 2018ل ظم ف لذي ن قانون ا ته ال ، وهو ذا
يد اعطاء مام شركة الشخص الواحد، وبالتالي يمكن القأحك ؤسس شركة ول أن المشرع أن كان ير

مادة  أوالشخص الواحد حق تقسيمها إلى شركتين  مكرر  129أكثر لكان قد قرر هذا الحق في ال
 " من ذات القانون والتي بينت اختصاصات مؤسس شركة الشخص الواحد.3"

لى  بالنظر إ نه  خرى، فإ هة أ من ج مادة و كرر " 129نص ال عدل 2م شركات الم قانون ال من   "
 مثل :  الأعمالنجده قد حظر على شركة الشخص الواحد القيام ببعض  2018لسنة  4بالقانون 

 تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد. .1

يادة رأسمالها. أوالاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها  .2  ز

 ل. قابلة للتداو أسهمتقسيم رأسمال الشركة إلى  .3

د مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بعد أن بينت المقصو 299وحيث أن نص المادة 
بين أصولها  نه الفصل  ها من أ أوبتقسيم الشركة بأ يرتبط ب ماتنشطتها وما  في  التزا وحقوق الملـكية 

ً د قررت أن التقسيم إما أن يكون أأكثر، ق أوشركتين منفصلتين  لشركات ا أسهما، متى كانت فقي
 ً ا، متى الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمي الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملـكية. وقد يكون رأسي

صول  من الأ جزء  صل  يق ف عن طر شطة أوتم  حل  الأن شركة م عة ومملوكة لل يدة تاب شركة جد في 
 التقسيم.
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لأ سيم ا مادة والتق قرر بال شكل الم ن 299فقي بال ية يت حة التنفيذ من اللائ كرر  ظر م مع الح اقض 
مادة  من ال لث  ند الثا في الب حد  شخص الوا شركة ال لى  فروض ع كرر " 129الم قانون، 2م من ال  "

لى  سمالها إ سيم رأ من تق شركة  نع ال لذي يم سهموا سيم  أ من التق نوع  هذا ال لك أن  تداول. ذ لة لل قاب
 تجة عن التقسيم.الشركات النا أووالشركة  الأمللشركة، يتم قسمتها بين الشركة  أسهميفترض وجود 

ما أن التقسيم الرأ مادة ك قرر بال فروض  299سي الم ظر الم مع الح ناقض  ية يت من اللائحة التنفيذ
" من القانون، والذي يمنع الشركة من تأسيس 2مكرر " 129على شركة الشخص الواحد في المادة 

يادة رأسمالها،  وأشركة من شركات الشخص الواحد، كما يمنعها من الاكتتاب العام عند تأسيسها  ز
سي على النحو المشار إليه في المادة قابلة للتداول. والتقسيم الرأ أسهمكما يمنعها من تقسيم رأسمالها إلى 

تي سيتم تأسيسها بالتقسيم ستكون تابعة ومملوكة للشركة  ، الأمالسالفة يفترض أن الشركة الجديدة ال
حد، وهذا مخالف  نة من شخص وا تالي ستكون مكو مادة وبال من ال لأول  ند ا مكرر  129لنص الب

والتي حظرت أن  ،2018لسنة  4كات المعدل بالقانون مكرر "أ" من قانون الشر  135" والمادة 2"
 تتخذ الشركات الناتجة عن التقسيم شكل شركة الشخص الواحد.

شريك في شركة الشخص الواح مام ال نع لن يكون أ لا أنولتجاوز هذا الم  د الخاضعة للتقسيم إ
قوم بإ خذ ي لا تت تى  سيم، ح عن التق شئة  يدة النا شركة الجد في ال جدد  شركاء  خال  شركة د شكل 

يقوم بعد التقسيم إلى ادماج الشركة  أوضعاف للضمان العام للشركة. الشخص الواحد، وفي ذلك إ
تنص  وأجزه الناتجة عن التقسيم في شركة متعددة الشركاء قائمة بالفعل، وهذا النوع من التقسيم لم تُ 

 .(1)مكرر من اللائحة التنفيذية 299عليه المادة 
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تساهم معها في تكوين شركات جديدة، فتجتمع في هذه العملية صفتي التقسيم والاندماج. إلا  أوعدة شركات قائمة،  أوذمتها المالية إلى شركة 
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فإن و خرى،  لأمرهذا من جهة أ شركة  ا له  من أج شئت  لذي أن سي ا غرض الأسا ناقض ال ي
شخص ال لى إال سعى إ قد  شرع  لك أن الم حد، ذ عم وا غرض د شركات ب من ال نوع  هذا ال قرار 

ستثم منح مؤسسيها فرصه ا شروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك ب خاطر الم موالهم دون التحمل بم ار أ
المسئولية الشخصية عن هذه الاستثمارات، ولذلك قرر المشرع منح مؤسس شركة الشخص الواحد 

حدود  في  شركة  يون ال عن د حدودة  سئولية م ضعف  رأسم من  لرغم  لى ا ها، ع ستثمر في مال الم ال
 الضمان العام لهذه الشركة. 

العام المقرر ضعاف للضمان شركات أخرى إ أوشركة الشركة إلى  وفي قيام الشريك بتقسيم هذه
خراجه من الذمة المالية لشركة الشخص في رأسمالها، الذي سيتم تقسيمه وإتمثل لدائني الشركة، والم

حيان إلى مستقلة عنها. فضلاً عن أن هذا التقسيم سيؤدي في كثير من الأالواحد إلى شركة أخرى 
 الذي وضعه القانون لرأسمال شركة الشخص الواحد. الأدنىنزول رأسمال الشركة عن الحد 

مكرر "ب" من قانون الشركات المعدل، قد حددت  135كما أن نص الفقرة الأولى من المادة 
جماعة الشركاء، بحسب  أوبشكل جازم أن قرار التقسيم يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة 

باع وذلك بأغلبية ثلاثة أ الأحوال، مال. وهو ما يفهم منه بشكل ضمني أن هذا ا رأسر لأمرل لا  ا
ورد ن يقر تقسيم شركة الشخص الواحد لأيسري على شركة الشخص الواحد، ذلك أن المشرع لو كا

 ضمن هذا النص ما يؤكد أن الشريك الوحيد له حق إصدار قرار التقسيم.

لتقسيم يجب أن يتضمن عدد ا وما يؤكد ذلك الفقرة الثانية من ذات المادة التي بينت أن قرار
ساهمين  شركاء، وأ أوالم ضعة ال سيم والخا عن التق جة  شركات النات في ال منهم  كل  صيب  سماؤهم، ون

يع الأصول والالتزامات بينهم. مما يفهم  لأحكام هذا القانون، وحقوق كل منهم والتزاماتهم، وتوز
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ا حصصً  أوا سهمً ك كل شريك فيها أددة الشركاء، يملمنه أيضًا أن التقسيم لا يكون إلا لشركة متع
 ً  ا من رأسمال الشركة.تمثل جزء

مكرر وما بعدها قانون الشركات  135فجميع النصوص المتعلقة بتقسيم الشركات، سواء المواد 
عدل  قانون الم سنة  4بال مواد  أو، 2018ل قانون  299ال ية ل حة التنفيذ من اللائ عدها  ما ب كرر و م

ير  قرار وز لدولي رقم الشركات المعدلة ب عاون ا سنة  16الاستثمار والت مل 2018ل ، تفيد بشكل مج
أن النصوص المتعلقة بتقسيم الشركات لا يمكن تطبيقها على شركة الشخص الواحد، وذلك لتناقض 
ية،  ها القانون سابقة مع الخصائص المميزة لشركة الشخص الواحد، وطبيعت بالمواد ال لواردة  الأحكام ا

 قرار هذا الشكل من الشركات.ع إلى تحقيقه من إالذي سعى المشر والغرض
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 الوطلت الثبلث

 شرمٔ الشخض الَاحذتغ٘٘ر الشنل القبًًَٖ ل

 

لسنة  3، والمعدلة بالقانون 1981لسنة  159من قانون الشركات رقم  136يجري نص المادة 
ذات المسئولية الشركات  أو بالأسهم، على أنه "يجوز تغيير الشكل القانونى لشركات التوصية 1998

باع جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أ أوالمحدودة بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية  المال  رأسر
 . بحسب الأحوال

يتم التغيير بمراعاة اجراءات وأ وضاع تأسيس الشركة التي يتم التغيير إليها في حدود ما تنظمه "و
شأن.  هذا ال في  ية  حة التنفيذ جوزاللائ لا ي شركة أي إ أن و شكل ال ير  لى تغي تب ع قوق يتر خلال بح

لم يحضروا  أوأصحاب الحصص الذين اعترضوا على قرار التغيير  أوالمساهمين  أودائنيها ويجوز للشركاء 
بول عذر مق قرار ب يه ال صدر ف لذي  ماع ا م ،الاجت خارج  لب الت شروط والأط شركة بال ضاع ن ال و

مادة ) ها بال صوص علي فى ال135المن يتم ( وتع تي  شركة ال قانونى وال شكلها ال ير  يتم تغي تي  شركات ال
 التغيير إليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة".

مادة  نت ال ما بي شركات  299ك قانون ال ية ل حة التنفيذ جراءاتمن اللائ شركة،  ا شكل ال ير  تغي
 أوإلى شركة ذات مسئولية محدودة  بالأسهمى لشركة التوصية "يجوز تغيير الشكل القانون فقررت أنه

يتم التغيير بأغلبية ثلاثة  يل أي من الشركتين المشار إليهما إلى شركة مساهمة، و العكس، كما يجوز تحو
 . المساهمين في اجتماع غير عادى للجمعية العامة للشركة أوأرباع الشركاء 
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قانونى لشركا  بالأسهمشركة توصية  أوت الأشخاص إلى شركة مساهمة "كما يجوز تغيير الشكل ال
باع الشركاء مع عدم الإخلال بحقوق الغير لدى الشركة  أو شركة مسئولية محدودة بموافقة ثلاثة أر
 .الشركاء أو

 : وأوضاع تأسيس الشركة التي يتم التغيير إليها فيما عدا ما يلى اجراءات"ويجب أن يراعى 

برام عقد ابتدائى للشرك .أ   . ةإ

تحدد صافى أصول اشركة، وفقاً لما هو ثابت بدفاتر الشركة وقوائمها المالية من بيانات على أن  .ب 
مدة لا  مزاولين للمهنة ل مراجعين ال يعتمد ذلك من مراقب حسابات مقيد بسجل المحاسبين وال

تعترض عليه خلال أسبوع تقل عن عشر سنوات، على أن تخطر الهيئة بذلك التحديد فإن لم 
 .نافذاً كان

ير شكل  .ج  قررت تغي تي  ية ال ير العاد مة غ ية العا قرار الجمع ضمن  لى أن يت ماع المؤسسين، ع اجت
سها  قد تأسي لى ع قة ع شركة المواف لس  أوال يار مج ها واخت لإدارةنظام قب  ا لأول ومرا ا

 .الحسابات

 ( من هذه اللائحة." 298حتى  295"وتطبق في هذا الحالة أحكام المواد من ) 
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 هفَْم تغ٘٘ر شنل الشرمٔ  : أٍلًب

يف تغيير شكل الشركة  (1)اتجه الفقه ها  أوإلى تعر تي تقوم بمقتضاها إحدى  بأنهتحول العملية ال
خر من أشكال ي اتخذته أثناء تأسيسها إلى شكل آحال حياتها، بتغيير الشكل القانوني الذ ،الشركات
 خصيتها القانونية.ش  انقضاءالمقررة بالقانون، دون أن يؤدي ذلك إلى الشركات 

لبعض يرى ا شركة  (2)و حول ال يف ت هو   أوأن تعر سابق،  حو ال لى الن قانوني ع شكلها ال ير  تغي
من  عد  لا ي شكل  لأن ال شركة،  في ال لذي يحدث  ير ا قة التغي لا يكشف حقي هو  ناقص؛ ف يف  تعر

ية المنظمة للشركة كك عد القانون موع القوا شركة، لـكنه يعبر عن مج ناء ائن العناصر المكونة لل قانوني أث
يف تغيير شكل الشركة حياتها. لذلك من الأ تحولها بأنه تغيير النظام القانوني للشركة مع  أوفضل تعر

ية قائمة دون احتفاظ  .  انقضاءها بشخصيتها المعنو

لم يقدم جديدً  لأخير  لرأي ا نا، فإن ا شركة ومن وجهة نظر ير الشكل  أوا؛ ذلك أن تحول ال تغي
ف ها هو  قانوني ل لذي قي حقيال قانوني ا ير الشكل ال قانوني للشركة، إذ يترتب علي تغي ير النظام ال ته تغي

لذي  قانوني ا شكل ال ها بموجب ال ضع ل شركة تخ نت ال تي كا ية ال ير الأحكام القانون شركة تغي خذه ال تت
ا اتخذته عند تأسيسها إلى أحكام قانونية جديدة، هي تلك الخاصة بالشكل القانوني الذي اتخذته فيم

ية قائمة دون بعد، مع استم ما نظامها الأساسي، وهذا بالطبع يستلزم تغيير انقضاءرار شخصيتها المعنو  ب
 .(3)يتوافق مع الشكل القانوني الجديد الذي اتخذته
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ندماج  من الا شركة  أووعلى العكس  قانوني لل ير الشكل ال لى تغي لا يترتب ع  انقضاءالانقسام، 
ية، بل على ال ن المراد من عملية تغيير الشكل القانوني للشركة هو استمرار تلك عكس فإشخصيتها المعنو

تغيير الشكل القانوني للشركة إلا على شركة  أوالشخصية القانونية قائمة بالفعل، لذلك فلا يرد التحول 
 .(1)تغيير شكلها القانوني أوقائمة بالفعل، فمتى قضي بانقضاء الشركة فلا مجال لتحولها 

العكس مما عليه الحال بالنسبة لاندماج الشركات، لا يجوز أن تتحول الشركة أثناء  لذلك، وعلى
يتغير شكلها القانوني إلى شكل قانوني أخر، ذلك أن الشخصية القانونية للشركة أثناء  أوفترة التصفية 

قد انقضت، وأن  كون  ترة التصفية ت شرع إف فاظ بشخصيتها المالم ها الاحت قرر ل مة أن  ية قائ ناء عنو ث
ً تلك الفترة، فإ  ا بتحقيق الغرض من تصفية الشركة. نما جعل ذلك مرهون

الشركة بعد، حتى ولو كانت مهددة بالانقضاء، فإن ذلك لا  ومن ناحية أخرى، فمتى لم تنقضِ 
لا يجوز تغيير الشكل القانوني لشركة  ،تحولها. ومن جهة أخرى أويمنع من تغيير الشكل القانوني لها 

 أوأن البطلان يفقد الشركة من الأساس وجودها القانوني، ولا يصحح تحول الشركة  باطلة؛ ذلك
 ً ً تغيير شكلها القانوني من هذا البطلان الذي يظل قائم  .(2)اا،متى ظل سببه قائم

تحولها عن تعديل الشركة، فالتعديل هو تغيير يمس في  أوويختلف تغيير الشكل القانوني للشركة  
ت كام ال قع الأح حد الوا في أ شركة  ظام ال في ن عديل  هو ت نوي، ف شركة كشخص مع ها ال ضع ل ي تخ

شركاء  ها، كعدد ال نة ل مال  رأسمقدار  أوالعناصر المكو شركة، دون أن يتطلب  أوال لأمرمدة ال  ا
 أوالنظام القانوني الذي تخضع له الشركة. أما تغيير الشكل القانوني للشركة  أوتغيير الأحكام القانونية 
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الأحكام التي تخضع لها، حتى ولو لم تتعرض أي  أويترتب عليه تغيير النظام القانوني للشركة تحولها ف
 .(1)التعديل أومن عناصرها للتغير 

وينها ويرجع السبب في اتجاه الشركة إلى تغيير شكلها القانوني إلى المستجدات التي تظهر بعد تك
على  أونشطتها، ذلك من ازدهار أعمالها وتشعب ألى عمالها، وما يترتب عوبداية نشاطها وممارستها لأ
وتضييق نشاطها، وهو ما قد يضطرها إلى ضرورة اجراء تغيير في  الأعمالالعكس من تراجع تلك 

يقة  الشكل القانوني لها بما يناسب هذه الظروف والمستجدات، فتغيير الشكل القانوني للشركة يعد طر
 .(2)انقضائها أودون الحاجة إلى حل الشركة لمواجهة الظروف التي تطرأ على الشركة، 

وللشركاء الحق الكامل في تحديد الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة عند تحولها، بما يتوافق مع 
 .(3)هداف التي ترغب في تحقيقها، والامكانيات المتاحة لهالظروف التي طرأت على الشركة، والأا

 حذ  : جَاز تغ٘٘ر شنل شرمٔ الشخض الَاثبًً٘ب

مادة إ عة ال من مطال ثور  لذي ي سؤال ا مادة  136ن ال شركات وال قانون ال ته  299من  من لائح
قانوني لشركات التوصية  ير الشكل ال شركات ذات  أو بالأسهمالتنفيذية، هل تنسحب أحكام تغي ال

ته التنفيذية على شرك1981لسنة  159دودة، والواردة بقانون الشركات رقم المسئولية المح ة ،ولائح
ضافة من قانون الشركات بإ 136ص المادة الشخص الواحد؟ خاصة وأن المشرع لم يقم بتعديل ن

تين أجاز و بالأسهمشركة الشخص الواحد إلى شركتي التوصية  حدودة، الل الشركة ذات المسئولية الم
ما  شرع له يام بالم عديل لأحكام الفالق من ت به  قام  ما  غرار  لى  لك ع قانوني، وذ شكل ال ير ال قرة غي
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مادة  من ال لأولى  قانون  130ا جب ال لك بمو ندماج، وذ ية الا قة بعمل قانون، والمتعل سنة  4من ال ل
شركة الشخص 2018 لى  لا تنطبق ع شركة  ير شكل ال قة بتغي ني ذلك أن الأحكام المتعل هل يع . ف
 الواحد؟

شركتي  إلى أن المشرع قد قصر الحق في تغيير الشكل القانوني للشركة على (1)ذهب بعض الفقه
والشركة ذات المسئولية المحدودة، وبالتالي فلا يحق لباقي الشركات، سواء تلك التي  بالأسهمالتوصية 

حتى القانون المدني،  أوقانون التجارة  أو 1981لسنة  159ورد النص عليها بقانون الشركات رقم 
 الشركات.من قانون  136تغيير الشكل القانوني لها بعد تكوينها وفقاً لنص المادة 

ولا نتفق مع هذا الرأي، فالأحكام المتعلقة بتغيير شكل شركة الشخص الواحد والواردة بالمادة 
مادة  136 من اللائحة التنفيذية للقانون، تنطبق على شركة الشخص  299من قانون الشركات وال

 .والشركة ذات المسئولية المحدودة بالأسهمالواحد مثلها في ذلك مثل شركتي التوصية 

مادة  ند الثالث من ال يدل على ذلك ما قرره المشرع بالب " من قانون الشركات 3مكرر " 129و
قانون  عدل بال سنة  4الم حد، 2018ل شخص الوا شركة ال سس  صات مؤ يه اختصا بين ف لذي  ، وا

 ً يل شركة الشخص الواحد إلى شركة من طبيعة أخرى. إذ يعد هذا النص مكمل ما وحقه في تحو ا ل
مادة  قان 136ورد بال قه إمن  من تطبي نع  لا يم شركات. و مادة ون ال نص ال عديل  شرع ت فال الم غ

لأخيرة صية بإ ا شركتي التو لى  حد إ شخص الوا شركة ال سهمضافة  سئولية  بالأ شركة ذات الم ال
 من القانون تغيير الشكل القانوني لهما.  136المجدودة، اللتي أجازت لهما المادة 
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قرة  نص الف عن أن  ضلاً  لأخيرةف مادة  ا قد  129من ال عدل  شركات الم قانون ال من  كر ر  م
قررت أنه يطبق على شركة الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة الواردة بهذا 

 القانون ما لم يوجد نص خاص ينظم ذلك. 

ها  قانوني ل شكل ال ير ال في تغي حد  شخص الوا شركة ال حق  ينظم  خاص  نص  يرد  لم  يث  وح
مادة  مادة  136بموجب ال من ال لث  ند الثا قرره الب ما  لا  قانون، إ قانون 3مكرر " 129من ال من   "

الشركات المعدل، فبالتالي ينطبق على شركة الشخص الواحد الأحكام المتعلقة بتغيير الشكل القانوني 
ي ا مشتركة لكلا النوعين من الشركات، ولا يوجد فللشركة ذات المسئولية المحدودة، باعتبارها أحكامً 

 خصائصها. أويعارض طبيعة شركة الشخص الواحد  أوتطبيقها ما يخالف 

 : أحنبم تغ٘٘ر شنل الشرمٔ ثبلثًب

إلى تحول  ،من حيث عملية التحول ذاتها ،تحولها أووتنقسم عملية تغيير الشكل القانوني للشركة 
يقصد بالتحول البسيط هو ذلك الذي يقتصر فيه (1)بسيط ومركب تغيير الشكل  على مجرد الأمر. و

ير  تد التغي قانوني للشركة، دون أن يم ها، كمدة الشركة  أوال لى عناصر الشركة ذات عديل إ مقدار  أوالت
 عدد الشركاء. أورأسمالها 

 ً  أوا بتغير أما التحول المركب، فهو ذلك التغيير الذي يحدث في الشكل القانوني للشركة، متبوع
ء كان لغير سبب تستدعيه ضرورة تغيير الشكل القانوني، تعديل في بعض عناصرها المكونة لها، سوا

عديل  يادة  رأسكت سواء بالز شركة  صان،  أومال ال شركة  أوالنق صر ال في عنا عديل  لك الت كان ذ
لى  حد إ شخص الوا شركة ال حول  ها، كت شركة ذات قانوني لل شكل ال ير ال ضرورة تغي ستدعيه  سبب ت ل

ً شركة ذات مسئولية محدودة، فهذا التحول في  في عدد الشركاء من  االشكل القانوني يستتبع تعديل
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 بالأسهمتوصية  أوأكثر، وكذلك التحول من شركة ذات مسئولية محدودة  أوشخص واحد إلى اثنين 
شركاء  عدد ال في  عديل  يل ت ية التحو ستتبع عمل ساهمة، إذ ي شركة م لى  قط إ شريكين ف من  نة  مكو

 من قانون الشركات.  8أكثر، وفقاً لنص المادة  أولثلاثة شركاء 

شركة  قانوني لل شكل ال ير ال ية تغي ها أوكما تنقسم عمل يه  ،تحول ستند إل لذي ي من حيث الأساس ا
وتغيير قانوني. والتغيير الاتفاقي هو ذلك الذي يحدث بتغيير الشكل القانوني ، إلى تغيير اتفاقي التغيير

ما و بالإرادةللشركة  . أما التأسيسيبالعقد  أورد بنظامها الأساسي الذاتية للشركاء فيها، وذلك وفقاً ل
 .(1)التغيير القانوني فهو ذلك الذي يفرضة القانون على الشركاء في الشركة

في عقدها  شركة  قانوني لل ير الشكل ال لنص على حق تغي قانون أو التأسيسيوسواء ورد ا ، في ال
يكون هذا الحق مقيدً ا وقد يكون حرً فهذا الحق قد يكون مقيدً  ا حينما يفرض النص أن يتخذ ا. و

قانوني شكلاً محددً  به الشركة لشكلها ال قوم  لذي ت ير ا ها أن التغي ا من أشكال الشركات، فلا يجوز ل
حرً  هذا الحق  من أشكال أخرى. وقد يكون  ما سواه  قانوني ل ير شكلها ال قوم بتغي سمح ت ما ي ا، حين

ها، دون  سبا ل تراه منا لى أي شكل  بالتغيير إ شركة  لنص لل يد يمنعها من ذلك  أونص ا فرض  أوق ي
 .  (2)اعليها شكلاً محددً 

ها شريك الوحيد في قانوني لشركة الشخص الواحد من ال ير الشكل ال قرار تغي يصدر  اً (3)و ، وفق
". ويحدد هذا القرار الشكل القانوني الذي يبتغي الشريك 3مكرر " 29لنص البند الثالث من المادة 

شخص الو شركة ال يل  شروط الوحيد تحو ير وال هذا التغي لى  سباب الداعية إ يان الأ مع ب يه،  حد إل ا
 والأحكام المتعلقة به، وكيفية الحفاظ على حقوق دائني الشركة.
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لواحد تحديد الشركاء الذين كما يجب أن يتضمن القرار الصادر من الشريك في شركة الشخص ا
ل الشركة. ولا يوجد ما يمنع من ما رأسدخالهم في الشركة الجديدة، ومقدار مساهمتهم في سيتم إ

فيتم  أن تكون مساهمة هؤلاء الشركاء في رأسمال الشركة عبارة عن ديون كانت لهم قبل الشركة،
لى حصص  لديون إ هذه ا يل  شتركون تحو سببهاي شركة  ب لى  قانوني إ شكلها ال ير  عد تغي شركة ب في ال

 متعددة الشركاء. 

سبقً  قوم، م شريك أن ي لى ال مة للاستثمار  ا، باخطارويجب ع ئة العا بالتغيير الهي حرة  ناطق ال والم
ير  يوماً خمسة عشرجراؤه لشركة الشخص الواحد، وذلك قبل المزمع إ قرار بتغي من تاريخ صدور ال

مادة  لنص ال اً  لك وفق شركة، وذ قانوني لل شكل ال كرر  287ال قانون  5-م ية ل حة التنفيذ من اللائ
ستثم ير الا قرار وز لة ب شركات، والمعد قم ال لدولي ر عاون ا سنة  16ار والت ئة 2018ل كون للهي ي . و

لسنة  159من قانون الشركات رقم  19، 18حق الاعتراض على هذا التغيير وفقاً لنص المادتين 
الشريك بهذا التغيير، قيام  الأساسي لشركة الشخص الواحد يمنع ، وذلك متى كان النظام1981

قرار أو فة هذا ال عد  لمخال قررة للشروط والقوا تي الم اًال ً  أو، قانون عديل ير ت ا في غرض إذا تضمن التغي
الغرض مما يحظره  أوالنشاط  أن يكون هذا أو ،الاداب أونشاطها بالمخالفة للنظام العام  أوالشركة 

شركات،  من ال نوع  هذا ال لى  قانون ع مادة  أوال قررة بال سباب الم من الأ لك  ير ذ قانون  19غ من 
 الشركات.

لم تعترض  في شركة الشخص  وإذا  شريك  مع ال لذي يز قانوني ا في الشكل ال ير  لى التغي ئة ع الهي
خاذ  شريك بات قوم ال شركة، ي به لل يام  حد الق جراءاتالوا نا ا عديل بيا جاري  تت سجل الت شركة وال ال

مادة  حددة بال مدة الم كرر " 129خلال ال سعين 5م عدل )ت شركات الم قانون ال من  اً"  تاريخ  (يوم من 
مكرر  287منه بتغيير الشكل القانوني للشركة، وذلك وفقاً للاجراءات المقررة بمادة  القرار الصادر
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ن الشركات، إذا من اللائحة التنفيذية لقانو 5 -مكرر 287ا لنص الفقرة الثالثة من المادة وطبقً 
ً  أوضاعها لم توفق الشركة يكون في المدة المحددة بالمادة السابقة، تعتبر الشركة تحت التصفية حكم ا، و

يين مصفٍ  من المحكمة المختصة تع شأن أن يطلب  كل ذي  لة  ل في هذه الحا شركة  بر ال شركة، وتعت لل
 تحت التصفية، وتنتفي سلطة مديرها.

يتخذه بتغيير الشكل القانوني  وفي جميع الأحوال، يجب على الشريك أن يقوم بقيد القرار الذي
 ً ا لهذا التغيير؛ وذلك حتى تنفذ هذه للشركة، وكذلك قيد التعديلات التي يجريها على نظام الشركة تبع

ية بحق الغير إلا من تاريخ قيدها  أوا التغيير رفات تجاه الغير، ولا يعتبر هذالتص تلك التعديلات سار
اً للمق لأخيرةرر بنص الفقرة بالسجل التجاري للشركة، وذلك وفق مادة  ا " من 5مكرر " 129من ال

 من اللائحة التنفيذية للقانون. 5 -مكرر 287من المادة  الأخيرةقانون الشركات، والفقرة 

 ً ا في الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد، وفقاً للمقرر بالمادة ويجب ملاحظة أنه لا يعد تغيير
وإن لـكيتها بالكامل من الشريك الوحيد إلى شخص أخر، من قانون الشركات، مجرد انتقال م 136
" من القانون. 5مكرر " 129المادة  حددتهاشكلية معينة  اجراءاتوجوب اتخاذ ذلك يستتبع  كان

ة من قانون الشركات هو ما يستتبع تغيير الشكل القانوني للشرك 136ذلك أن التغيير المقصود بالمادة 
 .  (1)خر من أشكال الشركاتآمن شركة الشخص الواحد إلى شكل 

يترتب على مخالفة  من  136رة بالمادة وشروط تغيير الشكل القانوني للشركات، المقر اجراءاتو
ته التنفيذية، بطلان  299والمادة  قانون الشركات  تغيير الشكل القانوني للشركة. اجراءاتمن لائح

قانون شكل ال ير ال ية تغي صحة عمل عدم  نتج ل قد ي لان  هذا البط شركة، و شروط  أوي لل عاة ال عدم مرا
عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملة تغيير الشكل القانوني  أووالموافقات التي تطلبها القانوني لذلك، 

                                                             
 .190المرجع السابق، ص   (1)



 

(236( 

 

ً  161للشركة. ذلك أنه وفقاً لنص المادة   أوتعامل  أوا كل تصرف من قانون الشركات يقع باطل
 قانون.قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا ال

قانوني أما إذا كانت المخالفة ناتجة عن عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بشهر عملية  تغيير الشكل ال
شركة، ف لان لل ا بط يه أيضً تب عل لالتزام يتر هذا ا فة  جراءاتمخال نوع  ا من  لان  نه بط ير، لـك التغي

حق التمسك بهذا خاص، يخلف وراءه شركة فعلية لمصلحة الغير لا لمصلحة الشركاء، فيكون من له 
شركاء ليس ال ير و هو الغ لان  لأن (1)البط لك  جراءات، وذ ير  ا ية الغ قررة لحما ساس م شهر بالأ ال

يكون البطلان الواقع  وإعلامه بالشركة والاحتجاج بها عليه، لذلك فهو المستفيد من هذا الاجراء و
 لمخالفته من شأنه هو فقط.

 شخض الَاحذتغ٘٘ر الشنل القبًًَٖ لشرمٔ ال أثبر: راثؼًب

شخصيتها  الشركة، وإنما تستمر انقضاءتغيير الشكل القانوني للشركة لا يترتب عليه بشكل رئيسي 
ما يترتب على هذا التغيير بشكل رئيسي هو فقط تغير الأحكام القانونية المطبقة على القانونية قائمة، و

وني لشركة الشخص الواحد في التي تترتب على تغيير الشكل القان الأثارالشركة. لذلك يمكن حصر 
 ، هي:الأثارعدد من 

ية لشركة الشخص الواحد دون  .أ  :انقضاءبقاء الشخصية المعنو

مادة  قانوني لشركة الشخص الواحد وفقاً لنص ال من قانون  136لا يترتب على تغيير الشكل ال
ية للشركة،  انقضاءالشركات،  ي ظل الشكل ف بل تظل باقية وقائمة ومستمرة ولـكنالشخصية المعنو
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حول  لك أن الت يد. ذ قانوني الجد يان و أوال لى ك فاظ ع لى الح هدف إ قانوني ي شكل ال ير ال جود تغي و
ية للشركة قائمة دون  الشركة، وصيانة مصلحة الغير  .(1)انقضاءالتي تقتضي بقاء الشخصية المعنو

يترتب على ذلك بقاء الذمة المالية للشركة قائمة دون تعديل، وتظل مستقلة و منفصلة عن الذمة و
يمكن أن تضاف إليها الذمة المالية للشريك، إذا ما تحولت إلى شركة من  وإن كانك، يالمالية للشر 

شخاص، و  ها شركات الأ ضاف الي شركاء كذلك ت ية لل مة المال لأخرينالذ مة  ا مع ذ ضامنين  المت
 .(2)الشريك

ش ما إذا تحولت ال ية لأ لأموال، فتظل الذمة المال ما ركة من شركات ا مة ومنفصلة، وإن شركة قائ ل
قدار الحصص  سمالها بم يد رأ سهم أويز شركاء  الأ ها ال شارك ب تي ي لأخرينال شركة،  المنضمين ا لى ال إ

كن شريك  ولـ ية لل مة المال عن الذ صلة  ستقلة ومنف شركة م ية لل مة المال كون الذ لأحوال ت يع ا في جم
 الوحيد والذمم المالية للشركاء المنضمين.

ية للشركة قائمة دون كما يترتب على  لية القانوني ه، استمرار تمتعها بالأانقضاءبقاء الشخصية المعنو
س ها من اكت تي تمكن ماتاب اال قوق والتحميل بالالتزا لا تتوقف  لح ها، ف مع طبيعت عارض  لا يت ما  ب
ية  لات المال يةالتعام مة دون  والإدار ها قائ عاملين مع مات المت قوق والتزا ستمر ح شركة، وت لل

 .(3)مساس

كما لا يؤثر تغيير الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد على جنسيتها، والتي تظل مستقلة عن 
كة بدفاترها وسجلاتها، ولـكن تمام تغيير الشكل القانوني لها. كما تحتفظ الشر ها بعد إجنسية الشركاء في
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عد إ فقب ما يتوا لدفاتر ب سجلات وا هذه ال عديل  يتم ت قانوني  شكل ال ير ال مام تغي قانوني  ت شكل ال مع ال
 الجديد الذي اتخذته الشركة.

 ً قانوني للشركة على سجلها التجاري، إذ يستمر سجل الشركة قائم ير الشكل ال يؤثر تغي وإن ا، كما لا 
ستوجب إ كان قانوني ي شكل ال ير ال في تغي صل  ير الحا ضمون التغي شركة بم نات ال في بيا عديل  جراء ت

قانوني، والتعديلات  تي تالشكل ال ناء على ذلك، سواء في أسماء الشركاء وأال نصبتهم، ومقدار مت ب
أغراضها إذا ما تضمن تغيير الشكل القانوني لها اجراء تعديلات على  أومدتها  أوالمال الشركة  رأس

 .(1)هذه البيانات

 خضوع الشركة لنظام قانوني مختلف عن ذلك المقرر لشركة الشخص الواحد: .ب

ً  تغيير الشكل القانوني لشركة ا عن الشخص الواحد يؤدي إلى خضوعها لنظام قانوني مختلف تمام
ذلك النظام الذي كان يسري عليها وقت أن كانت شركة شخص واحد، ويتحدد النظام القانوني بناء 

 على الشكل القانوني الجديد الذي اتخذته الشركة.

عددة ال لى شركة مت شركة الشخص الواحد إ قانوني ل ير الشكل ال يه ذلك أن تغي شركاء يترتب عل
تعدد في ملـكية الشركة، فلا تقتصر ملـكية الحصص المكونة لها على شريك وحيد، وإنما على شركاء 
في  شريك الوحيد  لى حق ال حد ع شركة الشخص الوا قانوني ل شكل ال ير ال يؤثر تغي لذلك  عددون.  مت

لإدارة تأ والتوقيع، وكذلك سلطاته ا قد يطال ذلك ال بل  حدودة، وذلك ثير مسئومسئولياته.  وليته الم
ضامن  شركة ت لى  شركة إ قانوني لل شكل ال ير ال تم تغي شريك  أوإذا  كون ال ي سيطة، و صية ب شركة تو

الوحيد مسئولاً مسئولية شخصية عن ديون الشركة، فهنا تتوارى المسئولية المحدودة التي كان يتمتع بها 
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عن ديون والتزامات الشركة في في ظل شركة الشخص الواحد، لتحل محلها مسئولية شخصية مطلقة 
 شكلها الجديد.

شركات  شكال  حدى أ ها إ حد واتخاذ شخص الوا شركة ال قانوني ل شكل ال ير ال لى تغي تب ع يتر و
الأشخاص، وتواري المسئولية المحدودة للشريك الوحيد التي كان يتمتع في ظل النظام القانوني لشركة 

قة محلها، فإن ذلك يؤدي إلى اكتساب الشريك الشخص الواحد، وحلول المسئولية التضامنية المطل
ها،  شركاء في يع ال لاس جم لى إف يؤدي إ شركة  لاس ال لى ذلك أن إف يترتب ع تاجر، و الوحيد صفة ال

هم، فيتحقق في الخاصة وبالتضامن فيما بينالمالية ذلك لـكونهم مسئولين عن ديون الشركة في ذممهم 
 .  (1)الإفلاسشخصهم شروط شهر 

ً كما قد يترتب  ا فيما يتعلق بانتقال وتداول على تغيير الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد تغيير
قانوني  أوالحصص،  ير الشكل ال لة تغي ها.  ففي حا فيما يتعلق بانقضاء الشركة لوفاة أحد الشركاء في

 ً ساسه هذا الاعتبار الشخصي الذي يقوم على أ ا، فإنلشركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن مثل
 نوع من الشركات يؤثر في الـكثير من الأحكام المتعلقة بعمل واستمرار الشركة في شكلها الجديد. ال

يادة القيود المتعلقة بانتقال وتداول ى شركة تضامن يؤدي إلى ز فتغيير الشكل القانوني للشركة إل
أن كان هذا  الحصص، ففي هذه الحالة يجب موافقة أغلبية الشركاء في الشكل القانوني الجديد، بعد

لأمر حد  ا شركة الشخص الوا في ظل  لإرادةيتم  لى ذات  با تب ع ما يتر شريك الوحيد. ك ية لل الفرد
فإن ذلك يكون  قانوني الجديد،  في الشكل ال شركاء  حد ال فاة أ لة و في حا نه  ير أ لانقضاء  سبباًالتغي

 .(2)الشركة، ما لم يوجد اتفاق بين الشركاء على غير ذلك
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 القانوني على مدير الشركة: تغيير الشكل أثر - ج

يترتب على تغيير الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد من شركة تتكون من شريك وحيد إلى 
يةحداث تغيير في الهياكل شركاء المالـكون للحصص المكونة لرأسمالها، إلى إشركة يتعدد فيها ال  الإدار

شركة في  مدير  صلاحيات ال لى  ير ع لك التغي يؤثر ذ شركة، إذ  مدى  لل سلطاته، و حد و شخص الوا ال
 اعتباره الممثل القانوني الوحيد للشركة. 

ذلك أن تعدد الشركاء في الشركة على النحو السالف ذكره يترتب عليه ثبوت الحق لكل شريك 
ً  الإدارةفي اختيار من يتولى  يع  أو اواحدً  افي الشركة، فإما أن يتفقوا على تعيين مدير أكثر مع توز

ما أن يتم تشكيل مجلس لإدارة الشركة، وإدارة. يتفقوا على تولية أحدهم للإ أوبينهم،  الإدارةمهام 
 خاصة في حالة تغيير الشكل القانوني لشركة مساهمة.

 تغيير الشكل القانوني على الدائنين: أثر - د

يترتب على تغيير الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد، أن تكون الشركة في شكلها الجديد هي 
م شخصال شركة ال لى  نت ع تي كا مات ال لديون والالتزا فة ا سبة لكا ها  دين بالن بذات أحكام حد،  الوا

جرد إ لك بم صافها، وذ شروطها وأو مام و جراءاتت شكل  ا ير ال لك أن تغي قانوني. ذ شكل ال ير ال تغي
 .(1)شخصيتها القانونية، لذا تظل ديونها قائمة دون مساس انقضاءالقانوني للشركة لا يؤدي إلى 

ً و قانوني نظر عام لشركة الشخص الواحد قد يؤدي إلى إا لأن تغيير الشكل ال ضعاف الضمان ال
قررً  كان م لذي  شركة ا قانوني ل شكل ال ير ال لى تغي تب ع حد، إذ يتر شخص الوا شركة ال لدائني  ا 

شركة الشخص  ني  قد يزاحمون دائ نين جدد،  تالي دخول دائ شركاء، وبال عدد ال حد ت الشخص الوا
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في ال شركة في شكلها الجديد، الواحد  عام لل  أوقد تتعرض الضمانات، سواء الشخصية  أوضمان ال
 العينية، التي كانت تكفل هذه الديون إلى مخاطر تؤثر على قيمتها.

 ً تمنع تعديل الشكل القانوني للشركة،  اولـكن متى تضمنت ديون شركة الشخص الواحد أحكام
يترتب علفإن هذا التغيير لا يسري بالنسبة لهذه الدي هذه  ى تغيير الشكل القانوني للشركة حلولون، و

 الديون، ووجوب الوفاء بها.

وفي ذلك تقرر محكمة النقض أنه "إذ كان الثابت من عقد القرض محل الدعوى أنه محرر بين 
ها الطاعنان كشريكين متضامنين  المصرف المطعون ضده الأول وشركة المهندس للمسبوكات ويمثل

باق شركة و شكل في ال عديل ال عدم ت لى  لنص ع نوده ا في ب قد  ضمن الع قد ت صين، و شركاء المو ي ال
ير يصبح لة التغي ية. وفي حا قة المصرف الكتاب شأة دون مواف قانوني للمن لآ ال لدين واجب ا داء وكان ا

مؤرخ  شركة ال قد ال عديل ع في ت بت  سنة  18الثا يه  ضامن  2000يون شريك مت خال  تم إد قد  نه  أ
 .  (1)فقة المصرف المطعون ضده الأول من ثم لا يسرى في مواجهته"جديد قد تم دون موا

 جاهإلى أن دائني شركة الشخص الواحد لا يحتفظون فقط بديونهم ت (2)لذلك اتجه بعض الفقه
سئول  لأخير م كون ا شريك الوحيد، في جاة ال ا ت ها أيضً ظون ب ما يحتف يد، وإن شكلها الجد في  شركة  ال

ن كنا نرى صحة هذا الرأي من ، وذلك ما يشكل حماية لحقوقهم. وإمسئولية شخصية عن هذه الديون
حد  شركة الشخص الوا عن ديون  شريك الوحيد هنا  نرى أن مسئولية ال نا  لا أن ية، إ الناحية القانون
من  صيل حقوقهم  حد تح ني شركة الشخص الوا لى دائ شأ متى استحال ع ية، فتن تكون مسئولية بدل

يد،  شكلها الجد في  شركة  لى تع أوال تؤثر ع خاطر  لديون لم هذه ا نت تكفل  تي كا ضمانات ال رضت ال
 قيمتها.
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مات  قود والالتزا ية الع من ناح ما  قد أأ حد  شخص الوا شركة ال نت  تي كا بل ال ها ق مام إبرمت ت
جراءات قود  ا هذه الع تأثر  لا ت قانوني، ف شكلها ال ير  مات أوتغي مة  الالتزا ظل قائ ير، وت هذا التغي ب

شركة تزم ال ستمرة، وتل فس  وم سري ن ما ي ها. ك صة ب اً للأحكام الخا يذها وفق يد بتنف شكلها الجد في 
لأمر شركة ا جاه ال حد وحقوقهم ت شركة الشخص الوا في  مال  صة بالع لى العقود الخا ما (1)ع اً ل ، وفق

 سلف بيانه سابقا. 

 المحظورة على شركة الشخص الواحد: الأنشطةتغيير الشكل القانوني على  أثر -هـ

التي كانت  الأعمالالشكل القانوني لشركة الشخص الواحد للشركة لها أن تباشر  قد يسمح تغيير
مادة  من ال خامس  ند ال ضى الب بل بمقت من ق ها  ظورة علي كرر " 129مح شركات 2م قانون ال من   "

 أوالبنوك  أو التأمين أعمالالمعدل، فيكون لها، إذا ما اتخذت شكل شركة مساهمة، الحق في ممارسة 
ئع ت أوالادخار  لأموال ل أولقي الودا لذي أاستثمار ا مانع ا ساب الغير. ذلك أن ال شرع ح ملى على الم

هذه  شطةحظر  لى  الأن ها إ قانوني الخاص ب شكل ال ها ال قد زال بتغيير حد  شركة الشخص الوا لى  ع
 .الأعمالممارسة تلك  قانوناًشركة يجوز لها 

يد  شكلها الجد في  شركة  ير حق ال هذا التغي لى  تب ع ما يتر شركات ك من  شركة  سيس  يام بتأ الق
شركات  نع  قد م شرع  لك أن الم ية. ذ ها القانون حت تبعيت ها وت كون مملوكة ل حد، ت شخص الوا ال

هذا  يام ب من الق قط  حد ف لأمرالشخص الوا شر ا تى اتخذت  كن م شكلاً ، ولـ حد  شخص الوا كة ال
تي أ ظر ال من مظلة الح قد خرجت  كون  ها ت خر، فإن اً آ شرع بموقانوني ها الم من قام لأول  ند ا جب الب

يكون " 2مكرر " 129المادة  ليها الحق في تأسيس شركة تابعة لها من من قانون الشركات المعدل، و
 شركات الشخص الواحد.
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 صدارها لسندات بالدين:وإ تغيير الشكل القانوني على تداول أسهمها أثر - و

شركإ عددة ال لى شركة مت شركة الشخص الواحد إ قانوني ل ير الشكل ال في حال ن تغي اء، خاصة 
سمالها، وحقها في إصدار أوراق مالية قابلة همة، يرفع عنها الحظر المتعلق برأاتخاذها شكل شركة المسا

مادة  من ال بع  لث والرا ثاني والثا ند ال شرع بالب ها الم تي قرر تداول، وال كرر " 129لل قانون 2م من   "
 الشركات المعدل.

يل رأسمالها إلى فتغيير الشكل القانوني لشركة الشخص الواح د إلى شركة مساهمة يوجب عليها تحو
يادة رأسمالها، وكذلك  أسهم ية، كما يجيز لها اللجوء إلى الاكتتاب العام لز قابلة للتداول بالطرق التجار

ية.  يق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول بالطرق التجار  يعطيها الحق في الاقتراض عن طر

قا شكل ال ير ال كان تغي ما إذا  ضامن أ شركة ت لى  حد إ شركة الشخص الوا شركة توصية  أونوني ل
يل رأسمالها إلى  أوبسيطة  ً  أسهمشركة ذات مسئولية محدودة، فيظل حظر تحو ا، كما قابلة للتداول باقي

يق إصدار سندات قابلة للتداول. ذلك أن المشرع قد منح شركات  لا يجوز لها الاقتراض عن طر
والسندات وحصص التأسيس، ومنع  الأسهماق المالية المتمثلة في المساهمة فقط حق إصدار الاور

 غيرها من الشركات الأخرى. عن ذلك الحق

قانوني لشركة الشخص الواحد شكل شركة توصية  ير الشكل ال ما إذا اتخذ تغي ً بالأسهمأ ا ، فوفق
مادة  قم  3لنص ال شركات ر قانون ال سنة  159من  يد1981ل شكلها الجد في  شركة  كون لل  ، في
ية القيمة يكتتب فيها الشركاء المساهمون، دون الشركاء  أسهم( إصدار بالأسهم)شركة توصية  متساو

 قابلة للتداول وفقاً للقانون. الأسهمالمتضامنون، وتكون هذه 

يادة رأ عام لز تاب ال ا الاكت شركة أيضً كون لل ما ي لاقتراض بإك حق ا ها  كون ل ي صدار سمالها، و
لك  تداول، ذ لة لل مادة سندات قاب نص ال لى  110أن  سري ع نه ي قرر أ قد  شركات  قانون ال من 
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، 77، 37ذات أحكام شركات المساهمة، ما عدا الأحكام المقررة بالمواد  بالأسهمشركات التوصية 
مواد من يمنع شركة النوصية  93، 92، 91 من الاكتتاب  بالأسهممن القانون، ولا يوجد بهذه ال

يق إصد أوالعام،   ار سندات قابلة للتداول.  الاقتراض عن طر
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 الثبًٖ الوجحث

 هغ تظف٘تْب الشخض الَاحذ شرمٔ  اًقضبء

 

تي تنق سباب ال عدد الأ سباب ضتت هي أ سباب  هذه الأ عض  حد، وب شركة الشخص الوا ها  ي ب
يترتب على  عامة تشترك فيها جميع الشركات، وبعضها أسباب خاصة بشركة الشخص الواحد فقط. و

ل شخصيتها القانونية، وزوال سلطة الشريك فيها، ويتعين على الشريك المبادرة إلى الشركة زوا انقضاء
يدً  ها تمه صيل حقوق ها وتح يق ديون تولى تحق شركة ي صفٍ لل يين م صفيتها وإتع من ا لت قى  ما تب عادة 

 موجوداتها بعد التصفية إلى الشريك الوحيد.

في هذا المبحث أسباب الانقضاء العا شوسنبين  في ركة الشخص الواحد وآمة والخاصة ل ثارها 
 المطلب الأول، ثم في المطلب الثاني نبين الأحكام المتعلقة بتصفية شركة الشخص الواحد.
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 الوطلت الأٍل

 شرمٔ الشخض الَاحذ  اًقضبء

 

ها انقضاء شركاء في بين ال مع  تي تج ية ال لال الرابطة القانون لال عقد  أو، (1)الشركة هو انح هو انح
ي  .  (2)مع الغير أوة علاقات الشركة سواء بشركائها الشركة وتسو

من  مواد  نت ال قد بي تى  526و ضاء  531ح مة لانق سباب العا ظم الأ مدني مع نين ال من التق
من  مواد  نت ال ما بي شركات، ك تى  137ال قم  154ح شركات ر قانون ال سنة  159من   1981ل

صية  شركات التو ساهمة و شركات الم صفية  صة بت كام الخا عض الأح سهمبب شركات ذات  الأ وال
 المسئولية المحدودة.

سباب عامة أياً كان نوعها، أي سواء كانت ي بأويتضح من المواد السابقة أن الشركات تنقض
شركات الأموال. كما قرر المشرع لكل نوع من هذه الشركات أسباب  أومن شركات الأشخاص 

حول زوال الاعتبار الشخصي خاصة تنقضي بموجبها، ففي شركات الأشخاص تدور هذه الأسباب 
 ُ لذي ت لأموال تدور حول هلاك ا نى عليه هذه الشركات، وفي شركات ا لذي يشكل  رأسب مال ا ال

 العصب الأساسي لهذه الشركات.

 159" من قانون الشركات رقم 9مكرر " 129فضلاً عن ذلك فإن المشرع قد قرر في المادة 
ً أ 2018لسنة  4مضافة بالقانون رقم ، وال1981لسنة  ا خاصة بشركة الشخص الواحد تنقضي سباب
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بسببها شخصيتها القانونية، وهي في مجملها تجمع بين بعض الأسباب الخاصة بانقضاء شركات الأشخاص 
جمع شركة الشخص الواحد  إلىذلك يرجع ، و باب الخاصة بانقضاء شركات الأموالوبعض الأس

ه الأسباب الخاصة تتفق بشكل واضح مع بين بعض الخصائص من كلاً النوعين من الشركات، وهذ
 طبيعة شركة الشخص الواحد وخصائصها المميزة لها.
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 الفرع الأٍل

 الأسجبة الؼبهٔ لاًقضبء شرمٔ الشخض الَاحذ

 

قم  شركات ر قانون ال عالج  لم ي نه "إذ  لى أ لنقض ع مة ا ضاء محك ستقر ق سنة  159ا  1981ل
لاف خسارة نصف انقضاءأسباب  ساهمة بخ لى  شركات الم غى الرجوع إ نه ينب سمالها المصدر، فإ رأ

حدد  هاء الأجل الم مدني، كانت قانون ال في ال لواردة  مة ا صفة عا شركات ب لال ال مة لانح الأسباب العا
 529/2مادة  -الشركة قبل انتهاء مدتها  إنهاءإجماع الشركاء على  أو -مدني  526مادة  -للشركة 
ها  أو -مدني  يع موجودات مادة  -مدني  527مادة  -ا معظمه أوهلاك جم ما قررته ال من  69وهو 

غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات، وذلك بما لا يتعارض مع  أو -قانون الشركات ... 
 .  (1)طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها"

شركات جميعها ية لل مة لانقضاء الشخصية القانون مدني الأسباب العا نين ال بين التق قد  ، وهذه ول
 الأسباب هي:

 اًتْبء الغرع: أٍاًتْبء الوذٓ الوحذدٓ ب: أٍلً

مادة  مدني على أنه "تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد  526تنص الفقرة الأولى من ال من التقنين ال
صل أنه متى حددت شركة الشخص الواحد ء العمل التي قامت من أجله". فالأبانتها أوالمعين لها، 

ها الأساسي سست من أجله،  في نظام لذي أُّ ها بالنشاط ا نة لاستمرار قيام ً  أومدة معي ا حددت عمل

                                                             
 ، طعن غير منشور.15/6/2016جلسة  82لسنة  4525الطعن رقم   (1)



 

(251( 

 

 ً ً نشاطً  أوا معين لقيامها، فإن هذه الشركة تنقضي بانتهاء المدة المعينة لها في  أساسًاا تتخذه الشركة ا معين
سست من أجله. أوبانتهاء العمل  أوالنظام الأساسي،   النشاط الذي أُّ

ل مة ا قرر محك لك ت في ذ مادة و اً لل نه "وفق قديم ) 445نقض أ مدني ال قانون ال من  526من ال
شركاء  فإذا أراد ال قانون،  قوة ال ها ب حدد ل عاد الم ضاء المي شركة بانق هى ال حالي( تنت مدني ال نين ال التق

ذا كانت إاستمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد، أما 
قد ا مدة  شركة ال سيس  لا بتأ مة إ شركة القدي مل ال في ع ستمرار  لى الا سبيل إ لا  يد ف هت دون تجد نت
 .  (1)جديدة"

يقاس على انتهاء العمل الذي كانت الشركة تقوم به، كسبب من أسباب انقضائها، استحالة  و
ياز الممنوح للشر  أوالقيام بهذا العمل  كة تحريمه. وهذه الاستحالة قد تكون قانونية، كسحب الامت

تحريمه على شركة  أوصدور تشريع ملزم بمنع هذا النشاط  أووتعذر ممارستها لنشاطها بسبب ذلك، 
يرة لأ الشخص الواحد. وقد تكون الاستحالة مادية، كقيام الشركة غراض السياحة، لاستغلال جز

 .  (2)ثم زوال هذه الجزيرة بفعل الطبيعة

لا يعني بالضرورة  توقفها عن مباشرة نشاطها أوويجب أن نضع  في الاعتبار أن انقطاع الشركة 
لة أن الشركة قد أ مادة  أو انقضاءصبحت في حا اً للمقرر بال مدني. بل  526حل، وفق من التقنين ال

فور  مرة أخرى  شاطها  شرة ن لى مبا عود إ ئة، ت ظروف طار لة توقف مؤقت ل في حا يمكن أن تكون 
 .(3)زوال هذه الظروف أوانتهاء 
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هو الذي ينبئ عن  الإفلاسالتوقف عن الدفع المبرر لشهر  مة النقض أن "وفي ذلك تقرر محك
تاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه  مان ال مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائت

كبير الاحتمال، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب  أولخطر محقق 
بر قري نهمشروعة يعت لا أ في غير مصلحته، إ اً نة  بر توقف لا يعت نه إذ قد  سالف بيا كون  بالمعنى ال قد ي

طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث  مرجع هذا الامتناع عذراً
 .  (1)انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء" أوحلول أجل استحقاقه  أومقداره  أوصحته 

ظا ضمن الن قد يت ً و حد حكم شخص الوا شركة ال سي ل هاء م الأسا عد انت شركة ب ستمرار ال قرر ا ا ي
هاء العمل  أومدتها،  عد انت اً  أوب شركة وفق ستمر ال لة ت هذه الحا في  به، و قوم  نت ت لذي كا شاط ا الن

من حيث النشاط، ولا حاجة هنا إلى  أوللأحكام الواردة بالنظام الأساسي، سواء من حيث المدة 
خاذ  جراءاتات شهر  ا شركة  أوال مدة ال يد  قة بتجد لأن الأحكام المتعل جاري؛  سجل الت في ال يد   أوالق

هاء العمل  عد انت ستمرارها ب سي  أوا في النظام الأسا قد وردت  اً،  به فعل قوم  نت ت لذي كا شاط ا الن
ا الشهر والقيد بالنسبة إليه، وبالتالي فقد تحقق الغرض منه اجراءاتللشركة، وهو بالفعل قد تم اتخاذ 

بتجديد مدتها، وبالتالي فلا حاجة لاتخاذ هذه  أووهو علم الغير من الأحكام المتعلقة باستمرار الشركة 
 الإجراءات من جديد.

العمل الذي تقوم به،  أوولا يمنع عدم وجود أحكام متعلقة باستمرار الشركة، بعد انتهاء مدتها 
ستمرارها  حد، من ا شركة الشخص الوا لإرادةفي النظام الأساسي ل شريك الوحيد. إذ  با فردة لل المن

مدة أخرى،  مد أجلها ل ير استمرار الشركة ب استمرار قيامها لممارسة نشاط  أويجوز للشريك الوحيد تقر
لة  هذه الحا في  شريك، و من ال فرد  قرار من لك ب كون ذ ي هي، و لذي انت سابق ا شاط ال ثل للن خر مما أ

صح شترط ل مة، وي ستمر قائ ما ت شركة وات ضي ال حددة لاتنق مدة الم هاء ال بل انت يتم ق لاجراء أن  هذا ا ة 
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شركة،  ضاء ال يد  أولانق شريك الوح لى ال جب ع ما ي سي، ك ظام الأسا في الن ها  حدد ل مل الم هاء الع انت
 ً ا في القيام باجراءات الشهر اللازمة لهذا القرار وقيده في السجل التجاري للشركة؛ باعتباره يعد تعديل

 النظام الأساسي للشركة.

من القانون المدني يدل على أن الشركة  526ي ذلك تقرر محكمة النقض أن "النص في المادة وف
 .  (1)الصريحة" أومتدت بإرادة الشركاء الضمنية ا تنتهى بقوة القانون بإنقضاء الميعاد المعين إلا إذا

مدتها  هت  تي انت شركة ال يد ال قرار تمد كون  قد ي ً  أوو ضمني ها  حدد ل مل الم فا، الع لك  لة وذ ي حا
من نفس النوع الذي كانت تمارسه، فتستمر الشركة قائمة.  أعمال أوداء مهامها استمرار الشركة في أ

شروط  بذات ال سنة،  سنة ف شركة  جدد ال شركة، إذ تت يد ال مدة تجد يد  شرع بتحد قد تكفل الم نا ف وه
 العمل الذي كانت تباشره.  أومدتها  انقضاءوالأحكام التي كانت قبل 

ما أ مادة كوهذا  ية من ال يه الفقرة الثان صها على أن  526دت عل مدني، إذ جاء ن من التقنين ال
نة  مدة المعي فإذا انقضت ال نوع  أو" من  مون بعمل  شركاء يقو ستمر ال ثم ا هى العمل  تي  الأعمالانت ال

 تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها". 

 526/1ت في أحد أحكامها أن "مؤدى نص المادة وفي ذلك استقر قضاء محكمة النقض، فقرر
 من القانون المدني أن شركات الأشخاص تنتهى بإنقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون، وأنه إذا 2، 

ستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين في العقد، أراد الشركاء ا
؛ التي تألفت لها الشركة بالأعمالستمر الشركاء يقومون ادون تجديد و أما إذا كانت المدة قد إنتهت

 . (2)متد العقد سنة فسنة وبالشروط ذاتها"قامت شركة جديدة وا
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في  أووفي حالتي قيام الشريك في شركة الشخص الواحد باتخاذ قرار صريح بتجديد مدة الشركة، 
التقنين المدني، يكون للدائن الشخصي للشريك من  526/2حالة التجديد القانوني وفقاً لنص المادة 

في شركة الشخص الواحد حق الاعتراض على هذا التجديد، متى لم يجد في أموال مدينه الخاصة ما 
 .  (1)يوفي دينه

لا ي نه  لدائن؛ ذلك أ عاة لمصلحة هذا ا كم مرا قه على حصة وقد جاء هذا الح ستطيع التنفيذ بح
مدة ا وتصفيتها، لذلك منحه المشرع حق الاعتراض على امتداد الشريك في الشركة قبل حله مدينه

، بقراره بامتداد الشركة، حق مدينه الشركة للتنفيذ على حصة مدينه، وذلك حتى لا يؤخر الشريك
في حق دائن الشركة متداد ا أثرله. ومتى تم الاعتراض وقف في استعمال حقه في التنفيذ على أموا

 .(2)الشريك

مام الشريك الوحيد إلا أن يوفي دين مدينه، وذلك حتى يسري قراره الصريح لا يكون أهنا و
مادة  أو من ال لأولى  بالفقرة ا لوارد  كم ا يق الح كن تطب لا يم شركة، إذ  تداد ال ضمني بام من  531ال

خراج حصته من الشركة ليقوم مدينه بالتنفيذ عليها ، والتي تقضي بفصل الشريك وإ(3)التقنين المدني
نة  فقط؛ وذلك يع الحصص المكو لك جم شريك وحيد يم من  نة  حد مكو شركة الشخص الوا لأن 

 لراسمالها.
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شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون  من التقنين المدني على أنه "يجوز لكل 531تنص الفقرة الأولى من المادة   (3)

تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغا لحل الشركة، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين  أواعتارضا على مد أجلها  أثاروجوده في الشركة قد 
 الباقين".
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وإذا ما ترتب على قيام المدين بالتنفيذ لاستيفاء دينه، وفقاً لما سلف بيانه، استغراق هذا الدين 
كان لجزء كبير منه  أومال الشركة، سواء أكان التنفيذ على كامل رأسمالها،  رأسكثر من نصف لأ

 سبباًالجزئي لرأسمال الشركة يعد  أويمنع الشركة من ممارسة أعمالها وانشطتها، فإن هذا الهلاك الكلي 
بتكميل ما نقص من  أومال الشركة إلى قيمته قبل التنفيذ،  رأسعادة لحلها، إلا إذا قام الشريك بإ
 .(1)رأسمالها في حالة الهلاك الجزئي

 الوبل لرأسالْلاك النلٖ ب: ثبًً٘

جزء كبير  أومن التقنين المدني على أن "تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها  1/ 527ص المادة تن
سبب  ستمرارها". وهذا ال في ا ئدة  قي فا لا تب يث  مرمنه بح لأ أ عة ا  رأسمور، ذلك أن تقتضيه طبي

مال الشركة هو المكون الأساسي الذي تستند إليه في عملها ونشاطها وتحقيق الغرض الذي أنشئت 
 ن أجله، لذلك فإن الهلاك الكلي لهذا المال لا يجعل لوجود الشركة أي ضرورة.م

ً  رأسوهلاك  قد يكون مادي شركة  عمال ال لو وق شر  أوت حوادث طبيعية ا، كما  من صنع الب
يق يأتي على جميع موجودات الشركة أ جزء  أودت إلى هلاك مال الشركة بشكل كلي، كوقوع حر

ها،  ير من منجم أوكب فاذ ال ستغلاله ن قوم على ا نت ت لذي كا شركة لاستغلال  ا شاء ال لة إن في حا اً  مثل
 .  هذا المنجم

إبطال براءة الاختراع  أوقد يكون هذا الهلاك معنوياً، كسحب الامتياز الممنوح للشركة، كما 
ية التي ت أو  .(2)حقيتها في ذلكالقضاء بعدم أ أوستغلها لنشاطها، العلامة التجار
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يؤد لذي  لاك ا لى واله لى  انقضاءي إ شركة ع قدرة ال عدم  يه  تب عل لذي يتر لك ا هو ذ شركة  ال
عملها كما كانت من قبل. وعلى ذلك إذا هلـكت موجودات الشركة، ولـكن كان  أوالقيام بنشاطها 

تأمينمبلغ  ها كافٍ  ال حدد ل ، فإن ذلك لا دون أي عوائق عودة إلى مزاولة نشاطها مرة أخرىل الم
 .(1)من التقنين المدني 1/ 527ا لنص المادة يؤدي إلى حل الشركة وفقً 

في حلها، وذلك متى ترتب على هلاك  سبباًموال الشركة قد تكون ولذلك فإن الهلاك الجزئي لأ
كافٍ  ير  ها غ باقي من كون ال لأموال أن ي ها.  هذه ا ستهدف من شاط الم يام بالن في الق شركة  ستمرار ال لا

يتم تحديد المقدار اللازم ون رمتروك لقاضي الموضوع، د الأمروتقدير هذا  قابة من محكمة النقض، و
ها، في أداء عمل سمال الشركة ومقدار ما هلك منه، و لاستمرار الركة  اً لرأ به وفق قوم  لذي ت النشاط ا

هذا النشاط الشركة وقدرة لأموال على التصدي ل باقي من ا سست الشركة من  أو ال لذي أُّ الغرض ا
 .أجله

 ً المال يترتب على  رأسنظامها الأساسي تحديد نسبة معينة من  أوركة ا من يتضمن عقد الشوغالب
شرع قد تكفل بتحديد هذه النسبة لبعض الشركات، (2)حل الشركة خسارته أوهلاكه  . كما أن الم

حد شخص الوا شركة ال ها  سباب الخ(3)ومن عن الأ حديث  ند ال نه ع سيلي بيا ما  قا ل لك طب صة ، وذ ا
 لانقضاء شركة الشخص الواحد. 

 رادٕ لشرمٔ الشخض الَاحذالحل الإب: ثبلثً

مادة  من ال ية  قرة الثان لنص الف اً  ماع  529وفق ا بإج هي أيضً لى أن "وتنت مدني ع نين ال من التق
ماع  شركة باجت سيس ال في تأ حق  شركاء ال كان لل نه إذا  لنص أ هذا ا فاد  ها". وم لى حل شركاء ع ال
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ها الحق أ كون ل لإرادة ي لك ا فإن ت لى ذلك،  هم ع في أن تحل إرادت لى ذلك،  ا، إذا اجتمعت ع يضً
 قبل انتهاء الغرض منها. أوالشركة قبل ميعاد انتهائها 

ولا يوجد ما يمنع انطباق هذا النص على شركة الشخص الواحد، بل على العكس فإن تطبيق 
هذا النص يسهل تطبيقه، بشكل عملي، في شركة الشخص الواحد عن غيرها من الشركات؛ ذلك 

شركة ال كون أن  تالي ت شريك وحيد، وبال من  كون  ما تت شركاء وإن ها ال عدد في لا يت حد  شخص الوا
ا قدرة للشركة هذا الشريك قادرة على حل الشركة بمفردها، وذلك متى رأى الشريك أنه ل إرادة

لذي قامت من أجله، على الاستمرار في أ ها ا شر  أوقوع ظروف عامة لو أوداء عمل نع ال ة كخاصة تم
 في ذلك. من الاستمرار

وبشكل عام يشترط حتى يتمكن الشريك الوحيد من اتخاذ القرار بحل شركة الشخص الواحد، 
 ً ية للغير ومنع ها، وذلك حما ا من اتخاذ حق أن تكون الشركة موسرة، أي قادرة على الوفاء بالتزامات

عد  لى قوا يل ع فردة وسيلة للتحا شركة بإرادته المن في حل ال شريك الوحيد  نت ، الإفلاسال متى كا
 .  (1)تكون قد توقفت عن الدفع أوالشركة غير قادرة على الوفاء بديونها، 

ية ومشروعة تبرر قيام الشريك بحل الشركة قبل م  أويعاد انقضائها كما يشترط وجود أسباب قو
لا ا ها، وإ من أجل مت  تي قا لأغرض ال ها ل بل تحقيق له ق قررة  حدودة الم سئولية الم في حقه الم فت  نت

اً شركة، وأ قانون يون ال ً عن د لك طبق شركة، وذ يون ال عن د له  يع أموا في جم سئولاً  لنص صبح م ا 
مادة  من ال لأولى  قرة ا كرر " 129الف قانون 4م عدل بال شركات الم قانون ال من  سنة  4"  ، 2018ل

شركة  صفية ال ية بت سوء ن قام ب له إذا  يع أموا في جم سأل  شركة ي سس ال قرر أن مؤ تي ت قف  أووال و
 نشائها.تحقيق الغرض من إ أوتهاء مدتها اننشاطها قبل 
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ومتى قرر الشريك في شركة الشخص الواحد حلها قبل ميعاد انقضائها، فيجب عليه شهر قرار 
 58الحل وقيده في السجل التجاري للشركة. وفي ذلك تقرر محكمة النقض أن "مؤدى نص المادة 

نه يجب شهر  جارى أ قانون الت شركة إذا كان ن انقضاءمن ال شركاء كإجماعهم على ال لإرادة ال تيجة 
هاء مدتها  ما إذا كان الإنقضاء نتيجة  أوفسخها قبل إنت ها، أ شركاء من هاءإنسحاب أحد ال عاد  إن المي

 .  (1)المحدد للشركة فلا يلزم شهره"

 إفلاس الشرمٔب: راثؼً

مادة  جارة 550تنص ال قانون الت سنة  17رقم  (2)من  لا1999ل لة إف في حا عد  نه "ي لى أ س ع
ية، ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإ كل تاجر ية مساك دفاتر تجار إذا توقف عن دفع ديونه التجار

، ما الإفلاسقبل صدور حكم شهر  أثرن الدفع اضطراب أعمالة المالية. ولا يترتب على التوقف ع أثر
 لم ينص القانون على غير ذلك".

لاس م والإف موال ال لى أ ماعي ع يذ الج يق للتنف نه هو طر سداد ديو عن  لذي يتوقف  تاجر ا دين ال
ع في مي ية  لهالتجار ضطراب أعما سبب ا ستحقاقها، ب لأموال  اد ا هذه ا صفية  لى ت هدف إ ية، وي المال

يع ثمنها على الدائنين قسمة غرماءوبيعها تمهيدً   .(3)ا لتوز
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، وهو يشير  commercial insolvencyيفرق البعض بين ثلاثة أنواع من الإفلاس قد تتعرض لها الشركة: الأول، هو الإفلاس بمعناة التجاري
على الرغم من أن لديها أصول كافية، وفي هذه الحالة تكون الشركة  cashflow difficulties شركة صعوبات ماليةإلى الموقف الذي تواجه فيه ال

 غير قادرة على دفع ما هو مستحق من ديونها العاجلة.
لشركة أقل من التزاماتها ، وفيه تكون موجودات ا balance sheet insolvencyالنوع الثاني ما يمكن أن نطلق عليه الإفلاس المتعلق بالميزانية

على الشركة، كتعرضها لاحدى حالت   contingentمشروطة أو  prospectiveديونها، وتنشأ هذه الحالة نتيجة وجود التزامات محتملة أو
ية  . liability in tortالمسئولية التقصير
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اجر ينشىء حالة قانونية هي اعتبار الت الإفلاسوفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "حكم إشهار 
ية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده  الذي توقف عن سداد ديونه التجار

التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضى بشأنها، ويحل محله في مباشرة تلك الأمور  أوعن إدارة أمواله 
شهار  كم إ في ح مة  نه المحك لدائنين تعي يل ل لاسوك عن المفالإف لاً  بر وكي هو يعت عة ، و عن جما لس و

الدائنين في ذات الوقت، وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه 
 .  (1)"الإفلاسبموجب حكم إشهار 

يق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر  الإفلاسكما قضت في حكم أخر بأن "دعوى  هي طر
يع الالذي توقف عن دفع ديونه نتيجة اضطراب  ناتج مركزه المالى، وذلك بتحصيل هذه الأموال وتوز

يعاً عادلاً . مؤداه، اقتصار هذه الدعوى على إثبات حالة معينة هي توقف التاجر عن بين الدائنين توز
لى ما يخرج عن هذا النطاق  ية، دون التطرق إ له المال ية نتيجة اضطراب أحوا  أودفع ديونه التجار

ً  أوالفصل صراحة  نظراً لأهمية هذه  -حق موضوعى مطروح عليها. لذلك فقد حدد المشرع  في اضمن
لعل  شروطًا -المدينين  أوالدعوى وتعلقها بتنشيط الائتمان في الدولة وحماية القائمين به من الدائنين 

لدعوى، وأن ية سند ا سئول عن المديون نه الم من أ ما يتعلق بصفة المطعون ضده  ها  اً أهم  يكون دين
 ً  .  (2)من النزاع" وم المقدار وخالياًال الأداء، ومعلا حتجاري

شركات لأحكام  ضع ال لاسوتخ مادة  الإف بنص ال لوارد  ها  550ا جارة، باعتبار قانون الت من 
ا: من قانون التجارة والتي تقرر أن "يكون تاجرً  10ا وفقاً للمقرر بنص الفقرة الثانية من المادة تاجرً 
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غري الذي موص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الكل شركة تتخذ أحد الاشكال المنص
 أنشئت الشركة من أجله".

بر وإ شركة يعت لاس ال لى  سبباًف شركة ع قدرة ال عدم  لى  يل ع نه دل ضائها؛ إذ أ سباب انق من أ
شاط  سة الن لى ممار قدرتها ع عدم  تالي  ية، وبال ها التجار من  أومواجهة التزامات مت  لذي قا مل ا الع

كزات العمل أجله هم مرت من أ ها، وهذا  في تعاملات قة  ها وعدم الث لى ضعف ائتمان يل ع نه دل ما أ ، ك
 التجاري، خاصة الشركات.

ما أن  لاسك ها،  الإف صرف في له والت عن إدارة أموا لس  يد المف غل  يه  تب عل عام يتر شكل  ب
تالي فمتى قضي بشهر إفلاس الشركة لعدم قدرتها على الوفاء بديونها التجا ية، فإن الأثر المترتب وبال ر

الذي يمثلها عن إدارة التصرف في أموال الشركة، وهذا  الإدارةمجلس  أوعلى ذلك غل يد مديرها 
 أموالها.حل التشركة وتصفية ا يقتضي حتمً 

قرر  لنقض بأن "الم لنقض  -وفي ذلك قضت محكمة ا نه بصدور حكم شهر  -في قضاء محكمة ا أ
مدين المفلس  الإفلاس لدعاوى المتعلقة بتلك فإن يد ال تغُل عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة ا

الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمس حقوقهم وذلك عدا ما يمارسه 
 .  (1)ها دائنيه"منفيد ستالمفلس من الإجراءات التحفظية التي قد ي

ية، فإن فلاس شركة الشخص الواحد نتوبالتالي فمتى قضي بإ يجة توقفها عن دفع ديونها التجار
يين مصفٍ  شركة، ووجوب تع يه حل ال كم يترتب عل هذا الح ها وس شهر  صفية أموال تولى ت ها، ي داد ل

 تبقى من هذه الأموال إلى الشريك الوحيد. ديون الشركة، ثم إعادة ما
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ها إفلاس الشركة هي ديون الشركة نف تي يترتب علي لديون ال سها، لا ديون ويجب ملاحظة أن ا
الذمة المالية للشريك  الشريك الشخصية؛ وذلك لاستقلال الذمة المالية لشركة الشخص الواحد عن

ها. فالأ شفي تأصل أن ال شريكركة لات ضد ال صدر  ما ي شهر  ثر ب ضت ب سواء ق ضائية  كام ق من أح
 .(1)عدم أهليته أوعنه،  الإدارةحظر  أوخضوعه للتصفية القضائية،  أوفلاسه، إ

تاجر، وتوقف عن سداد وبا تع بصفة ال شريك في شركة الشخص الواحد يتم تالي، فإذا كان ال ل
ية، وصدر ضده حكم بشهر إديو لشركة، ولا يترتب فلاسه، فإن هذا الحكم لا تأثير له على انه التجار

 شهار إفلاس الشركة.عليه بالتبعية إ

تالي  شركة وبال شريك فيتنقضي نتيجة لإ أولا تنحل ال ما تظل الشركة بعيدة عن فلاس ال ها، وإن
مايز واستقلالية أصول شركة الشخص الواحد  الأثار المترتبة على شهر إفلاس الشريك فيها؛ وذلك لت

عن أصول الشريك فيها، وبالتالي تتمايز وتستقل خصوم شركة الشخص الواحد عن خصوم الشريك 
ها لى (2)في يذ ع حق التنف شريك  لدائنين لل عة ا لك جما لا تم قوقهم، . و ستيقاء لح شركة ا موال ال  أوأ

 لية للشركة ضمن أموال التفليسة. ادخال الذمة الما
  

                                                             
 .194د. إلياس ناصيف: مرجع سابق، ص   (1)
 .196المرجع السابق، ص   (2)



 

(262( 

 

 الفرع الثبًٖ
 الأسجبة الخبطٔ ثبًقضبء شرمٔ الشخض الَاحذ

 

مادة  نت ال كرر " 129بي قانون 9م عدل بال شركات الم قانون ال من  سنة  4"  لات  2018ل الحا
أنه "تُحل شركة الشخص الواحد وتنقضي شخصيتها الخاصة بانقضاء شركة الشخص الواحد، فقررت 

ية في الحالات   :الآتيةالاعتبار

 خسارة نصف رأسمال الشركة ما لم يقرر مالـكها الاستمرار في مزاولة نشاطها. .1

 نقضاء الشخص الاعتباري مالك رأسمال الشركة.ا .2

 هليته.فقده لأ أوالحجر على مالك الشركة  .3

ت اختار الورثة استمرارها في ذا أولشركة إلى وارث واحد وفاة مالك الشركة، إلا إذا آلت ا .4
 خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة". أوضاعهاالشكل القانوني وقاموا بتوفيق 

وقبل بيان الحالات المذكورة في المادة السابقة، يجب أن نوضح أن المشرع قد جانبه الصواب في 
مادة السابقة، وهو ما جعل ا لفقه، وبحق ينتقد اتجاه المشرع فيها، فإذا كان الأحكام الواردة في ال

ية المستقلة، حينما قرر  المشرع قد اعترف في بداية المادة لشركة الشخص الواحد بالشخصية الاعتبار
 ً مادة بعد ذلك جعلت الشركة جزء تي وردت بال لا أن الأحكام ال ية"، إ صيتها الاعتبار ا "وتنقضي شخ

ته المالية بما قد يطرأ على شخصية مؤسسه وذم هذه الشركة نقضاءامن الذمة المالية لمؤسسها وربطت 
 .(1)من عوارض وظروف
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 ً صية وهذا مناقض تمام ها شخ بار شركة الشخص الواحد ل قارن باعت ا لاتجاه المشرع المصري والم
ية مستقلة عن شخص مؤسسها، وأنها، من حيث طبيعها القانونية، أا قرب إلى شركات الأموال عتبار

شركات الأشخاص، لذلك أقر المشرع المسئولية المحدودة لمؤسس الشركة، وطبق عليها أحكام  منها إلى
لم  ما  حدودة في سئولية الم شركة ذات الم خاص، وأال نص  به  ً يرد  ها فرد بيان صبح في تي ت لات ال ا للحا

مسئولية الشريك مسئولية شخصية ومطلقة، وهي في ذلك تشبه إلى حد كبير شركات الأموال التي 
 قوم على الاعتبار المالي وليس الاعتبار الشخصي الذي يغلب على شركات الأشخاص.ت

لات  ضاءفحا مادة  انق لواردة بال شركة ا ية لل صية الاعتبار كرر " 129الشخ لك 9م صة ت "، خا
هليته، فقه لأ أووالحجر على مالك الشركة المتعلقة بانقضاء الشخص الاعتباري مالك رأسمال الشركة، 

فا أو لة و صة حا لات الخا ضمن الحا ها  شرع باعتبار ها الم لات قرر هذه الحا يع  شركة، جم لك ال ة ما
ناقض الأحكام جاه ي هذا ات شخاص، و شركات الأ تي أ بانقضاء  شركة ال ظيم  شأن تن شرع ب وردها الم

قرب إلى شركات مشرع لاعتبار شركة الشخص الواحد أالشخص الواحد، والتي يستبين منها اتجاه ال
لأموال، من ح ية عن ذمة مؤسسها منذ إيث انفصال ذا ها المال ستمرار ذلك طوال مدة مت نشائها وا
 وجود الشركة.

بالمواد    لواردة  كام ا اً للأح لاحظ، وفق شركات، أن  129فالم قانون ال من  عدها  ما ب كرر و م
حدودة للشريك شركة الشخص الواحد أخذت من شركات الأموال أهم مميزاتها وهي المسئولية ال م

المال  رأسخذت من شركات الأشخاص أهم مميزاتها وهي عدم قابلة حصص ن الشركة، وأعن ديو
سها  ند تأسي عام ع تاب ال تداول، وحظر الاكت ها لل نى آ أوفي هي بمع سمالها. ف يادة رأ لى ز قوم ع خر ت

من  يد  في العد ضع  ها تخ يد ذلك أن ما يؤ من جهة أخرى، وم صي  بار شخ مالي من جهة واعت بار  اعت
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ها للأح شركات أحكام من ال قة  ها الف تي يعتبر حدودة، وال سئولية الم شركة ذات الم قررة لل كام الم
 .(1)المختلطة

شريك  فاة ال ية بو صيتها القانون تأثر شخ لا ت حدودة  سئولية الم شركة ذات الم كن حتى ال ها، ولـ  أوفي
يه  لى إ أوبالحجر عل تي تؤدي إ تأثر بالأسباب ال لا ت ته، فهي  باربفقده لأهلي يار الاعت ، (2)الشخصي نه

فلا أقل حتى من أن يعامل المشرع شركة الشخص الواحد كالشركة ذات المسئولية المحدودة، هذا 
 من جهة. 

الظروف التي تلحق بشخص مؤسس  أوومن جهة أخرى فإن اتجاه المشرع نحو اعتبار الحالات 
بط الضمان نقضائها هو تكريس للمفهوم الشخصي لهذه الشركةفي ا سبباًشركة الشخص الواحد  ، ور

ليس برأ سها، و شخص مؤس ها ب عام في حد ال شخص الوا شركة ال سس  سئولية مؤ بار أن م سمالها باعت
ستهدف  قد ا شرع  صة وأن الم من حصص، خا مه  ما قد حدودة ب سئولية م شروع م ظرة للم ير الن طو ت

ت والعبور به من واقعه الاقتصادي إلى حيز القانون، من خلال شركة الشخص الواحد ذا الفردي
ية المستقلة،  الفصل بين المشروع ومؤسسه على نحو يسمح بدوام استمراره  من خلالالشخصية المعنو

ً  أوبعد وفاته  أومستقلاً عن مؤسسه، سواء في حياته   .  (3)ا اعتبارياًانقضائه إذا ما كان شخصي

ير اتجاه المشرع في المادة  حقوق دائني " بأن هذا الاتجاة فيه ضمان ل9مكرر " 129ولا يمكن تبر
ها، ولا علاقة بشخص  لدائني الشركة ينصب على موجودات عام  ية لهم؛ لأن الضمان ال الشركة وحما

" من 4مكرر " 129ضعف هذا الضمان، وذلك جعل المشرع من يقرر في المادة  أومؤسسها بقوة 
عن ديون قانون الشركات المعدل، حالات يترتب عليها امتداد مسئولية الشريك الشخصية والمطلقة 
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شركة  صفية ال ية بت سوء ن سبب ب تى ت شركة، وذلك م مدتها  أوال هاء  بل انت شاطها ق يق   أووقف ن تحق
الية والذمة المالية عدم فصل الشريك في شركة الشخص الواحد بين ذمته الم أوالغرض من أنشائها، 

 تصرفات باسم الشركة تحت التأسيس غير لازمة لذلك. أوبرامه لعقود إ  أوللشركة، 

قرب إلى المشروع الفردي، وهذا ما لم يبتغه الاتجاه يجعل شركة الشخص الواحد أكما أن هذا 
قرار شركة الشخص الواحد ض المشرع من إالمشرع من إنشاء شركة الشخص الواحد؛ ذلك أن غر

شركة  يز  ما يم سها، وهو صية مؤس عن شخ ستقلالها  شركة وا ية لل مايز الشخصية القانون هو ت ساس  بالا
لذي الذي يرتبط بشخص مؤسسه ولا ينفك عنه، فيدور  الشخص الواحد عن المشروع الفردي ا
 ا.ا وعدمً معه وجودً 

مادة  لنص ال اً  فإن شركة الشخص الواحد تنقضي، وفق قانون 9مكرر " 129وعلى كلٍ،  " من 
 :الآتيةالشركات المعدل، بتوافر أي حالة من الحالات 

 رأسوبل الشرمٔ فًظ خسبرٓأٍلًب: 

مادة نص ال من ال لأول  ند ا كرر " 129ب قانون 9م عدل بال شركات الم قانون ال من  سنة  4"  ل
صف 2018 سرت ن تى خ ية م صيتها الاعتبار ضي شخ حل وتنق حد تن شخص الوا شركة ال لى أن  ، ع
 رار في مزاولة نشاطها.الشركة، ما لم يقرر مالـكها الاستمرأسمال 

ً والنص على اعتبار شركة الشخص الواحد منحلة  سمالها، هو نص متى خسرت نصف رأ اقانون
قة برأ ظيم الأحكام المتعل ند تن جه ع لى إدار شرع ع ستقر الم قانون ا لواردة ب لأموال ا شركات ا سمال 

 .  1981لسنة  159الشركات رقم 
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مادة  لنص ال اً  ساهمة، وفق شركة الم في  صف  69ف غت خسائرها ن شركات، إذا بل قانون ال من 
لس  رأس مال المصدر، وجب على مج بادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر  الإدارةال أن ي

 استمرارها. أوفي حل الشركة 

كم يسري على شركة التوصية  ها، خاصة حكم بالأسهمونفس الح ، حيث تخضع في جميع أحكام
مادة  مادة  69ال لنص ال اً  لك وفق ساهمة، وذ شركة الم كام  لى أح لذكر، إ سالف ا قانون  110ال من 

شركات،  مواد ال كام ال عدا أح ما  نه في قرر أ لذي  شركة  93، 92، 91، 77، 37ا لى  سري ع ت
سائر أحكام شركات المساهمة في هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في  بالأسهمالتوصية 

 هذا الفصل.

حدودة، فوفقا لنص الفقرة الأو كم بالنسبة للشركة ذات المسئولية الم لى كما قرر المشرع ذات الح
مادة  صف  110من ال حدودة ن سئولية الم شركة ذات الم سارة ال لة خ في حا شركات،  قانون ال من 

 حل الشركة. أمررأسمالها، يتعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة 

مام  كون أ سمالها، في نص رأ حد  شخص الوا شركة ال ها  ضت ل تي تعر سارة ال غت الخ تى بل وم
ها أحد أم ها. ويشترط لتحقيق هذا  رين: الأول هو حل الشركة وتعيين مصفٍ الشريك الوحيد في ل

أكثر من ذلك، وأن لا تكون الخسارة  أوأن تكون الخسارة قد بلغت نصف رأسمال الشركة  الأمر
 لسبب يرجع إلى الشريك الوحيد فيها.

مادة  من ال لأول  ند ا في الب شرع  حددها الم تي  سبة ال كرر " 129ذلك أن الن قانو9م من ال  ن،" 
عد وهي خسارة  من القوا عد  شركة، ت سمال ال سبة نصف رأ لآمرةن ً ا قع باطل لذا ي يرد، ؛  ا أي نص 

شركة  ظام الأساسي لل في الن شريك أوسواء  قرار يصدر من ال سبة  أي  ها، يقضي بتحديد ن الوحيد في
يعد هذا القرار أ  النص كأن لم يكن.  أوعلى من نسبة نصف رأسمال الشركة  كسبب لحلها، و
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لا يجوز للشريك الوحيد أن يخالف نسبة نصف رأسمال الشركة التي وضعها المشرع كسبب  كما
في أي قرار يصدر  أولامكان حل الشركة، فلا يجوز له أن يقرر، سواء في النظام الأساسي للشركة 

سارة في رأسمال الشرك يد نسبة الخ باره يملك صلاحيات الجمعية العامة غير العادية، أن يز ة منه باعت
لأن  ها؛  قرار بحل صدار  له إ يز  تي تج لأمرال لأن  ا هم؛  ية ل قق الحما شركة ويح ني ال قق مصلحة دائ يح

شركة  سمال  صة وأن رأ شركة، خا لدائني ال يد  يه تهد شرع ف قرره الم لذي  حد ا عن ال سبة  يادة الن ز
لداينين، الذي يالشخص الواحد هو الضما هذا ستوفون حقوقهم منه. كما أن في ن الوحيد لهؤلاء ا

 ً من إالتحديد منع لى نص ا  سارة إ حد، وتعمده الخ شركة الشخص الوا في  شريك  ية تلاعب ال مكان
 رأسمال الشركة، حتى يقوم بحل الشركة دون أي مسئولية عليه.

هة  بة الج ضع لرقا حد تخ شخص الوا شركة ال في  شريك  صرفات ال فإن ت لأحوال  يع ا في جم و
ية لشركة . ولذلك فمتى كان السبب في وصول خسارة امن ناحية، والقضاء من ناحية أخرى الإدار

 إهمال أوساس إلى تصرفات الشريك في الشركة، سواء تصرف برعونة إلى نصف رأسمالها يرجع بالأ
مكر  129لا تتناسب مع عناية الرجل الحريص في ممارسته لاختصاصاته كمدير للشركة، وفقاً للمادة 

 أووقف نشاطها قبل انتهاء مدتها  أول تصفية الشركة تصرف بسوء نيه من أج أو" من القانون، 6"
اً للمادة  ها، وفق قانون، ففي جميع هذه الأحوال تنعقد  1-" 4مكرر " 129تحقيق الغرض من من ال

 مسئولية الشريك الشخصية والمطلقة في مالة الخاص عن ديون الشركة

من سادس  ند ال لنص الب اً  ية وفق سئولية الجنائ شريك للم ضع ال ما يخ مادة  ك قانون  163ال من 
في القانون، وهي المتعلقة  الآمرةالشركات، باعتبار أن الشريك هنا قد خالف نصا من التنصوص 

 بضرورة التصرف بحسن نيه، وبذل عناية الرجل الحريص متى تولى إدارة الشركة.

ت سارة ال غت الخ في شركة الشخص الواحد، متى بل شريك  كه ال لذي يملـ ثاني ا ما التصرف ال ي أ
ها الشركة قدرً  لغ تعرضت ل قرر الاستمرار في مزاولة النشاط. أوا يب  يجاوز نصف رأسمالها، هو أن ي
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الذي  مرين: الأول أن يقرر تخفيض رأسمال الشركة إلى الحدولا يكون للشريك هنا إلا اتخاذ أحد أ
نا أ شترط ه كن ي يه، ولـ سارة عن الحد وصل إل عد الخ شركة ب سمال ال قل هذا رأ لأدلا ي قرر  نىا الم

 ن ألف جنيه.يلائحة التنفيذية بمبلغ خمسالشخص الواحد، والمنصوص عليه باللرأسمال شركة 

يادة رأسمال الشركة بما يعادل قيمة الخسارة التي تعرضت لها،  الأمرأما  الثاني، فهو أن يقرر ز
ها الشركة الحد  تي تعرضت ل سارة ال لة إذا ما تجاوزت الخ يكون ذلك خاصة في حا قرر  دنىالأو الم

لرأسمال شركة الشخص الواحد، فيقوم الشريك في هذه الحالة بتكميل رأسمال الشركة، سواء  قانوناً
 ً ً  أوا نقدي ها عيني سارة التي تعرضت ل ما يعادل مقدار الخ سمال بالمقدار الذي يصل برأ أوالشركة، ا، ب

 .قانوناًالمقرر  الأدنىالشركة الباقي إلى الحد 

ه شريك في شركة الشخص الواحد بتخفيض رأسمال الشركة إلى الحد الذي بلغتوفي حالة قيام ال
سارة،  سمالها بإ أوالخ يادة رأ ظام بز عديل الن لى ت بادر إ يه أن ي جب عل يدة، في ضافة حصص جد

من  تم  ما  شهر  شركة، و سي لل جراءاتالأسا هذه  ا سري  لك حتى ت شركة؛ وذ جاري لل سجل الت بال
 ديلات في حق الغير. التع

 ػتجبرٕ الشرٗل الَح٘ذ فٖ الشرمٔالشخض الا اًقضبءب: ثبًً٘

مادة  من ال ثاني  ند ال كرر " 129نص الب قانون 9م عدل بال شركات الم قانون ال من  سنة  4"  ل
صية 2018 ضاء الشخ ية بانق صيتها الاعتبار ضي شخ حل وتنق حد تن شخص الوا شركة ال لى أن  ، ع

 الواحد. القانونية للشخص الاعتباري مالك رأسمال شركة الشخص

ما أ بوك بين اعت لنص  هذا ا في  لط  قد خ شرع  فإن الم قول  حد سلفنا ال شخص الوا شركة ال ار 
اعتبار أن لها شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن الشخصية القانونية كصاحب حق، و

 والذمة المالية لمؤسسها. 
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لة كون مؤسس شركة الشخص الواحد أحد الأش  لة هي حا لة الماث ية، سوافالحا ء خاص الاعتبار
ها تأسيس شركة شخص واحد، متى اقتضت ظروف نشاطها العامة أم الخاصة، فالمشرع قد أ باح ل

حد، انفصلت  باري بتأسيس شركة الشخص الوا قام الشخص الاعت تى  نه م ذلك، ولـكن المؤكد أ
شركة  لأخيرةهذه ال ي ا مة مال ها ذ كون ل ما ي ستقلة، ك ية م صية قانون ها شخ صار ل نه، ف ستقلة ع ة م

 ومنفصلة عن الذمة المالية للشخص الاعتباري المؤسس.

ها تأسيس شركة الشخص الواحد،  قرر ب تي ي باري متى قدم حصته ال ذلك أن الشخص الاعت
شركة  ية ل مة المال في الذ باري، ودخلت  شخص الاعت لأموال المملوكة لل من ا صة  هذه الح خرجت 

يدور عليها حقوق الأخيرةرأسمال الشركة  الشخص الواحد، وصارت هذه الحصة هي التي تمثل ، و
قرره  ما  ظل  في  صة  حد، خا شخص الوا شركة ال لدائني  عام  ضمان ال بر ال شركة، وتعت مات ال والتزا
ناء  ما قدمه من حصص أث قدار  حد بم شركة الشخص الوا حدودة لمؤسس  سئولية الم من الم شرع  الم

 تأسيسها.

يترتب على ذلك، وفقاً للمنطق القانوني، أن   أوتعديل يطرأ على الشخصية القانونية  أوأي تغيير و
س باري مؤ شخص الاعت ية لل مة المال من الذ شكل  بأي  ينعكس  لا  حد،  شخص الوا شركة ال س 

 الذمة المالية لشركة الشخص الواحد التي أسسها.   أوشكال على الشخصية القانونية الأ

شرع للأ لأمرسف قد خرج على هذا ولـكن الم بر شركة الا لواحد من شركات شخص ا، واعت
من حيث تأ فاعتبر الأشخاص  ير،  من تغي لى مؤسسها  طرأ ع ما ي ها ب باري،  انقضاءثر الشخص الاعت

 لشركة الشخص الواحد. ةوحل الشخصية القانوني انقضاءفي  سبباًلأي سبب كان، 

 ً يعد حل شركة الشخص الواحد في هذه الحالة، حل ً و بقة، إذ ا، كالحالة الساا قانونياً وليس اتفاقي
حد،  شخص الوا شركة ال سس  باري مؤ شخص الاعت ضى ال تى انق سببه، فم توافر  جرد  حل بم قع ال ي

 بحكم القانون، ولا يجوز لها أن تستمر في ممارسة نشاطها بعد ذلك. الأخيرةانحلت الشركة 
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ها  صفية مركز ها وت صر موجودات تولى ح شركة، ي صف لل يين م جوب تع لك و لى ذ تب ع يتر و
عاد قانوني، وا لذي ال شركة، ا باري مؤسس ال قانوني للشخص الاعت موال للمصفي ال قى من أ ما تب ة 

يث تدخل الأموال المتبقية من تصفية شركة الشخص الواحد  عد انقضائه، بح له ب يتولى تصفية أموا
يتم قسمته على  قى  ية، وما تب لى دائن يعها ع يتم توز باري ف قة بالشخص الاعت ية التصفية المتعل في عمل

 هذا الشخص الاعتباري.  الشركاء في

 فقذُ لاّل٘تِ أٍالحجر ػلى الشرٗل الَح٘ذ فٖ الشرمٔ ثبلثًب: 

مادة  من ال لث  ند الثا كرر " 129نص الب قانون 9م عدل بال شركات الم قانون ال من  سنة  4"  ل
لك 2018 جر على ما ية متى تم الح صيتها الاعتبار ، على أن شركة الشخص الواحد تنحل وتنقضي شخ

 متى فقد أهليته. أولواحد، شركة الشخص ا

شخص  ضي ال تى انق حد م شخص الوا شركة ال ضاء  سبة لانق قررة بالن لة الم في الحا حال  ما ال ك
قرر  قد  شرع  فإن الم حد،  شركة الشخص الوا لك  باري ما في  انقضاءالاعت حد  شركة الشخص الوا

لى مالـكها،  جر ع لة الح سري ب أوحا كم ي هذا الح ته. و قد أهلي تى ف قدم قه ذات الن لى  ح جه إ لذي و ا
صل أ سها؛ سابقه، إذ الأ لى مؤس طرأ ع ما ي حد ب شخص الوا شركة ال ية ل صية القانون تأثر الشخ لا ت

 لاستقلال الشخصية القانونية والذمة المالية لكل منها عن الأخر.

لغ الشخص الحادية والعشرين من عمره صارت لدية  تى ب يةفم شرة التصرفات  الأهل لة لمبا الكام
 ً ية، أي هذه القانون لا أن  ها. إ كان نوع يةا  تأثر الأهل لة ت لى  الكام تؤدي إ قد  تي  عوارض ال ببعض ال
عدامها، كإ بالجنون إن شخص  لى  أوصابة ال تؤدي إ عوارض أن  هذه ال شأن  من  كون  قد ي ته، و الع

 الغفلة والسفه.كنقص أهلية الشخص فقط، 
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إدارة  أولقانونية، ومتى شاب الشخص أي من هذه العوارض فلا يجوز له مباشرة التصرفات ا
يتم الحجر عليه بقرار لمنعه من إدارة أمواله  يتم تعيين نائب له يا أوأمواله الخاصة، و قوم لتصرف فيها، و

جر بقرار تصدر المحكمة، وفقاً  يقع الح على شئونه المالية، وذلك حماية له من تبديد أمواله وضياعها. و
جر هو اجر 113للمادة  مدني. والح لذي أصابه هذا اء تحفظي يستهدف من التقنين ال منع الشخص ا

عارض له ال في أموا اً للمادة (1)من إساءة التصرف  نه ووفق قع  1/ 114. إذ أ مدني، ي من التقنين ال
 ً جر. أما تصرف ذي الغفلة باطل  أوا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الح

قرار سجيل  عد ت صرف ب عد ت قع ب لذي ي سفية ا مادة  ال اً لل جر، وفق مدني،  1/ 115الح نين ال من التق
 فيسري عليه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.

 ً " من قانون الشركات المعدل، متى 9مكرر " 129ا لنص البند الثالث من المادة وبالتالي، فوفق
هذا القرار، انحلت صدر قرار من المحكمة بالحجر على الشريك في شركة الشخص الواحد، وتم تسجيل 
 شركة الشخص الواحد، وانقضت شخصيتها القانونية من تاريخ صدور هذا القرار.

قع حل شركة الشخص الواحد  ي تاريخ تسجيل  انقضاء أوو قانون من  قوة ال ية ب صيتها القانون شخ
صفي تولى ت يين مصف ي يتم تع ما  عد ذلك، وإن شاطها ب في ن ستمر  شركة أن ت لا يجوز لل جر. و ة قرار الح

اً لأحكام النظام الأساسي للشركة،  ها وفق يان النظام الأساسي  أوأموال لة عدم ب قانون في حا اً لل وفق
 للشركة كيفية ذلك. 

جر أ ً مرً ولـكن متى كان الح لى إا مترتب عوا ع عارض من  يةاض رصابة الشخص ب تي  الأهل قد ال
 الأهليةاعتبار المشرع حالة فقد العته. فما السبب في  أونعدامها، وذلك في حالة الجنون تؤدي إلى إ

أنه سبق له ذكر اعتبار الحجر على  لى حل شركة الشخص الواحد، في حينمن الأسباب التي تؤدي إ
 لا لزوم له؟ افي ذلك، فهل يعتبر ذلك تكرارً  سبباًمالك شركة الشخص الواحد 
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ى الحجر على صاحبها ؤدي إلوالتي ت الأهليةهلية التي يترتب على اصابتها بعارض من عوارض فالأ
المذكور في  الأهليةالمدنية، أي أهلية اكتساب الحقوق والتحميل بالواجبات. أما فقد  الأهليةهي 

ية للش الأهليةهذا النص فيقصد به فقد  وما بعدها  11خص والتي يكتسبها وفقاً للمقرر بالمواد التجار
 من قانون التجارة.

مادة ف مال، يكون لكل من بلغ الثامنة عشر من العمرمن قانون الولاي 57وفقاً لنص ال  ة على ال
لإ بذلك. وهذا ا عد الحصول على إذن من المحكمة  ً مزاولة التجارة ب ا، وقد يكون ذن قد يصدر عام

 بمقدار معين من المال.  أوا بنوع معين من التجارة محددً 

مادة  جازت ال ما أ لة  67ك سفيه وذو الغف قانون لل سلم أموامن ذات ال ها أن يت ضها  أوله كل بع
بإ ها  منلإدارت ضمن  ذن  مة، دون أن تت لإ أوالمحك لب ا في ط ته  قرر أحقي جارة. ت شرة الت ذن بمبا

ذن من المحكمة بمباشرة التجارة؛ وذلك لأن ى جواز طلب السفيه وذو الغفلة الإولـكن الفقه يميل إل
مادة  ص 36نص ال لة حكم القا سفيه وذو الغف منح ال قد  مدني  نين ال مر من التق من الع بالغ   18ر ال

 سنه، ولم يرد بقانون التجارة أي نص يقرر ذات الحكم بالنسبة للسفية وذو الغفلة.

له بالتجارة، وأ مأذون  ية القاصر ال باذن من المحكمة،  أوهل له  سلم أموا لذي ت لة ا سفيه وذو الغف ال
وفقاً لنص البند الثالث  تكون أهلية كاملة تمنحه القيام بكل التصرفات التي تقتضيها التجارة، وذلك

مادة  هذه  11من ال فإن  خرى،  من ناحية أ كن،  جارة. ولـ قانون الت يةمن  ها  الأهل في قيام يدة  مق
لإ ستمرارها با مة، وبوا من المحك نوح  لإذن المم هذا ا مة  سحبت المحك تى  تالي فم ية ال قُدت أهل ذن، ف

ً الأهليةالشخص وصار ناقص   التصرف فيها. أوه ا من إدارة أموال، وبالتالي صار ممنوع

لة كون مالك شركة الشخص الواحد قاصرً   18ا بلغ من العمر لذلك، يمكن القول بأنه في حا
ذنت له المحكمة في الاتجار وتأسيس هذه الشركة، فإنه، ووفقاً لنص البند الثالث من المادة سنه، وأ
شركا9مكرر " 129 قانون ال من  لإ"  ته مقيده با عدل، تكون أهلي له.ذن الصت الم لذلك، متى  ادر 
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له  لى إدارة أموا شخص ع هذا ال قدرة  عدم  مة  بين للمحك سحب سإ أوت ها  كان ل ها،  صرف في اءة الت
مادة الإ تالي يفقد هذا  12ذن الممنوح له بالاتجار، وفقاً للبند الثالث من ال من قانون التجارة. وبال

 ً ية، وتنحل شركة الشخص الواحد تبع ته التجار لذلك، والشخص أهلي ند الثالث من ا  قرر بالب اً للم فق
ا، لا يتوافق " من قانون الشركات المعدل9مكرر " 129المادة  َّّ ، وهذا وضع غريب، كما سبق أن بين
 يعة شركة الشخص الواحد، ولا طبيعة المسئولية المحدودة للشريك فيها.مع طب

 ٍفبٓ الشرٗل الَح٘ذ فٖ الشرمٔراثؼًب: 

مادة  من ال بع  ند الرا قانون 9كرر "م 129نص الب عدل بال شركات الم قانون ال من  سنة  4"  ل
لك 2018 فاة ما لة و في حا ية  صيتها الاعتبار ضي شخ حل وتنق حد تن شخص الوا شركة ال لى أن  ، ع

قانوني أوالشركة، إلا إذا آلت الشركة إلى وارث واحد   ،اختار الورثة استمرارها في ذات الشكل ال
 تاريخ الوفاة. خلال ستة أشهر من أوضاعهاوقاموا بتوفيق 

مادة  من ال بع  ند الرا لوارد بالب كم ا فق الح كرر " 129ويت مع 9م عدل،  شركات الم قانون ال من   "
كم  بالح لوارد  مادة ا من ال لأولى  لذي  528الفقرة ا مدني، وا نين ال شركة يمن التق هي ال نه "تنت قرر أ
 فلاسه". بإ أوبإعساره  أوبالحجر عليه  أوأحد الشركاء بموت 

مادة  ولـكن يلاحظ ً  528/1أن نص ال مدني قد جاء منظم ا لشركات الأشخاص من التقنين ال
شريك  فاة ال كون و تالي ت لأول، وبال قام ا في الم بار الشخصي  لى الاعت قوم ع تي ت لال في إ سبباًال نح

شركة  لى أ أوال شركة ع مت ال تي أقي قة ال هاء الث ئذٍانقضائها، لانت شركة، حين بر ال سها، فتعت لة سا ، منح
شركاء الاستمرار في الشركة. ومع ذلك يجوز للشركاء  قانون، ولا يجوز، كأصلٍ بقوة ال باقي ال عام ل

في النظام الأساسي لها،  أو د ذلك الاتفاق بعقد إنشاء الشركةالاتفاق على استمرار الشركة، سواء ور
 تم بالاتفاق مع ورثة الشريك المتوفي. أو
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ستمرار باقى اكاء المتضامنين في شركة التضامن ووفي هذا تقرر محكمة النقض أن "موت أحد الشر 
ستمرارها عقد الشركة على ا في يكون متفقاً الشركاء فيها دون موافقة ورثة الشريك المتوفى، ودون أن

يز لهؤلاء الورثة طلب وضع أموالها تحت الحراسة القضائية حتى تبت محكمة الموضوع  بعد الوفاة، يج
تى تجمعت لديهم من الأسباب المعقولة ما يخشى معها وجود خطر لها وتصفيتها م في تعيين مصفٍ 

يه مال تحت يد حائز إذ أن شخصية الشركة لا تنتهى بوفاة الشريك المتضامن بل  ،عاجل من بقاء ال
 . (1)تبقى بالقدر اللازم للتصفية و حتى انتهائها"

لى الاعت قوم ع تي ت شخاص ال شركات الأ سبة ل حال بالن هو ال هذا  كان  بين وإذا  صي  بار الشخ
، إدارتهاالشركاء، فإن هذا الاعتبار مفقود في شركة الشخص الواحد، التي يقوم على تكوينها، وربما 

شخص واحد فقط، تكون مسئوليته عن ديون الشركة محدودة في حدود ما قدمه من حصص عند 
في تأسيس شركة الشخص  بار الشخصي سواء  لا محل للاعت تالي، ف سها. وبال ها  أوحد الواتأسي بقائ

 داء عملها.واستمرارها في أ

مادة  من ال بع  ند الرا في ذات الب ستثناء  ير ا لى تقر شرع إ ما دعى الم كرر " 129وهذا  من 9م  "
قانون الشركات المعدل، يقضي باستمرار الشركة بعد وفاة مالـكها متى آلت إلى وارث واحد، حيث 

 .ل هذا الوارث محل الشريك المتوفييح

نه في حا يار وارث كما أ ينهم على اخت ما ب فاق في هم الات توفي، فيجوز ل شريك الم عدد ورثة ال لة ت
شركة يه ال تؤول إل ينهم  ما ب حد في لوارث  .وا قانوني، ويحل ا شكلها ال بذات  شركة  ستمر ال ئذ ت وحين

 الذي تم اختياره من قبل الورثة محل الشريك المتوفي.
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لة عدم في حا ما  توفي على أ شريك الم ثة ال فاق ور شركة لأ ات لة ملـكية ال هم أيلو حدهم، فيجوز ل
في  منهم  كل  صيب  سب ن شركاء، بح عددة ال شركة مت لى  حد إ شخص وا شركة  من  شركة  يل ال تحو

 الشركة، حسب قواعد الميراث.

وفي جميع الأحوال يجب توفيق وضع الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، سواء بتعديل 
تعديل الشكل  أوالوارث الذي تم اختياره من قبل باقي الورثة،  أو ،اسم المالك إلى الوارث الوحيد

ستة  عاد ال لالتزام بمي عدم ا لة  شركاء. وفي حا عددة ال شركات مت شكال ال حد أ لى أ شركة إ قانوني لل ال
 أشهر المذكورة، تعتبر الشركة منحلة بقوة القانون من تاريخ الوفاة. 
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 الثبًٖ الوطلت

 تْبتظف٘ٔ شرمٔ الشخض الَاحذ ٍقسو

 

ية،  صيتها القانون ضت شخ شركة انق لت ال تى انح شركة أم قد ال لك أن تف لى ذ تب ع يتر ها و هليت
قوق  ساب الح صالحة لاكت صير  لا ت ية، ف ها  أوالقانون شركاء في لى ال جب ع مات. وي التحمل بالالتزا

لوجود والعمليات الناتجة عن ا الأثارنهاء جميع ت اللازمة لتصفية الشركة، وذلك لإاتخاذ الإجراءا
 القانوني للشركة، وهذا ما يسمي بعملية تصفية الشركة. 

 ً ا لأن عملية التصفية تلك يترتب عليها المساس بحقوق الشركة من ناحية، والشركاء فيها من ونظر
لى حقوق دا شر ع شكل مبا تؤثر ب ها  ما أن خرى، ك ية أ قد أناح ا، ف شركاء أيضً شركة وال ني ال ها ئ ولا

لذلك  ية كبرى.  شرع أهم كان الم اً  ها، أي جرد حل قانون بم قوة ال صفية ب لة ت في حا بر  شركة تعت فإن ال
ثرها بالنسبة للغير إلا من تاريخ شهر التصفية بالوسائل التي ب في ذلك. ولـكن لا تنتج التصفية أالسب

 .(1)حددها القانون

قانون  لواردة بال كام ا لى الأح بالنظر إ سنة  4و قانون  2018ل كام  عض أح عديل ب خاص بت ال
شركات رقم ا سنة  159ل نا 1981ل شركة الشخص الواحد، فإن قانوني ل لذي وضع الأساس ال ، وا

نجد أن المشرع لم يفرد أية نصوص خاصة تتعلق بتصفية شركة الشخص الواحد. لذلك، فيرجع إلى 
ثل المرجع  ها تم حدودة باعتبار سئولية الم شركة ذات الم صفية ال عام أحكام ت تي ال ية ال للأحكام القانون

لة عدم وجود نص خاص ينظم المسألة، وذلك وفقاً ل الواحدنطبق على شركة الشخص ت ما في حا
 مكرر من قانون الشركات المعدل.  129من المادة  الأخيرةلفقرة قررته ا
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 : تظف٘ٔ شرمٔ الشخض الَاحذ:أٍلًب

هي صفية  لى  الت هدف إ تي ت يات ال عة العمل هاءمجمو ية إن سو شركة، وت ية لل يات الجار فة  العمل كا
شركاء بين ال سمته  ها؛ لق من أموال صافي  يد ال صد تحد ها، بق ها وديون عة  أو. (1)حقوق هي مجمو

مة لإ لاجراءات اللاز هدات وما هاء تع لة إ ن كوين كت جل ت من أ شركة؛  كز ال من يجابرا صافية  ية 
يعها على الشركاءالأموال النقدية في أغلب الأ  . (2)وقات لتوز

 انقضاءجراء القانوني الذي يلي جة طبيعية لحل الشركة، إذ هي الإيبأنها نت (3)كما عرفها البعض
، الأعمال إنهاءموعة من العمليات التي تهدف إلى ثاره، وهو عبارة عن مجيعتبر أثراً من آالشركة، و 

وهي مجموعة من العمليات المتشعبة والمتعددة والمتنوعة، والتي تختلف باختلاف نشاط الشركة وقدر 
ها لى  اتساع أعمال ها إ يل موجودات يات إلى تحصيل ديون الشركة، وتحو ونجاحها، وتهدف هذه العمل

يما تبقى من موجودات ا لقسمتها، وتحديد حصة كل شريك فنقود، وتسديد الديون التي عليها، تمهيدً 
تمام التصفية، وإذ لم تف جميع أموال الشركة بسداد ما عليها من ديون، طُولب الشركاء الشركة بعد إ

ً بم  ا عليهم في حدود مسئوليتهم.ا يكون واجب

عن  شركاء  بين ال موال  سمة أ لا ق صفية ليست إ لى أن "الت لنقض ع مة ا جرت أحكام محك قد  و
يق حصر أموال الشركة وداتها الصافية بين والوفاء بالتزاماتها، ثم تقسيم موج ،واستيفاء حقوقها ،طر

 .  (4)"عيناً أوالشركاء نقداً 
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لى مج صفية ع ترد الت ية و ية والماد لأموال النقد يع ا شمل جم موع ي هذا المج شركة، و موال ال موع أ
يل جميع هذه أموال  ية الخاصة بالشركة، إذ تهدف التصفية إلى تحو عينية  أونقدية إلى أموال والمعنو

يقها تصفية المراكز   أوعادة تقسيم باقي وجودها، ثم إ إنهاءالمالية والقانونية للشركة بهدف يتم عن طر
 ئض عملية التصفية على الشريك الوحيد في الشركة.فا

ستكمو شركة ا لى  لا ع ترد إ لا  صفية  ها الت مات وجود اًلت مقو صية  قانون سبت الشخ واكت
ثم انقضت  ية،  نت  أوالاعتبار نه "إذ كا لنقض أ قرر محكمة ا في ذلك ت قانون. و اً لل ها وفق لب حل طُ

ستهدف شركات، وت بين ال موال  سمة أ لا ق صفية ليست إ هاء الت يق  إن عن طر شركة وذلك  شاط ال ن
 أوا حصر أموالها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها، ثم تقسيم موجوداتها الصافية بين الشركاء نقدً 

 ً ا، والشيىء المتنازع عليه في دعوى التصفية هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب عين
ساهمة  ثم تصفية شركة الم ستكملت مقومات وجودها التصفية، ومن  لا على شركة ا ترد إ اًلا  ، قانون
ية بتمام تأسيس طلب حلها وفقاً  أوثم انقضت  ،قانوناً ها تأسيساً صحيحاًواكتسبت الشخصية الاعتبار

 .  (1)للأحكام المقررة في القانون"

حد شركة الشخص الوا صفية  فإن ت سبق،  ما  اً ل هاءهي  (2)ووفق ية ال إن يات الجار يع العمل تي جم
ها  ها باستيفاء جميع حقوقها لدى الغير، ودفع جميع ديون ية المراكز القانونية ل تقوم بها الشركة، وتسو

يدً  لك تمه ير، وذ ستحقة للغ يالم شر يدي ال بين  صافية  لأموال ال ضع ا لك ا لو ناتج ت نت  فإذا كا ك، 
ً العمليات إ  رها، آل ناتج التصفية ا من الأموال، أياً كان قدا، أي تبقت من عملية التصفية بعضً يجابي

 ً ها أإلى الشريك الوحيد، أما إذا كان ناتج تلك العمليات سلبي ما ا، بمعنى أنه لم يتبق من يه أموال وإن
سارة، ولا  لديون لدائني الشركة لم يتم سدادها، فهذا يعني أن الشركة قد تعرضت للخ تبقت بعض ا
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عة ذلك؛ لأن مسئوليته عن ديون الشركة م شريك تب مل ال بقدر ما قدمه  ، تقدرسئولية محدودةيتح
من حصص عند تأسيسها، وذلك ما لم تتوافر بحقه إحدى حالات المسئولية المطلقة المقررة بالمادة 

 .  2018لسنة  4" من قانون الشركات المعدل بالقانون 4مكرر " 129

ية، متى رأى الشريك في شركة الشخص الواحد حل الشر  كة وتصفية الشركة قد تكون اختيار
 دية للشركة، وتعتبر الشركة متوقفةبقرار يصدر منه، باعتباره يملك صلاحيات الجمعية العامة غير العا

عن العمل من تاريخ صدور القرار من الشريك الوحيد بحل الشركة وتصفيتها. كما قد تكون التصفية 
كم قضائية، وذلك متى صدر حكم من المحكمة بحل الشركة وتصفية موجوداتها، ومن تا ريخ هذا الح

 . (1)تعتبر الشركة متوقفة عن ممارسة أعمالها

شركة  ية، بصرف النظر عن  انقضاء أووتصفية الشركة هي نتيجة حتمية لحل ال صيتها القانون شخ
ها  عد حل شركة ب صفية ال عدم ت ير  شريك تقر قدور ال ليس بم لك، و لى ذ لداعي إ سبب ا  انقضاء أوال

ليس بم نه  ما أ ية، ك صيتها القانون تولى شخ شركة ي صفٍ لل يين م عدم تع قرر  مالقدوره أن ي صفية  أع ت
 أموالها.

يق اللزوم  وفي ذلك تقرر محكمة النقض أن "طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطر
كم بحلها، وكان لا يصح  أن تعتبر الشركة  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -العقلى طلب الح

شر  لبعض ال سبة  مة بالن لبعض قائ سبة ل صفية بالن حت الت لآكاء وت ضوع  ،خرا كون مو مؤداه أن ي ما  ب
يه كم المطعون ف ئة، وكان الح بل للتجز ير قا نزاع غ لرد على سببى -ال في ا نه  ما سلف بيا الطعن  وعلى 

إلى عدم نفاذ الإقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس  قد انتهى صحيحاً -الأولين 
ص كم ال ستئناف رقم عن الح في دعوى الا سنه  79/90ادر  ية  12ل ستئناف المنصورة "مأمور ق ا
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فاذ  عدم ن ضاءه ب فإن ق يق"  قاز ثرالز في أ لإقرار  اً هذا ا شركاء تأسيس يع ال ضوع  حق جم لى أن مو ع
 .  (1)"ةنتهى إلى نتيجة صحيحيكون قد ا ،الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولا يقبل بتجزئه

 برٗٔ للشرمٔ أثٌبء التظف٘ٔ: الشخظ٘ٔ الاػتجثبًً٘ب

ا لحل الشركة وانقضاء شخصيتها القانونية، إلا أن البدء على الرغم من أن التصفية تعتبر أثراً مباشرً 
ية طوال فترة  أعمالفي  التصفية لا يعني انتهاء وجود الشركة، فالشركة تظل محتفظة بشخصيتها المعنو

، كما عاد وأكد عليها في (2)من التقنين المدني 533ة التصفية. وهذه القاعدة قررها المشرع في الماد
 .1981لسنة  159رقم  (3)من قانون الشركات 138المادة 

منطقي، فإذا كان حل الشركة كشخص معنوي قد يتشابه مع وفاة الشخص  أمروهذا الحكم 
نه  من حيث أ عي  ضاءالطبي عي انق شخص الطبي شبه ال لا ت شركة  لا أن ال ية، إ في  الشخصية القانون

ً  اجراءاتذلك، لأن  ً التصفية تتطلب وقت يل عمال مادية وعمليات معقدة وتصرفات قانونية وأا ا طو
بقاء على الشخصية القانونية للشركة قائمة حتى تنتهي الإ  الأمرحتى يتحقق الهدف منها. لذلك يتطلب 

 فترة التصفية.

مادة  نص ال مؤدى  بأن " لنقض  مة ا ضت محك لك ق في ذ قانون  523و نه إذامن ال مدني أ  ال
سبابا من أ شركة بتحقيق أي سبب  هى ا نقضت ال في دور التصفية حيث تنت تدخل  ها  نقضائها فإن

تولى المصفى  ها و ي يين في مدير بإسم الشركة و  -جراء ما تقتضيه من القيام االتصفية و أعمالسلطة ال
على نحو ما نصت  - عقاراً أو بيع مالها منقولاًستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون و با -حسابها ل
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مادة  ية للشركة بالرغم م -مدني  535عليه ال  ن حلها تسهيلاًوهو ما يستوجب بقاء الشخصية المعنو
مما يقتضى بدوره قيام  الأعماللحقوق الغير حتى يمكن للمصفى القيام بهذه  حفظاًلعملية التصفية و

شركة  بإدارة ال قة  ستمرة المتعل ية التصفية العقود والعلاقات الم ها عقود  -واللازمة لإستمرار عمل ومن
شركة  ناتج  -الإيجار الصادرة لل ها وتحديد صافى ال فة أعمال مام كا هاء من التصفية بت وذلك لحين الإنت

يره بذلك و عتماده من الشركاء ومؤدى ذلك. وعلى ما جرى به قضاء هذه امنها وتقديم المصفى تقر
مة  قى ب -المحك شركة تب صية ال صفى أن شخ هى، وأن الم لى أن تنت صفية وإ لازم للت قدر ال ها بال عد حل

 .  (1)التي تستلزمها هذه التصفية" الأعماليصبح صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع 

جرد  ها، بم صيرورة أموال حول دون  صفية ي ترة الت ناء ف مة أث شركة قائ صية ال لى شخ قاء ع ما أن الاب ك
شريك ا ضاء، مملوكة لل شريك الانق لدائنيين الشخصيين لل مة ا تالي دون مزاح حول بال ها، وي لوحيد في

، وفي (2)التصفية اجراءاتلدائني الشركة في استيفاء حقوقهم والتنفيذ على أموال الشركة قبل اتمام 
قوق دائ ية لح لك حما بأذ قوقهم  طت ح لذين ارتب شركة ا شكل ني ال نت ت تي كا شركة، وال موال ال
هذه الح عام ل ضمان ال ترتبط ال لذين  شريك الشخصيين ا لدائني ال عد كذلك  لا ت نه  حين أ في  قوق، 

 ام لديونهم.لعديونهم بالذمة المالية الخاصة للشريك، والتي تعد هي وحدها الضمان ا

شركة و  لدائنى ال شركاء و صلحة ال عاة لم قرر، مرا من الم نه " لنقض بأ مة ا ضت محك لك ق في ذ و
م نع  لا يم شركة  هاء ال صفية مدينيها، أن انت جات الت ية لحا مة محتفظة بشخصيتها المعنو ها قائ ن اعتبار

حتى تنتهى التصفية . وإذن فإن كل موجودات الشركة بما فيها الدفاتر تعتبر أثناء التصفية مملوكة لها 
 .  (3)بين الشركاء فلا يصح لأحدهم أن يوقع الحجز الاستحقاقى على شيء من ذلك" ا شائعاًلا ملكً 
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وما جرى  -من القانون المدني يدل  533، 532النص في المادتين أخر بأن"كما قضت في حكم 
الشركة، فإنها تنقضي وتدخل في  انقضاءعلى أنه إذا تحقق سبب من أسباب  -به قضاء هذه المحكمة 

شركة  ية لل مام التصفية إذ تظل الشخصية المعنو ستمرارها حتى ت دور التصفية ولا يحول ذلك دون ا
 .  (1)التصفية وذلك بالقدر اللازم لها" أعمالحلها طوال الوقت الذي تجرى فيه  قائمة بالرغم من

من قانون الشركات، فإن الشخصية  138من التقنين المدني، والمادة  533ووفقاً لنص المادة 
شركة  جوز لل لا ي صفية ف لازم للت قدر ال كن بال صفية ولـ ترة الت لال ف مة خ ظل قائ شركة ت ية لل المعنو

يادة التزاماتها السابقة، ولـكن يكون لها إتمام  التزاماتة الدخول في أي  الأعمالجديدة من شأنها ز
 ً كان العمل لازم ما إذا  يد  في تحد بل انقضائها. والمرجع  بدأتها ق تي  هو ال لا،  شركة أم  صفية ال ا لت

ع لى طبي في ذلك إ تي تستند  ته ونتائجهمحكمة الموضوع ال يكون تحديدة كل عمل وظروفه ومعطيا  ، و
عبارة  كل حالة على حده. كما أنه وحماية للغير ممن يتعامل مع الشركة، فيجب على الشركة أن تضع

سمها أ لى ا صفية" ع في "تحت الت سواء  ما ورد،  لى مقين ها ع سلاتها  أورات مع  أومرا ها  لات ل ية معام أ
 .(2)الغير

أن يحل شريك أخر  أو لذلك، لا يجوز للشركة، خلال فترة التصفية، تغيير الشكل القانوني لها،
ها.  يد في شريك الوح حل ال كانم في  وإن  لة  يدة مماث شركة جد سيس  من تأ شريك  نع ال لا يم لك  ذ

بل من ق لت  تي انح شركة ال ها لل شاطها ونظام بوت (3)ن فاد ث بأن "م لنقض  مة ا ضت محك لذلك ق . و
ية للشركة في ترة التصفية مقصوداً الشخصية المعنو ية التصفية وحف ف سهيل عمل ظ حقوق الغير، به ت
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فإن شخصية الشركة لا تبقى إلا لأغراض التصفية، مما يمتنع معه القول بإمكان تغير الشكل القانونى 
 .  (1)خر في تلك الفترة"لول شريك محل آح أوللشركة 

قا للمادة  في  371وطب صادر  قانون ال عدل بال سي الم شركات الفرن قانون ال ناير  5من  ، 1988ي
شركة تح هايجوز تقسيم ال بأن تقدم ذمت شرع  ها الم مة  ت التصفية، حيث يسمح ل لى شركة قائ ية إ المال

والحصص في الشركات  الأسهملهذا الغرض، مقابل أن يتسلم مصفي الشركة الأولى  تنشأ أوبالفعل 
يعها على المساهمين  الشركاء في الشركة المصفاة. وهذا الحكم جاء كأثر  أوالمستفيدة من التقسيم لتوز

ية للشركة قائمة أثناء التصفيةلبقاء ا  .  (2)لشخصية المعنو

في  شركات  صري؛ ذلك أن أحكام تقسيم ال شريع الم في الت قه  لا يمكن تطبي كم  ولـكن هذا الح
قانون رقم  في ظل أحكام ال سي، فالتقسيم  قانون الفرن في ال ها  لف عن نظيرت صري تخت قانون الم  4ال

سنة  ما 2018ل لا نقل جزئي لأ،  شركةهو إ مة بالفعل صول ال لى شركة قائ شركة تنشئ  أو، سواء إ
لذلك. وهو بهذا الشكل يترتب عليه خروج جزء من الذمة المالية للشركة من الضمان العام لدائنيها، 

ث هذا يم ً ل إو هو  اخلال قوقهم. و مربح من  أ ليس  نه  شرته؛ لأ شركة مبا جوز لل ماللا ي مة  الأع اللاز
 خاذها أثناء فترة التصفية.للتصفية، والتي أجاز المشرع للشركة ات

يترتب على بقاء الشخصية القانونية للشركة قائمة خلال فترة التصفية عدداً من النتائج، هي:  و

مل مع -1 ير التعا كون للغ ي سي، و ها الرئي شركة بمركز حتفظ ال سي ت ها الرئي في مركز حل  أوها  في م
لمحكمة التي يقع في دائرتها علان الدعاوى في مركز الشركة، كما تكون اإقامة المصفي، ويجوز إ

 .(3)مركز الشركة الرئيسي صالحة للفصل في كل نزاع ينشأ بين الشركة وبين الغير
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سيته -2 جاري وجن سمها الت ها وا شركة بعنوان حتفظ ال شركة وإت ئات ال قى هي ما تب مة ا، ك ها قائ دارات
 .(1)لمصفيالتي لا تدخل في اختصاص ا الأعمالخلال فترة التصفية، وتقتصر سلطاتها على 

جانب الغير،  برمتها الشركة قائمة خلال فترة التصفية، ولا يجوز فسخها منتظل العقود التي أ -3
ً كعقد الايجار الذي أ ا حتى برمته الشركة لاستئجار أحد العقارات، إذ يظل هذا العقد قائم

 .(2)انتهاء التصفية

صفية، -4 ترة الت ناء ف مة أث ية قائ بذمتها المال ظة  شركة محتف ظل ال ستقلة  ت ية م ها المال ظل ذمت ما ت ك
يترتب على ذلك أنه لا يجوز المقاصة بين حقوق دائني ومنفصلة عن ذمة الشريك الوحيد. و 
العكس. كما يترتب على ذلك احتفاظ دائنو الشركة  أوالشركة وحقوق دائني الشريك فيها، 

. كما يجوز خرينالآ فضلية على الدائنينلها، كحق الرهن الذي يؤمن لهم الأبحقوقهم على أموا
 .  (3)علان إفلاس الشركة تحت التصفية إذا ما توقفت عن دفع ديونهاإ

ستمر -5 في أ وت صفية،  ترة الت لال ف شركة، خ بار أن ال لى اعت لة، ع ضريبية للدو ها ال داء التزامات
ية تظل قائمة. وفي ذلك قررت محكمة النقض أنه "في أحوال التصفية، لا  شخصيتها الاعتبار

المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولـكن من تاريخ إنتهائها. ولهذا فإن فترة التصفية  يبدأ توقف
س يات التصفية إ عد عمل مول نشاطه الخاضع للضريبة، وت ها الم شر في ترة عمل يبا  تمراراًتكون ف

 .  (4)لهذا النشاط"
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 : تؼ٘٘ي الوظفٖ ٍػسلِ  ثبلثًب

مادة  هي  533تنص ال لى أن "تنت مدني ع نين ال ما من التق مديرين، أ سلطة ال شركة  حل ال ند  ع
 لى أن تنتهي هذه التصفية".ة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية وإشخصية الشرك

 من ذات التقنين على أن: 534كما يجري نص المادة 

شركاء، وإما مصفٍ  -1 ما جميع ال ية  أوواحد  "يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، إ أكثر تعينهم أغلب
 .الشركاء

 .شركاء على تعيين المصفي، تولي القاضي تعيينه، بناء على طلب أحدهموإذا لم يتفق ال -2

يقة التصفية، بناء  -3 وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طر
 .على طلب كل ذي شأن

 وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين." -4

مادة تنص ال ما  قم  139 ك شركات ر قانون ال سنة  159من  عين ال1981ل لى أن "ت ية ، ع جمع
صف  مة م حدد أ أوالعا ثر وت ساهمين أك بين الم من  صفين  يين الم كون تع ي عابهم و شركاء  أوت  أوال

يقة أوغيرهم. وفى حالة صدور حكم بحل الشركة  التصفية كما تعين المصفى  بطلانها تبين المحكمة طر
به. ولا ينوتحدد أ  ،بالحجز عليهم أوعسارهم إ أوشهر إفلاسهم  أو تهى عمل المصفى بوفاة الشركاءتعا

 ً  ا من قبلهم".ولو كان معين

صفية  لة ت لت مرح حد ودخ شخص الوا شركة ال ضت  تى انق نه م سابقة أ مواد ال من ال هم  يف و
مدير أم الوحيد موجوداتها، انتهت سلطة مديرها، سواء أكان هو الشريك  ل من الغير، ويحكان ال
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يكون هو ا منه شخص آبدلً  خر يسمى المصفي، وتكون له مهمة اجراء العمليات اللازمة للتصفية، و
 عليها من الدعاوى. أووحده صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء، فيما يرفع من الشركة 

شخص والأ شركة ال في  يد  شريك الوح سلطات ال من  كون  شركة ي صفي ال يين م صل أن تع
أن يبين النظام  أون له حق تعيين مصفي الشركة في القرار الذي يصدره بحل الشركة، الواحد، فيكو

 .  الأمرالأساسي للشركة هذا 

ها،  صفٍ ل يين م قة تع ي شركة طر سي لل ظام الأسا ضمن الن لم يت يين  أوفإذا  شريك بتع قم ال لم ي
من  ور حكم ببطلانهاصدبناء على قد تم كان حل الشركة  أومصفٍ للشركة في القرار الصادر بحلها، 

 للشركة. الحق في تعيين مصفيالمحكمة، كان للمحكمة قبل 

ها  تي تصفي ب قة ال ي شركة الطر نه "إذا تضمن عقد تأسيس ال لنقض بأ وفي ذلك قضت محكمة ا
نه ها، فإ جب ا أموال ها ي تتم ب تي  قة ال ي يد الطر من تحد شركة  سيس ال قد تأ لو ع لة خ فى حا ها، و تباع

ق تولى ال قد  هذه الأحكام التصفية ف ضاها، ومن  لى مقت صفية ع تي تجرى الت انون وضع الأحكام ال
التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام  أعمالالشركة وتولى المصفي  انقضاءانتهاء سلطة المديرين بمجرد 

 - عقاراً أوكان  ووفاء ما عليها من ديون وبيع مالها منقولاً باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها
مادة عل يه ال مدني  535ى نحو ما نصت عل ها وتحديد  -من القانون ال مام كافة أعمال وتنتهي التصفية بت

ً  أوته بين الشركاء نقداً صافي الناتج منها وقسم  .  (1)"اعين

مادة  في ال لنص  كان ا لئن  نه " خر بأ في حكم أ ما قضت  تتم  532ك نه  لى أ مدني ع قانون ال من ال
يق المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام تصفية أموال الشركة وقسمتها  بالطر

لة  نه في حا لنص على أ يه قد تضمن ا سالف الإشارة إل ند التاسع ال ما كان الب مادة، ول تي فصلتها ال ال
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انتهاء الشركة لأى سبب من الأسباب يكون الطاعن وحده هو المصفى للشركة، وله كافة سلطات 
فاده أن  ما م صفى ب جرالم لى  اءاتا قط إ صرف ف ما تن ند إن هذا الب في  لواردة  ية ا صفية الاختيار الت

على القضاء، فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة  الأمرالتصفية الاتفاقية، وقد فشلت وطرح 
يقة التصفية ومنها تحديد شخص المصفى"  .  (1)في اختيار طر

مادة  المدني، يجوز أن يتولى الشريك الوحيد من التقنين  534ووفقاً لنص الفقرة الأولى من ال
لا  شركة  بار أن ال شركة، باعت مة تصفية ال شترطهمه لذي ا تالي فالإجماع ا لا منه فقط، وبال كون إ  تت

 تلك الفقرة متوفر في هذا الشريك.

شركة  مدير ال لى  هد إ شريك أن يع ما يجوز لل صفيتها أوك مة ت ير بمه من الغ حد  ي(2)أي أ كون ، و
هذه ال في  شريك  يين ألل لة تع مادة حا لنص ال اً  نة، وفق قة تعيي في وثي صفي  عاب الم قانون  149ت من 

 تعاب المصفى في وثيقة تعيينه، وإلا حددتها المحكمة". تحدد أالشركات، والتي يجري نصها على أن "

يقة التصفية، وذلك وفقاً لنص المادة  من  140وفي جميع الأحوال يجب شهر اسم المصفي وطر
شركات قم  قانون ال سنه  159ر فاق 1981ل صفى وات سم الم شهر ا لى أن "ي صها ع جري ن تي ي ، وال

صفية  قة الت ي شأن طر شركاء ب شركات  أوال صحيفة ال فى  جارى و سجل الت في ال بذلك  صادر  كم ال الح
يقوم المصفى بمتابعة  يقة التصفية إلا  اجراءاتو الشهر. ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفى ولا بطر

 في السجل التجارى". من تاريخ الشهر

كم  في ح شركة  مدير ال كون  ها، ي صفٍ ل يين م مام تع تى ت شركة ح حل ال تاريخ  من  ترة  في الف و
مادة  من ال ية  قرة الثال لنص الف اً  لك وفق ها، وذ صفي ل كم  534الم هذا الح مدني، و نين ال من التق

شركة خلال ال موال ال لى أ ظة ع ها.ضروري للمحاف يين مصفي ل ها حتى تع من حل ترة  ير  ف قول بغ وال
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ذلك يجعل هذه الأموال عرضة للهلاك، كما قد يؤدي إلى ضياع حقوق للشركة خلال هذه الفترة 
التي تقتضيها  الأعمالمباشرة جميع الشركة لعدم وجود من يقوم على إدارة الشركة. لذا يكون لمدير 

شركة ها طابع العجلة، كالقيام بالاجراء مصلحة ال تي يكون ل ية وال  لصيانة أموال الشركةات الضرور
جديدة قبل حل  أعمالاًوالمحافظة على حقوقها إذا كانت لا تحتمل التاخير. وإذا كان المدير قد بدأ 

 .  (1)حتى يتم تعيين المصفي الأعمالمواصلة تلك  الشركة، فعليه

ن القضاء قد مد سلطة مدير الشركة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تحافظ على أموال بل إ
الشركة حتى بعد تعيين المصفي وتولية مهمة تصفية الشركة، إذ قررت محكمة النقض في أحد أحكامها 

صفيتها  شركة وت كم بحل ال نه "إذا كان الح كانبأ هم  وإن  مديريها ويحل محل يه زوال صفة  تب عل يتر
يصبح هو صاحب الصفة في تمثيل أعمالالمصفى الذي عينته المحكمة والذى يتولى  الشركة  التصفية و

أمام القضاء وذلك لحماية حقوق الشركاء، إلا أن تلك العلة تنتفى إذا ما قام المدير بعد زوال صفته 
يام المصفى بالتصفية  -تحفظية  جراءاتإباتخاذ  ناء ق في الشركة، ولا  -أث شركاء  فادة ال من شأنها إ

ما  ،شركة المقضى بتصفيتهايترتب عليها المساس بحقوقهم، ومنها الطعن في الأحكام الصادرة ضد ال
دام قد اختصم المصفى صاحب الصفة الذي لم يتخذ مثل هذا الاجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت 

ط صماًأن ال ثل مخت قام الطعن الما قد أ يه  اعن  كم المطعون ف غاء الح ية إل خرين بغ ضائي وآ صفى الق الم
ومن ثم فإن ذلك يدخل في نطاق الذي أبطل حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة محل التصفية، 

يادة أموال الشركة  الإجراءات التحفظية التي يفيد منها باقى الشركاء، لما يمكن أن يترتب عليها من ز
 .  (2)محل التصفية"
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شريك والأ لى ال ية ع لأموال المتبق سمة ا صفية وق ية الت هاء عمل صفي بانت مة الم هي مه صل أن تنت
لنقض بأنه "متى تمت التصفية وتحدد الصافي من أموال  الوحيد للشركة. وفي ذلك قضت محكمة ا

ية للشركة نه اًالشركة انتهت مهمة المصفي، وزالت الشخصية المعنو يلتزم المصفي بأن يضع بين ائي ، و
 للشركاء تجري قسمته بينهم، كما يجب عليه أن الباقية التي تصبح ملكاً مشاعاً أيدي الشركاء الأموال

اً ضاع ا يطلب طبق سجل التللأو من ال شركة  يد ال حو ق يد م قررة للق من الم شهر  لال  فال جاري خ ق
 .  (1)التصفية"

 الأعمالغير أن هناك أسباب أخرى تنتهي بها مهمة المصفي، ومنها وفاته؛ ذلك أن التصفية من 
لى  قوم ع تي ت بار الال ته. ي لشخصالاعت له ورث حل مح جوز أن ي لا ي صفي، ف صفي لم مة الم تي مه ما تنه ك

ً  ذٍعليه؛ لأنه سيكون حينئالحجر  أوفي حالة إعلان إفلاسه  أوعن أداء مهمته، بعجزه  إدارة  ا منممنوع
بإ له  سُمح  يف ي له، فك قانونادأموا نع  ما يم جد  لا يو ما  يره. ك موال غ صفي  رة أ قدم الم من أن ي

 داء مهمته.استقالته عن أ

يكون  ام الأساسي للشركة، فورد تعيينه في النظ أوومتى كان تعيين المصفي من قبل الشريك، 
 أوا متى توافرت الأسباب الداعية لذلك، كأن يرتكب المصفي غشً  للشريك الحق في عزل المصفي

 ُ ً ي جز هر ع ً  أوا ظ صير في أتق شروط ا  عاة ال لة مرا هذه الحا في  جب  كن ي مة. ولـ عزل داء مها قة ب المتعل
 .(2)الأساسي للشركةفي النظام  أوفي قرار تعيينه  المصفي، والتي ورد النص عليها

حده  ضي و كون القا مة، في بل المحك من ق صفي  يين الم كان تع عزل هو وإذا  سلطة  لك  من يم
 ً  .(3)متى توافرت الأسباب الداعية إلى ذلك على طلب الشريك المصفي، وذلك بناء
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وفي جميع الأحوال فإن عزل المصفي لا يؤثر على عملية التصفية ذاتها، إذ تظل عملية التصفية 
ية، وما يتغير فقط هو شخص المصفي، فلا يؤثر عزل المصفي على صحة ما اتخذه من سا  اجراءاتر

ظام  مس ن لا ت صفى  عزل الم لدعوى ب لى أن "ا لنقض ع مة ا ضاء محك ستقر ق لك ا في ذ له. و بل عز ق
، إلى شخصه من تجريح في أداء المهمة المنوط بها أووإنما تقوم على ما يوجه إلى إدراته  ،التصفية ذاته

وله في  ،متى توافر هذا الخطر تعين عليه القضاء بعزل المصفى فتجوز إقامتها أمام القضاء المستعجل
 .  (1)لإدارة المال موضوع التصفية لحين تعيين مصفى أخر" يعين حارسًا قضائياً هذه الحالة أن

 : سلطبت الوظفٖ ٍاجراءات التظف٘ٔراثؼًب

لا حد تعيين المصفي، إلا أن المصفي الشخص الوا على الرغم من أن للشريك الوحيد في شركة
 ً لهيعد وكيل ً  أو ا  ما هو ممثل للشركة باعتبارها شخصًا معنوياً، شأنه في ذلك وكيل لدائني الشركة، وإن ا 

 من قانون الشركات.  145ما قررته الفقرة الثالثة من المادة  وهذا شأن المدير فيها،

ً  وفي ذلك تقرر محكمة النقض أن "المصفي  وإن كانا عن الشركة لا عن دائنيها، وهو يعتبر وكيل
شر  لا عن خطئه اليسير متى كان يبا شركاء إ نه  أعماللا يسأل قبل ال لا أ بل، إ بدون مقا التصفية 

كل  عن  لدائنين  سبة ل سأل بالن طأي سيراًيرتك خ كان ي سواء  ضرراًأم ج به  حق  قد أل ما   سيماً طال
 .  (2)بهم"

ذا كانت مهمة الأخير القيام على كة يختلف عن وضع المدير فيها، فإولـكن وضع المصفي في الشر 
شركة لأ سيع أداء ال شركة وتو ظيم دور ال لك بتع سبيل ذ في  تزم  يل ها، و غرض من يق ال ها وتحق عمال

قو مة المصفي لا ت ما تقتصر مهمته على انجاز  أوحياء الشركة م على إنشاطها، فإن مه ها، وإن التوسع ب
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مال بدأت تال الأع ً ي  سهيل قود ت لى ن شركة إ جودات ال يل مو صفية، وتحو ية الت ية عمل بل بدا اً ق ا فعل
يع فائض التصفية على الشركاء لعملية  .(1)التصفية، ثم قسمة وتوز

بالغرض من التصفية،  قود تمهيدً  أيوتتحدد سلطات المصفي  لى ن يل موجودات الشركة إ ا تحو
يع فائض التصفية عل لوحيد، لذلك يكون له حق القيام ى الشريك العملية التصفية، ثم قسمة وتوز

لإدارةعمال بأ لة  ا عن الوكيل وكا لف  في ذلك يخت غرض، وهو  والتصرف اللازمة لتحقيق ذلك ال
 عمال التصرف اللازمة. القيام بأبل له الحق في  ،الإدارةعامة في أن سلطاته لا تقتصر فقط على 

جرد تعيينه، صاحب الصفة القانو يصبح المصفي، بم نية في تمثيل الشركة، إذ تنتفي سلطة مدير و
يين ال جرد تع ها بم في تمثلي شركة  في إال حق  صفي ال كون للم لذلك ي صفي.  شركة م سم ال لدعاوى با مة ا قا

للمطالبة بحقوقها، كما ترفع في مواجهته الدعاوى التي تقُام ضد الشركة. وفي ذلك تقرر محكمة النقض 
دور التصفية انتهاء سلطة المديرين وذلك وفقاً لنص المادة  أن "يترتب على حل الشركة ودخولها في

يصبح المصفي الذي يتعين للقيام  533 مدني، فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة و من القانون ال
يع  في جم شركة  يل ال في تمث يد  صفة الوح صاحب ال صفية  مالبالت صفية،  الأع هذه الت ستلزمها  تي ت ال

عليها، فإذا كان الطعن قد رفع من عضو مجلس  أوترفع من الشركة وكذلك في جميع الدعاوى التي 
المنتدب بصفته ممثلاً للشركة وذلك بعد حلها وتعيين المصفي، فإنه يكون غير مقبول لرفعه  الإدارة

ع ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد رفع بإذن من المصفي طالما أنه لم يرف -من غير ذي صفة 
 .  (2)لشركة"ل بإسمه بصفته ممثلاً

في القرار الصادر من الشريك  أونظامها الأساسي،  أووتتحدد سلطات المصفي في عقد الشركة 
من القرار الصادر من المحكمة بذلك. وفي ذلك تقرر محكمة النقض أنه "إذا إتفق  أوالوحيد بتعيينه، 
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يقة معينة تجرى بها التصفية فإن لهم متى كان  كون ملزماًهذا الإتفاق ي الشركاء فيما بينهم على طر
 .  (1)لا يخالف قاعدة من قواعد النظام العام"

ركة بيان بسلطاته، فيكون له أن في النظام الأساسي للش أوعلى أنه إذا لم يرد بقرار تعيين المصفي 
يل موجوداتها إلى ما يحقق الغاية التي أُّ  الأعمالتي من يأ وكل إليه تحقيقها، وهي تصفية الشركة وتحو

قود ية حقن سو ص، وت فائض الت يع  عادة توز سمة وإ ثم ق شركة،  ني ال يع دائ شريك وق جم لى ال فية ع
من القانون المدني على  532. وفي ذلك استقر قضاء محكمة النقض على أن "تنص المادة (2)الوحيد

في لواردة  بع الأحكام ا لى أن تت قد، ع في الع نة  قة المبي ي تتم بالطر سمتها  شركة وق موال ال صفية أ  أن ت
مادة  وما بعدها عند خلو العقد من حكم خاص. فإذا كان عقد الشركة قد خول المصفى  533ال

ية المملوكة للشركة، إما  أوالذي تعينه الجمعية العمومية جميع السلطات لتصفية الأموال المنقولة  العقار
يق البيوع الودية  يق بيعه ل التجارى علم يرد به نص خاص يوجب تصفية المحوبالمزاد،  أوبطر ن طر

فإنه لا يكون قد خالف مدلول  ،، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ما يتفق وهذا النظرمجزءاً
 .  (3)الثابت بعقد الشركة"

يع   ية التصفية، سواء  الأعماللذلك، على المصفي اتخاذ جم مام عمل ية اللازمة لات المادية والقانون
نت هذه  اً الأعمالكا قة  أعمال لإدمتعل من  ارةبا نت  له على  أعمالفقط، أم كا يكون  التصرف، و

 :(4)تيالأخص القيام بالآ
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يق مطالبة مديني الشركة بالوفاء بما  .1 للمصفي استيفاء حقوق الشركة قبل الغير، وذلك عن طر
يكون له في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، التزاماتعليهم من  ، و

 لتحفظية والتنفيذ على أموال المدين.ا اتخاذ الوسائل اهومن

عد  .2 اً للقوا ستحقاقها، وذلك وفق يد ا في مواع شركة  لى ال بة ع لديون المترت فاء با صفي الو لى الم ع
لدائنين ودرجة تقدمهم على غيره لديون، مع مراعاة ترتيب ا ند  م،العامة في الوفاء با اً للب وفق

 من قانون الشركات. 145الأول من المادة 

بالتراضي، وذلك ما لم يرد في  أومنقولات الشركة وعقاراتها، سواء بالمزاد العلني  للمصفي بيع .3
يقة وجوب اتباع يفرض عليه  أو ،في النظام الأساسي للشركة ما يقيد ذلك أوقرار تعيينة  طر

نة،  اً لوذلك معي بوفق قرر  مادة لم ن 535/2نص ال مدنيمن التق مادة  ين ال من ال ثاني  ند ال والب
من قانون الشركات، لا يجوز  2/ 144ن الشركات. ومع ذلك فوفقا للمادة من قانو 145

يع م بإللمصفي أن يب لا  حدة، إ لة وا شركة جم شركة وجودات ال في  شريك  من ال ذن خاص 
 الشخص الواحد.

يع  .4 ية اللازمة لصيانة وح الأعمالعلى المصفي القيام بجم فظ أموال الشركة، كأعمال الضرور
وذلك  يادة قيمة تلك الأموال عند بيعها،لأن ذلك من شأنه ز  عجلة؛الترميم والصيانة المست

 من قانون الشركات. 1/ 143وفقاً لنص المادة 

مام  .5 صفي ات لى الم مالع صفي الأع بل الت شركة ق بدأتها ال تي  جه ال لى الو يذها ع عة تنف ة، ومتاب
ً الأ قل الأعمالا لصدور أحكام على الشركة جراء عدم تنفيذ هذه كمل، وذلك تفادي ما يث ، م
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جديدة، إلا إذا كانت لازمة  أعمالعباء جديدة. إلا أنه لا يجوز له مباشرة كاهل الشركة بأ
 من التقنين المدني. 535/1نص المادة لمقرر بوفقاً لوذلك ، (1)السابقة الأعماللاتمام 

فذهب رأي قرض،  برام عقد ال في إ صفي  حق الم في  قه  لف الف قد اخت يام  (2)ول جواز ق لى  إ
ص شريكالم من ال لى إذن  جة إ لاقتراض دون حا لك،  في با لب ذ صفية تتط نت الت تى كا لك م وذ

لة،  لديون الحا سرعة با يع  أوكضرورة الوفاء على وجه ال لدائنين من ب نع ا تي تم لإجراءات ال لاتخاذ ا
خر جاه أ ما رفض ات شركة. بين صول ال لرأ (3)أ يب هذا ا لاقتراض ترت شأن ا من  لأن  ماتي؛   التزا

لاقتراض قد يكون  أمرمة الشركة، وهو جديدة في ذ في  سبباًلا يجوز للمصفي القيام به، كما أن ا
 مد التصفية.إطالة أ

برام عقد ال (4)وفي حين يذهب رأى من الفقه اللجوء إلى  أوصلح إلى رفض منح المصفي حق إ
ى تنازل تنطوي في بعض جوانبها عل الأعمالذن خاص من الشريك؛ باعتبار أن هذه التحكيم إلا بإ

 ذن خاص منه. ، فلا يحق للمصفي اتخاذاها إلا بإعن بعض حقوق الشريك

من قانون  145متفقا في ذلك مع نص الفقرة الثالثة من المادة و، (5)إلا أن الراي الغالب فقها
ضت  تى اقت شريك؛ م قة ال بدون مواف كيم  لى التح جوء إ صلح والل قد ال صفي ع يز للم شركات، يج ال
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ُ  إنهاءتحكيم لفالهدف من الصلح وا مصلحة الشركة ذلك، ل عملية طيالنزاعات والخلافات التي قد ت
ها. مة،  التصفية وتعقد اجراءات صفة عا عن الموجودات ب نازل  نواع الت من أ نوع  لا  هو إ ما  صلح  فال

وفر من طرق التقاضي العادية، فلا النزاعات بصورة أسرع وأ إنهاءمن وسائل  والتحكيم هو وسيلة
يادة أية أ أوتنازل عن حقوق الشريك، ا أي يترتب عليهم على عاتق الشركة. ولـكن جديدة عباء ز

برام  أوذلك كله مرهون بعدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة  قرار تعيين المصفي يمنعه من إ
 اللجوء إلى التحكيم. أوعقد الصلح 

 التظف٘ٔ اجراءات: خبهسًب

، يقوم المصفي فور توليه مهمته بجرد ما للشركة من من قانون الشركات 142وفقاً لنص المادة 
من  ها  ما علي موال و ماتأ شتمل التزا مة ، وت ية قائ هذه العمل عن  جة  جرد النات يع مال لى جم كات ع متل

لديها، الشركة وحقوقها لدى الغير يث تثبت الأصول المتداولة والأ وحقوق الغير  رصدة المدينة. بح
يعتمد في  دون بسجلات الشركة، وما يقدمه دائنو الشركة ومدينوها من ذلك على ما هو متحقيق و

بأأوراق تثبت حقو مه  لى عل قد يصل إ ما  عن قهم. وكذلك  لو كان  طرق، حتى و من ال يق  ي طر
يق علمه الشخصي  .(1)طر

ه ديم حساباتهم إلى المصفي، ويسلموكما يجب على الشريك في شركة الشخص الواحد ومديرها تق
ه شركة ودفاتر موال ال ً أ تر سك دف صفي أن يم لى الم يد ا، وع مالا لق في  الأع بع  صفية، ويت قة بالت المتعل

ية.  ذلك الأحكام المقررة بقانون الدفاتر التجار

يتم الجرد وتقدير قيمة موجودات الشركة حسب ا لقيمة المحتملة للبيع الفوري، وبأسعار السوق و
بآ ستعانة  صفي الا صفية، وللم قت الت يين و براء والفن مة راء الخ قدير قي في ت عي  لك. ويرا في ذ
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يادة؛ ذلك أن من مهمام المصفي استغلال موجودات الشركة  موجودات الشركة ما يطرأ عليها من ز
استفادة ممكنة من عملية التصفية. وفي ذلك تقرر محكمة النقض  أقصىنمائها لتحقيق إوالعمل على 

اأنه "تترتب على التصفية ما دامت لم تتم و في عقد الشركة على توقيت المدة المتفق  لم يكن منصوصً
ماء ها من ن قدير قيمة موجودات الشركة وما قد يطرأ علي مام التصفية، فإن ت ها لإت اً علي  يكون مرهون

طبيعة عمل هو ما يتفق والتصفية، و أوبوقت التصفية، وليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل 
صود غرض المق يق ال سلطانه تحق في  يدخل  لذي  صفى ا نه الم ستمرار او ،من تعيي لك با ستغلال ذ

 .  (1)موجودات الشركة للحفاظ على قيمتها حتى البيع"

ها فور الانت صفي بإو قوم الم جرد، ي مة ال من قائ ية ء  سمى ميزان شركة ت يدة لل ية جد عداد ميزان
فترة من  التصفية أعمالالتصفية، يبين فيها المركز المالي للشركة بجانبيها الدائن والمدين، وإذا استمرت 

 ً ً الزمن، فعلي المصفي أن يقدم كل ستة أشهر إلى الشريك الوحيد حساب التصفية،  أعمالا عن ا مؤقت
بيانات بالقدر الذي لا يلحق  أويطلبه الأخير منه من معلومات قد لشريك بما وعليه أن يدلي إلى ا

 التصفية.. أعمالخير بصالح الشركة، ولا يترتب عليه تأ الضرر

لى ال جب ع فع وي ير، كر لدى الغ شركة  ستيفاء حقوق ال مة لا سائل اللاز يع الو خاذ جم صفي ات م
ضائية لدعوى الق خاذ  ،ا لوات ية أو يةالتنفيذ اجراءاتا لاجراءات التحفظ لدائنين  ،ا بة ا ومطال

قوقهم تة لح ستندات المثب مادة (2)بالم من ال ية  لأولى والثان قرتين ا لنص الف اً  لك وفق من  143، وذ
 قانون الشركات.
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يقوم المصفي بإ  بالغ التي يقوم بتحصيلها في أحد البنوكو لحساب الشركة تحت التصفية  يداع الم
من المادة  الأخيرةوعشرين ساعة من تاريخ قبضه لهذه المبالغ، وذلك وفقاً لنص الفقرة  خلال أربع

 من قانون الشركات.  143

يتم جة إلى موافقة ن الشركة التي حل أجلها دون حاكما يقوم المصفي بالوفاء بديو من الشريك، و
 :(1)تيالسداد وفقاً للآ

شركة، كأسداد النفقات والمص .1 صفية ال شئة عن ت حامين اريف النا عاب المصفي ونفقات الم ت
 من قانون الشركات. 148لمادة لمقرر بنص اوغيره، وفقاً ل

ية في الوفاء عن غيرها من الديون.د الديون الممتازة، وتكون لها الأسدا .2  ولو

 داد الديون المترتبة على الشركة إلى الدائنين من غير الشركاء.س .3

 قراضهم أموالاً للشركة ليست من رأسمالها.ترتبة على الشركة للشركاء نتيجة إسداد الديون الم .4

جالها بعد، فلا يجوز للمصفي أن يبادر إلى سدادها قبل أما بالنسبة للديون الآجلة التي لم تحل آ
ما ي ها، وإن هاحلول أجل لديون عند حلول أجل ما يفي بهذه ا . وفي ذلك (2)قتطع من أموال الشركة 

من القانون المدني يدل على أن المشرع قد أوجب  536/1تقرر محكمة النقض أن "النص في المادة 
صفي  لى الم شركاء  -ع بين ال شركة  موال ال سم أ بل أن يق فاء  -ق مة لو بالغ اللاز ستنزال الم قوم با أن ي
ن لديون المت هاا فر ،ازع علي لم ي اًو ها مطروح كان من ما  بين  شرع  طرح  ق الم لم ي ما  بين  ضاء و لى الق ع

 .  (3)بعد"
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وإذا لم تف أموال الشركة للوفاء بهذه الديون، فعلي المصفي أن يقوم بالوفاء الجزئي لهذه الديون، 
 بحيث يوزع أموال الشركة على الدائنين كلٌ بنسبة دينه.

صفي  لى الم جب ع هاءوي قا لال إن له )وف حدد  عاد الم لال المي صفية خ مادة ت قانون 1/ 150ل من 
إلى المحكمة لتعيين  الأمرالشركات(، واذ لم تحدد لمهمة المصفي مهلة معينة، يجوز للشريك أن يرفع 

 هذه المدة. 

ماد ناء  -مدة التصفية  من قانون الشركات، يجوز مد 159ة ووفقاً لنص الفقرة الثانية من ال ب
من المحكمة إذا  أوسواء بقرار من الشريك الوحيد إذا كان هو من تولى تعيينها،  -مصفي على طلب ال

ت قد  صفي  يين الم قرار تع عد الاما كان  من المحكمة، وذلك ب قرار  عن م ب صفي  ير الم لى تقر طلاع ع
 سباب التي حالت دون اتمامها في المدة المعينة لها.التصفية والأ أعمال

ً  وفي نهاية التصفية، يجب ً على المصفي أن يقدم للشريك حساب التصفية، ولا  أعمالا عن ا ختامي
تنتهي مهمة المصفي إلا بالتصديق على الحساب الختامي الذي قدمه من الشريك الوحيد، وذلك وفقاً 

 من قانون الشركات. 1/ 152للمقرر بالمادة 

ركات، يجب على المصفي شهر من قانون الش 152ووفقاً لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 
انتهاء التصفية في السجل التجاري الخاص بالشركة وفي صحيفة الشركات، ولا يحتح على الغير بانتهاء 
التصفية إلا من تاريخ شهرها في السجل التجاري. ويجب على المصفي فور ذلك طلب شطب قيد 

 الشركة من السجل التجاري.
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 : هسئَل٘ٔ الوظفٖسبدسًب

نع  شركة، لا يم صفين لل عدد الم ند ت شركة، وع صف لل من م ثر  يين أك من تع شريك  قانون ال ال
على المحكمة، إذا صدر قرار تعيين المصفين منها، أن يبين اختصاص  أوفيجب على الشريك الوحيد 

يقة اتخاذ القرارات بينهم. وفي ذلك يجري نص المادة كل مصفٍ  من قانون الشركات  146، وطر
قم  سنة  159ر مت  1981ل لا إذا ت صحيحة إ صرفاتهم  كون ت لا ت صفون ف عدد الم نه "إذا ت لى أ ع

ولا يحتج بهذا الشرط قبل الغير إلا  ،بموافقتهم الجماعية ما لم يشترط خلاف ذلك في وثيقة تعيينهم
 من تاريخ شهره في السجل التجارى".

مادة  لنص ال قا  قرار تعيين المصفي ذلك، فوف بين  لم ي قانون 146لـكن إذا  فإن  من  شركات  ال
يرتبط بها، يكون صحيحا، كل تصرف يصدر من أي منهم، يتعلق بأ يجوز  وإن كانعمال التصفية و

، كما هو الحال بالنسبة لحالة تعدد المديرين مع عدم الاعتراض على هذا التصرف من المصفين للباقين
 تحديد اختصاصتهم.

مادة مادة  147 أما بالنسبة لمسئولية المصفي، فإنه ووفقاً لنص ال من قانون الشركات،  154وال
شركة  بل ال سئوليته ق ما م ير. فأ بل الغ سئوليته ق شركة، وم بل ال صفي ق سئولية الم بين م نا  فرق ه ي
والشريك فيها، فهي مسئولية عقدية، قوامها القرار الصادر بتعيين المصفي، حتى ولو كان هذا القرار 

  ا من المحكمة وليس من الشريك في الشركة.صادرً 

مادة  من قانون الشركات، والتي يجري نصها على أن  154وقد نظمت أحكام هذه المسئولية ال
شركة إذا بل ال صفى ق سأل الم عن أ "ي صفى  سأل الم ما ي صفية. ك مدة الت لال  شئونها خ تدبير  ساء 

 خطائه".الغير بسبب أ أوالشركاء  أوتعويض الضرر الذي يلحق المساهمين 
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فإن المصفي مسئو تالي  مأجور، وبال يل ال ها مسئولية الوك شريك في شركة وال بل ال صرفاته ق ل عن ت
موال التي قبضها والمحافظة على أموال الشركة والأ التصفية وتقديم الحساب أعمالوذلك فيما يختص 

 ً  .(1)ا للشركةبصفته مصفي

يامه يقع منه أثناء ق أويرتكبه  إهمال أو خطأفيسأل المصفي قبل الشركة والشريك فيها عن كل 
لإجراءات القاطعة لتقادم دين مستحق للشركة. كما يكون مسئولاً بأ عمال التصفية، كعدم اتخاذ ا
مخالفة القيود التي يفرضها هذا  أووحة له في قرار تعيينه، نمن تجاوز السلطات والاختصاصات المع

تر لى  صول ع يه، كعدم الح قرار عل ماال مل  شرة ع ند مبا شريك ع من ال قرار اقت خيص  نه ضى  تعيي
 .ضرورة الحصول على ترخيص من الشريك قبل مباشرته

سابات  قديم الح ية، وت جرد والميزان مة ال ظيم قائ ته، كتن في واجبا عن التقصير  سئولاً  كون م ما ي ك
شهر،  ستة أ كل  شريك  ته لل يام  أوالمؤق في الق مالالتقصير  موال  بالأع فظ أ مة لح صرفات اللاز والت

 وحقوق الشركة وصيانتها. 

حداًناب المصفي عنه أوإذا  يام بأعمال  أ نأ أومن الغير للق لم  ةمور معي ما  ها التصفية،  ما تتطلب م
 ً بل يكن ممنوع شركة وق ئب قبل ال نه يكون مسئولاً عن عمل هذا النا نه، فإ قرار تعيي في  ا من ذلك 
 الشريك.

يه، قوامها وجود  من المصفي  أخطأما بالنسبة لمسئولية المصفي أمام الغير، فهي مسئولية تقصير
توافر علاقة السببسة بين هذا التصفية، متى ترتب على هذا الخطأ ضرر للغير، مع  أعمالتيان عند إ
 والضرر الناتج عنه.  الخطأ
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منوالأ صدر  صرف ي كل ت صفية صل أن  حت الت شركة ت سم ال صفي با صيه  الم ما تقت كون م ي و
لا يكون  وبالتالي ب عليه ضرر للغير.خطئاً من قبل المصفي حتى ولو ترتلا يشكل التصفية،  أعمال

 قبل الغير، وإنما تنعقد المسئولية عنه للشركة نفسها. يشكل شخصي مسئولاً عنه المصفي 

عن  شركة  سئولية ال تد م مالبل تم هذه  أع جاوزت  لو ت صفي و مالالم ضعها  الأع تي و يود ال الق
و استعمل المصفي توقيع الشركة على سلطة المصفي، بل حتى ول تي تردالمحكمة، وال أوالشريك نفسه 
 لحسابه الخاص.

مادة  الشركة بكل  من قانون الشركات، والتي يجرى نصها على أن "تلتزم 147وهذا ما قررته ال
يه المصفى با التصفية ولو جاوز القيود الواردة على سلطة  أعمالسمها إذا كان مما تقتضيه تصرف يجر

سابه الخاص إلا إذا كان من تعاقد مع المصفى سىء استعمل المصفى توقيع الشركة ل أوالمصفى  ح
 النية".

ممثل للشركة، وبالتالي فلا يجوز إرهاق والسبب في ذلك أن المصفي يظهر أمام الغير باعتباره ال
ير بالتأ صفي كد الغ سلطات الم عة  ضرورة مراج صفي، ب مع الم ها  مل في مرة يتعا كل  يود  في  والق

صل  صة وأن الأ ها، خا لواردة علي يع ا شرة جم صفي مبا مالأن للم لإدارة أع مة  ا صرف اللاز والت
 عمال التصفية.لأ

مادة  من قانون الشركات، لا تقوم إلا  147ولـكن يلاحظ أن مسئولية الشركة، وفقاً لنص ال
لا اسم المصفي، كما يشترط أن تكون  تمت من المصفي كانت باسم الشركة إذا كانت التصرفات التي

مالهذه  لك ا الأع ضيها من ت تي تقت مالل عن  أع نت خارجة  فإذا كا صفية،  مالالت لا  أع صفية ف الت
ل عنها الشركة قبل الغير، وإنما تنعقد المسئولية الشخصية للمصفي عنها قبل الغير، حتى ولو كان تسأ

 الغير حسن النية.
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عن  صفي  صية للم سئولية الشخ قد الم ما تنع مالك سأ الأع لا ت ير، و بل الغ ها ق قام ب تي  هال ا ل عن
تي وضعت على المصفي في  الأعمالالشركة، متى كانت  ها المصفي قد جاوزت القيود ال قام ب تي  ال

نه،  هذه  أوقرار تعيي في  ستخدم  قد ا صفي  مالكان الم ليس  الأع سابه الشخصي و شركة لح يع ال توق
صي صفي الشخ سئولية الم قوم م نا ت شركة، فه ساب ال ير.لح بل الغ كن  ة ق سئولية ولـ هذه الم يام  ق

متى كان الغير سئ النية، أي كان يعلم بأن هذه التصرفات تخرج عن القيود خصية لا يكون إلا الش
تتم لحساب المصفي الشخصية  الأعمالأن هذه  أوالتي وضعت على سلطات المصفي في قرار تعيينه، 

 وليس لحساب الشركة.

مادة مامهم، وفقاً للشركة، فإن المصفي يكون مسئولاً أأما بالنسبة لدائني ا من  2/ 154نص ال
نقص الضمانات الضرر، كما لو أ أومصالحهم للخطر قانون الشركات، متى تسبب بخطأه في تعريض 

تي كانت هم الحق في إ والرهون ال يكون ل هم. و لدعوممنوحة ل مة ا ى غير المباشرة على المصفي إذا قا
شركةتأ في إ خرت ال مل  لو أه ما  لدعوى، ك هذه ا يام ب بالغعن الق في حساب  دخال م ضات  ي وتعو

 .(1)من قانون الشركات 3/ 143حد البنوك، وفقاً للمادة الشركة بأ

نت  ية للمصفي، متى كا سئولية الجنائ يام الم ما سبق من ق نع  ها تشكل  الأعمالولا يم قام ب تي  ال
بات  . كما (2)خرأي قانون عقابي آ أوانون الشركات ق أوجرائم جنائية، سواء وردت في قانون العقو

 أحدن يكون وفقاً للنظام التأديبي الذي يشمل الجهة التي انتدب منها، كأ ديبية،سئوليته التأم متقو
 .  (3)لوائح تنظم تاديبهم أومن خبراء الجدول الذين يخضعون لقوانين  أوخبراء وزارة العدل 
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 قفبل التظف٘ٔ ٍاػبدٓ ثبقٖ التظف٘ٔ للشرٗل الَح٘ذإب: سبثؼً

قانون الشركات، تنتهي التصفية متى قدم المصفي الحساب الختامي لها من  1/ 152وفقاً للمادة 
 إلى الشريك الوحيد في الشركة، وقام الأخير بالتصديق عليه. 

تامي من ال لبعض أن التصفية تنتهي في العلاقة بين الشركاء بتقديم الحساب الخ يرى ا مصفي، و
شركاء أ من ال يه  صديق عل لى م والت سهم، وحصوله ع مخنف صة  هي ال لا تنت ها  حين أن في  بذلك،  نهم 

 .(1)بمرور الزمن عليها أوبالنسبة لدائني الشركة إلا باستيفائهم كامل ديونهم قبل الشركة، 

مادة  اً لل في  3، 2/ 152ووفق صفية  هاء الت شهر انت صفي  لى الم جب ع شركات، ي قانون ال من 
ير ب لى الغ لا يحتج ع شركات، و صحيفة ال في  شركة و جاري لل سجل الت تاريخ ال من  لا  صفية إ هاء الت انت

سجل  في ال شركة  يد ال هاء التصفية شطب ق عد انت صفي ب جاري. كما يجب على الم سجل الت شهرها بال
مر بذلك ة طلب ذلك، كما يكون للمحكة أن تأالتجاري، فإذا لم يقم بذلك، يكون لكل ذي مصلح

 .(2)من تلقاء نفسها

صفية إ هاء الت لى انت تب ع يتر من و صفي  فاء الم ته قع براءة ذم ته، و شركاء. ومن وقت مهم بل ال
ية للشركة، ولا يكون لها أي انتهاء التصف  من بعد ذلك.  أثرية تزول الشخصية المعنو

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه "متى تمت التصفية وتحدد الصافي من أموال الشركة انتهت 
مة المصفي وزالت اً، مه ية للشركة نهائي تزم الشخصية المعنو يل شركاء  و يدي ال بين أ بأن يضع  المصفي 

تي تصبح ملكاً مشاعاً الأموال  يطلب طبقاً للشركاء تجري قسمته بينهم، كما يجب عليه أن الباقية ال
للأوضاع المقررة للقيد محو قيد الشركة من السجل التجاري خلال شهر من إقفال التصفية، فإذا لم 
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جاري أن  سجل الت حو كان لمكتب ال قدم طلب الم قاء نفسهي من تل يد  حو الق اًوذلك  ،يم كم  أعمال لح
مادة  سجل التجاري  13ال قانون ال فق  -من  تي ات عد ال قد أعمل القوا يه  كم المطعون ف فإذا كان الح

شركاء بشأن التصفية ورتب على  ها ال هاء من التصفية  انقضاءعلي لذي حدده لوجوب الانت الأجل ا
ية للشركة نهائياً، زوال  .  (1)إنه لا يكون قد خالف القانون"ف الشخصية المعنو

ولا مجال في شركة الشخص الواحد للحديث عن قسمة فائض التصفية، إذ يؤول فائض التصفية 
فتدخل في ذمته المالية وتختلط بأمواله الخاصة، وذلك بشرط أن تكون  جميعه إلى الشريك الوحيد،

ائض التصفية أقل من حصة الشريك وفت جميع الديون التي كانت عليها، فإذا كان فالشركة قد أ
شركة،  عن ال جة  سائر النات من الخ عد  ناقص ي جزء ال فإن ال شركة،  سيس ال ند تأ بدفعها ع قام  تي  ال

شريك. في ذمة ال فائض التصفية  من  قى  ما تب يدخل  يع آ و تزول جم شركة و هي ال بذلك تنت ها و ثار
يةالقانونية، ولا يعد لها وجود من الناحية القانونية والواقعية   .  (2)في الحياة التجار
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 الفْرس
 

 5 المقدمة
ية :الفصل الأول  31 ماهية شركة الشخص الواحد واكتسابها الشخصية المعنو

 33 ماهية شركة الشخص الواحدالمبحث الأول: 
ية لشركة الشخص الواحد: المبحث الثاني  69 الشخصية المعنو
 123 تأسيس شركة الشخص الواحد: الفصل الثاني
 127 ل: شروط تأسيس شركة الشخص الواحدالمبحث الأو

 131 الشروط الموضوعية العامة: المطلب الأول    
 147 الشروط الموضوعية الخاصة: المطلب الثاني    
 177 الشروط الشكلية: المطلب الثالث    
يقة التأسيس غير المباشر: المطلب الرابع      189 طر

 199 قيود وأثار تأسيس شركة الشخص الواحدالمبحث الثاني: 
 201 القيود الخاصة بتأسيس شركة الشخص الواحد: المطلب الأول    
 213 أثار تأسيس شركة الشخص الواحد: المطلب الثاني    

 221 إدارة شركة الشخص الواحد: الفصل الثالث
 225 الشريك في شركة الشخص الواحد: المبحث الأول

 227 الحقوق المقررة للشريك في شركة الشخص الواحد: المطلب الأول    
 245 الالتزامات المفروضة على الشريك في شركة الشخص الواحد: المطلب الثاني    

 255 المدير المسئول في شركة الشخص الواحد: المبحث الثاني
 257 نهاء عملهإتعيين مدير شركة الشخص الواحد و: المطلب الأول    
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 271 احد ومسئولياتهسلطات مدير شركة الشخص الو: المطلب الثاني    
 295 انقضاء شركة الشخص الواحد: الفصل الرابع
 297 دون تصفيةالشخص الواحد شركة انقضاء : المبحث الأول

 301 اندماج شركة الشخص الواحد: المطلب الأول    
 327 تقسيم شركة الشخص الواحد: المطلب الثاني    
 327 تغيير الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد: المطلب الثالث    

 357 شركة الشخص الواحد مع تصفيتهاانقضاء : المبحث الثاني
 359 انقضاء شركة الشخص الواحد: المطلب الأول    
 361 الأسباب العامة لانقضاء شركة الشخص الواحد: الفرع الأول       
 373 الأسباب الخاصة بانقضاء شركة الشخص الواحد: الفرع الثاني       
 387 تصفية شركة الشخص الواحد وقسمتها: المطلب الثاني    

 417 أهم المراجع
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